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القسم الخامس 
كتاب الاجتهاد 


لوه 


لقح لامي 4 كتاب الموافقات 


كتاب الاجتهاد المكة 


و للنظر فيه أطراف: 

5 طرف كوك بالمجد [لفنكدة من يه الاجتهاد ليحي 
5 وطرف 5 5 يفتواه النديكة 

- وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله» والاقتداعءٍ به. 


(32877) في (ط): زيادة: الوه والقسم الخامس من الموافقات» وليست هذه الزيادة في أي ذسخة خطية» 
فيظهر أنها مقحمة من الطابع. وبعدها ان البسم اللّه الرحمن الرحيم؛ وصلى اللّه على سيدنا 
محمد» وعل آله وصحبه وسلمء كتاب الاجتهاد). 
فقوله اكتاب الاجتهاد بعد البسملة» دليل على أنها مقحمة من الناسخ» إذ يبعد أن يذكر 
المؤلف ذلك مرتين. 

(1318330) في (خ)» و(ف)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ز)» و(ك): «بالمجتهدين»» والمثبت من: (ع)»؛ و(ب)» 
و(ق)»؛ وهو أرجح؛ بدليل ما بعده. 

(32878) «ز): أي من جهة تنوعه إلى عام وخاصء ومن جهة ما يتحقق به الخاص من الوسائل» وما 
يصح فيه الاجتهاد وما لا يصحء وأسباب خطإ المجتهدء إلى غير ذلك. اه 

(132879) زة: هذه المرتبة متفرعة على ما قبلهاء والطرف الغالث لا يبعد في مقصوده عن هذا 
الغاني. اه 


القسم الخامس - ل سب (هم طلغ كتاب الموافقات 


الطرف الأول: 
ف الاجتهاد 


وفيه أربع عشرة مسألة: 


ع عصاجن سد ١‏ دعصم 5ك الواتقات 


فأما الأول : 


المسألة الأولى: 
الاجتهاد الفدلة على ضربين: 
أحدهما: لا يمكن أن ينقطع [حتى ينقطع أصلٌ العكليفء» وذلك عند 


قيام الساعة. 


[لقنينة 


[الفديتنة 


والعافي: يممكن أن ينقطع] "27 قبل قناء الدنيا. 


«زة: الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع؛ إما في درك الأحكام الشرعية» وإما في 
فالاجتهادٌ في تطبيق الأحكام» هو الضرب الأول الذي لا يخص طائفة من الأمة دون طائفة» 
وهلا ينقطع باتفاق» والاجتهادٌ في درك الأحكام» هو الضرب الثاني الذي يخص من هو أهل 
له» وقد اختلفوا في إمكان انقطاعه؛ فقال الحنابلة: لا يخلو عصر من مجتهد» وقال الجمهور: 
يجوز أن يخلو» وهوالمذهب المنصور؛ لأنه لا يلزم عنه محال لذاته» وللأدلة السمعية الكثيرة؛ 
كقوله (إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعا» الحديث. اه 

قلت: الصواب مع من قال بعدم خلو أي عصر من مجتهد؛ لأن ذلك هو الذي تستمر به 
الشريعة» وتقوم به الحجة» وتدل عليه الأدلة المتكاثرة. 

والحديث المستدل به إنما يقع القبض المذكور فيه عند قيام الساعة» فليس فيه دلالة على 
خلو العصر من مجتهده أومجتهدين. 

الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ: «أن ينقطع» الأولء إلى العاني» وثابتة 
في باقي النسخ الخطية. 


القسمالخامس علس للا)#ل- كتاب الموافقات _ 


فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط, 477" وهو الذي لا 


خلاف بين الأمة ف قبوله» ومعناه: أن يثبت الححكم بمدركه الشرعي» 11 


لحن 


قال: 00 


يبقى الننظر في تعيين عر ددا وذالك أن الشارع إذا 


ا 


شه دوأ ذو عَدَلِ 2-9 مُنِكُمْ)» اكاك وثبت عندنا معنى 


(01817) هزة: قال في المنهاج: «تحقيق المناط» هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع؛ أي إقامة الدليل 


[لفدينة 


[تفدينة 


[لفدينة 


على وجودها فيه» كما إذا اتفقا على أن العلة في الرباء هي القوت» ثم يختلفان في وجودها في 
العين حتى يكون ربوياا. 

وهذا لا يلزمه أن تحكون العلة فيه ثبتت بالنص» أو الإجماع» بل بأي طريق من الطرق 
التسعة تثبت» كما أنه لا يندرج فيما يسمى قياساء بل هو مجرد تطبيق الكل على جزئياته. اه 
قلت: وتحقيق المناط كما قال الآمدي: */96: «هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصو 
وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع؛ أو استنباط ... ولا نعلم خلافا في صحة الاحتجاج 
بتحقيق المتاط إذا كانت العلة معلومة بنص» أو إجماع؛ وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك 
معرفتها الاستنياط». 

وحكى فيه الغزالي أيضا الإجماع. 

وهذا يدل على أن المؤلف قصر تحقيق المناط على ما ثبت بنصء أو إجماع» وهو مقصوده 
بالمدرك الشرعي» والأصوليون وسّعوا الدائرة» فأدخلوا فيه حتى المناط المدرك بالاستنباط» 
كما ذكر الآمدي سابقاً. 

وقال السبكي في المنهاج - الإبهاج -: 1670/8: «تحقيق المناط أن يتفق عل عِلَّيِّة وصف» 
بنص» أو إجماع؛ ويجتهد في وجودها في صورة النزاع». 

وهذا التعريف موافق لتعريف المؤلف. 


«ز»: أي في تطبيقه على الجزئيات» والحوادث الخارجية» سواء أكان نفس الحكم ثابتا بنص» 
أم إجماعء أم قياس. اه 


الطلاق: ؟. 


العدالة 2977 [شرعاء افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفةٌء 
وليس الناسٌ في وصف 234"9 العدالة] 27879 على حدٌّ سواءء بل ذلك 
يختلف اختلافاً متبايناً؛ فإنا إذا تأملنا العدول؛ وجدنا - لاتصافهم بها - 
طرفين» وواسطة: 


طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه» كأبي بحر الصديق [رضي الله 


(0187) ازة: وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى» والمروءة» وملازمةٌ التقوى» باجتناب الكبائر. 
والمروءةٌ صون النفس من الأدناس» وما يشينها عند الناس. 
والشرظ في الرواية والشهادة أدناها وهو ترك الكبائر» وترك الإصرار على صغيرة» وتركُ 
الإصرار على ما يخل بالمروءة؛ هكذا عرفها الأصوليون. 
وعليه؛ لا يدخل «الطرف الآخر) الذي ذكره في جزئياتهاء وهو ظاهرء وإن أوهم قوله: اوطرف 
آخرا غير ذلك. 
إلا أن قوله: 'في الخروج عن مقتضى الوصف» يكشف عن قصدهه وهو أن من ثبت له مجردُ 
كونه مسلماء ولم ينَقَضٍ وقتٌ تتحقو. فيه بعدٌ: من اتصافه بالعدالة المحتاج إلى مدة يُعرف 
فيها اتجاه نفسه للخير أو الشر - مثلٌ هذا ليس بعدلء إلا أنه أقل درجة في الخروج عن 
العدالة» ويزيد عنه في الخروج عنها من حُدَ في كبيرة إلخ. 
ولوجعل الطرف الآآخر أقل من تحقق فيه العدالة» ثم جعل بينه وبين عدالة أبي بكر مراتب 
كثيرة؛ لكان أوضح من هذا الصنيع الموهم؛ فإن أحد الطرفين من العدالة» والآخر خارج» 
وليس هذا مألوفا في التعبير عن الوسط والطرفين. 
فقوله اوطرف آخر» أي خارج عنها. وقوله: غامض» أي لا سيما في تطبيق الجزء الغاني من 
حد العدالة» وهو المروءة. اه 

(321877) في (م): في حدا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(032870) الزيادة ليست في: (خ))» و(ت)» و(ح)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ"العدالة» الأول» إلى 
العاني. 


القسم الخامس + (8) سس سس كتاب الموافقات 


تعال عنه] المنيلكة 


وطرف آخرء وهو أولُ درجة في الخروج عن مقتضى 887 الوصف؛ 
كالمجاوز 87" لمرتبة الكفر إلى المكم بمجرد الإسلام» فضلاً عن 


(031875) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع): و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). ولفظ «تعالى! من: (ب)» وحدها. 
(:03084) كلامه في هذا الطرف» كلام غامض غير بين؛ لأن الذي أراد أن يعبر عنهه هو أن العدالة لا 
أطراف: طرف أعللى. وطرف أدفى. وطرف وسط. 
فالطرف الأعلى واضح. 
والطرف الأدنى كذلك. 
والوسط هو الذي يكون فيه غموض؛ لأنه إذا نظرتٌ إليه من جهة؛ تجده قرييا مّا من الطرف 
الأعلى؛ وإذا نظرت إليه من جهة أخرى؛ تجده قريبا مّا من الطرف الأدنى» فيقع الاجتهاد فيما 
يلحق به منهما. 
فمثلا: من يرتحكب بعض الصغائر باستمرار مع صحة معتقده؛ فهذا إذا نُظر إلى أنه مجانب 
للكبائر والشرك» يخيل للناظر أنه قريب من الأعلى. 
وإذا تُظر إلى أنه مداومٌ على المعاصي» مستهتر بها مستخفٌ ببشاعتها؛ يخيل إليه أنه قريب 
من معه الشهادتان فقطء أو دخل في الإسلام توَاه وليس له أي عمل آخر. 
فهذا في أدن درجات العدالة التي لا تؤهله للشهادة على غيره» ولا لاعتماده؛ وبينهما وسائط» 
كمن يرتحكب الكبائرء أو الصغائر مرة ومرة» فهذا في الوسط. 
هذا هو المقصودء فقوله: اوهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف» مشكلء؛ فلو قال: 
«وهو أول درجة في الدخول في مقتضى وصف العدالة» لكان أوضح؛ لأن هذا هو الذي يريده» 
لكنه عسّر العبارة في التعبير عنهه حيث جعله هو ومرتكي الكبائر في أدفى درجات 
العدالة. 
وإذا فهم هذاء فما علقه الشيخ دراز ‏ غير بين» في بعض فقراته التي لا تلائم إرادة المؤلف. 
(3388) في (ز)» و(ك): كالمجازا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


سم ل الل د الس 


مرتكي الكبائر المحدودين فيهاء وبينئهما مراتبٌ لا تنحصر. 


وهذا الوسط غامضء لا بد فيه من بلوغ حدّ الوسع وهو الاجتهاد. 
فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد» كما إذا أوصى 889" بماله 


للفقراء؛ فلا شك أن من الناس من لا شيء له؛ فيتحقق فيه اسم 
الفقن فهو من أهل الوضنة: 


(كحداط) 


(#ممحم) 


ومنهم من لا حاجة به ولا فقر» وإن لم يملك نصاباً. 
وبينهما وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له؛ فينظر فيه: هل 


في (ط): «وكما إذا أوصى)»» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 

#زة: إنما يتمشى كلامه في هذا المقام على رأي المالكية» من أن الفقير هو من يملك قوت 
عام والمسكين من لا يملك شيئاً. 

وهذا إذا ذكرا معاء فإذا افترقا - كما هنا - اجتمعاء فالفقير هنا يشملهما معا. 

فالصورة الأولى: - وهي من لا شيء له من كسب ولا مال - يتحقق فيها الوصف العام» 
فدخوطا في الوصية ظاهر. 

والصورة الشانية: من عنده كسب أو مال يكفيه حاجاته طول العام؛ وإن لم يبلغ المال نصاباء 
وخروججّه عن الوصية ظاهر. 

والصورة العالعة: من له كسب أو مال ولوكان زائدا عن التصابء لكنه يضيق عن حاجاته؛ 
فهذا محل النظر؛ لأن الحاجات تختلف»: فقد يعد بعض الناس فقدّ شيء من المعيشة ضيقاً 
وحرجاً وقد لا يعدّه الآخر شيئاً مطلقاً ولا يخطر بباله فقدٌه. 

وها جرى عليه كلامه؛ غير ما عليه الحنفية من اعتبار النصاب وعدمه في الفقر والغنى» 
وهم لا يعتبرون الكسب أيضاً. 

والشافعية كالمالكية في اعتبار الكسبء ولكنهم ينظرون في ضابط الغنى بالمال» إلى ما 
يكفيه عمره الغالب» ويكفي من تلزمه نفقته. اه 


اح ل ا ل م 2 ا 


الغالبُ عليه حكمُ الفقر أو حكمٌ الغنى؟ 88 

وكذلك في فرض نفقات الزوجات»ء والقرابات؛ إذ هو مُفتقِر إلى التظر 
في حال المُنمّق عليه والمُنفِقء 24 وحالٍ الوقت. 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصرء ولا يمحكن استيفاءً 
القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يُستغن هاهنا بالتقليد؛ (487"" لأن التقليد 
إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلَّد فيه» والمناظ هنا لم يتحقق بعدٌ؛ 
لأن كل صورة من صوره الدازلة» نازلةٌ مستأنفة في نفسهاء لم يتقدم لها نظير» 
وإن تقدم لها في نفس الأمر؛ فلم يتقدم لما؛ فلا يُدّ من النظر فيها بالاجتهاد. 

وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لدا مثلّها؛ فلا بدَّ من النظر في كونها مثلّها 
أؤلاء وهو نظرٌ اجتهادي أيضاً. 

وكذلك القولُ فيما فيه ُحكومة فق روفن الجنايات» وقِيّم المتلفات» 
ويعكفيك من ذلك أن الشّريعة لم تَنْضّ على حخُم كل جزئية على حدتهاء 
وإنما أتت بأمور كليّة» وعباراتٍ مطلقة» تتناول أعداداً لا تنحصرء ومع ذلك» 


يه فيحكم له بما غلب عليه. 

(32885) از4: النظر إلى حاطهما معاء هو مذهب مالك. 
وقوله: (وحال الوقت» يرجع إلى ما قبله؛ لأن النظر في حالهماء معتبر فيه الوقت» فليس زائدا 
على ما تقر في الفروع. اه 

(01847) الذي يُنظر فيه إلى النفقات بنظر واحد سابق» ويقاس عليه ما يأتيء دون الحظر في تغير 
الزمان» والمكان؛ والأشخاص وكفاية كل شخص على حدة؛ فمن جعل الناس في ذلك سواء؛ 
فليس لحمقه دواء» كما يقال. 


ال ا 2222 انان 


فلكل معيّنٍ خصوصيةٌ ليست في غيره» ولو في نفس التعيين. 

وليس ما به الامتيارٌ ”07 معتبراً في الححكم بإاطلاق» ولا هو 
طَرْدِيٌّ (0" بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى الضربين؛ 880" وبينهما قسم 
ثالث يأخذ بجهة من الطرفين» فلا يبقى صورةٌ من الصور الوجوديّة المعيّنة» 
إلا وللعالم فيها نظرٌ سهل» أوصعب: 2*7 حتى يحَقّق تحت أي دليل يدخل» 
فإن أخذثٌ بشبّه من الطرفين؛ فالأمرُ أصعبء وهذا كله بِيّنُ لمن شدا في 


العلم. 
93 ) ديكا 


(0372849) يعني من الأوصاف الذاتية اللّقية» كالسواد» والبياض» والذكورة» والأنوثة» كقوله 4#: «إذا 
زنت أمة أحدكم فاجلدوهاء ثم إن زنت فاج ادوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء في الغالعة 
أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير). 
متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في العتق: 91/0؟ ح 2000) والحدود: 
5 ح 2889 ومسلم كذلك: #رم". 
ويلحق بها في الحكم العبد؛ لأن الأنوثة لا تأثير لها في الحكم؛ وإنما التأثير للعبودية؛ وهما 
يستويان فيها. 

(31884) الوصف الطرديء هو الذي يوجد معه الححكم في جميع الصور» وليس مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسبء وأكثرٌ الأصوليين على عدم اعتباره علة للحكم. ينظر شرح الكوكب المنير: 
5 

(3285) أي أعل وأدن. 

(:0185 فإذا كان أدنى أو أعل؛ فكشفُّه سهل» وإذا كان وسطاً؛ فكشفه صعب. 

(32851) تقدم في الرقم: 8ه» وني الصحيحين أنه © «قضى باليمين على المدعى عليه). 


القسم الخخامسس اناس (0#) كتاب الموافقات 


فالقاضي لا يمكنه الحكمٌ في واقعة - بل لا يمكنه توجيه 
اليجاج» 775:7 ولا طلبُ 7817 الخصوم بما عليهم- إلا بعد فهُم المدعي من 
المدغى عليه» وهو أصل 2*9" القضاءء ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهاد» 
ورد الدعاوى إلى الأدلة» [ع-70"] وهو تحقيق المناط بعينه. 


(030855) في (ف))» و(ز)» و(ك): «الحجج)؛ والمثبت من: (ع)»؛ و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» 
و(ق)» و(ط). 

(032859) #زة: تفسيرلما قبله؛ فإن معناه أنه لا يمكنه إدارة دفة المحاجّة بين الطرفين بدون ما ذكر. اه 

(318) #ز»: قال في تبصرة الحكام - في القسم الشاني من الركن السادس» في كيفية القضاء -: «إنَ علم 
القضاء» يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه؛ لأنه أصل مشكلء وأنهم لم يختلفوا في 
حكم كل منهماء ولكن الكلام في تمايزهماء وهم في تحديدهما عبارات كثيرة: 
منها: أن الأول من إذا ترك الخصومة» ترك» أومن لا يستند قوله إلى مصدق» أو من لا يكون 


قوله على وفق أصل» أو غُرْف. 
والعافي: ما ليس كذلكء غير أن الأنظار تضطرب؛ لتعارض الأحوال: مِن عرف أوغالب» أو 


مثاله: يتيم بلغ رشيداء طلب من الوصي تسليمه ماله الذي تحت يده؛ فاليتيم طالب» وإذا ترك 
ثرك» والأصلٌ أمانة الوصي على مال اليتيم. 

فهذا كله يفهم منه أن اليتيم هو المّدعِي» والوصي مُّدَعيَ عليه؛ ولكن الوصي أيضا مدع أنه 
سلم المال» واليتيم مّدَعَ عليه التسلم. 

ومعلوم اختلاف الحكم باختلاف الاعتبارين» وما حلّ الإشكال إلا الرجوعٌ لآية «فإذا 
دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم) التي يؤخذ منها أن الوصي لا يؤتمن في التسليم إلا 
بالإشهاد» وإن كان مؤتمناً في نفس الإنفاق» وبذلك كان مجرد قوله «سلمتُ؟ دعوى على اليتيم 
بلا بينة» واليتيم هو المدعى عليه» فيحلف اليمين» ويستحق المال. 

قال القاضي شريح: وُلتيت القضاءء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يُتخاصّم فيه إِل؛ 
فأولُ ما ارتفع إليّ خصمان أشكل عل مِن أمرهما مّن المدعي ومّن المدعى عليه؟ اه ملخصا. 


إل ب لمعي ص مدا هم 5 


فالحاصل أنه لا بدٌ منه 2 بالنسبة إلى كل ناظر» وحاكم؛ ومّفتِء 
بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه؛ فإن العاتيّ إذا سمع في الفقه أن الزيادة 
الفعلية ق الفرلاة هوا عمق غير حجنن أفعال الصلاة أرق بجسها - إن 
كانت يسيرة؛ فمغتفرة» 97" وإن كانت كثيرة؛ فلاء فوقعت له في 
الصلاة 209 زياد فلا بد له من النظر فيها حتى يردّها إلى أحد 
القسمين» 00 ولا يكون ذلك إلا باجتهاد» ونظرء فإذا تعين له قِسمّها؛ 
تحقق له مناط الحكم, فأجراه عليه» وكذلك سائر تكليفاته. 


ولوفُرض ارتفاعٌ هذا الاجتهاد؛ لم تتنرًا نرّل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقاتٌه وعمومات - وما يرجع إلى ذلك (1811) 
- منزلاتٍ على أفعال مطلقات كذلك. 


والأفمالُ لا تقع في الوجود مطلقة» 7" وإنما تقع معيّنة 


(01855) أي الاجتهاد في تحقيق المناط. 

(<0185) في (ف)» و(ز)» و(ك): «فمغفورة»» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» 
و(ق)» و(ط). 

(132859) في (ف). و(ب)» و(ك)» و(ت)» و(ح).؛ و(م)» و(خ)» و(ق)» و(ط): اافي صلاتها» والمثبت من: 
(ع)» و(ز). 

(031854) اليسير أو الكثير. 

(7855) كالمشترك» والأمرء والنعيء والفعل المتعدي؛ والمفهوم» فهذه كلها فيها نوع من العموم 
والإطلاق؟ 

)116٠:(‏ لأن إطلاقها بدون قيد لا يتصورإلا في العقل؛ وأما في الخارج فكل ما فيه معيّن ومشخّص. 


القسم الخامس طلخ )015 د حبيد ل كتب الموافقات 


مشخّصة: فلا يكون الحكم واقعاً عليها ”*'" إلا بعد المعرفة بأن هذا 
المعيّن يشمله ذلك المطلق؛ أو ذلك العام وقد يحكون ذلك سهلاًء وقد لا 
يكون» وكله اجتهاد. 

وقد يكون من هذا القسم 2" ما يصحٌ فيه التقليد؛ وذلك فيما 
اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجّهاً على الأنواع؛ لا على 
الأشخاص 7”*" المعيّنة؛ كالمل في جزاء الصيد؛ فإن الذي جاء في الشريعة» 
قوله تعالى: ل َجَرَآءُ مِثْلِ ما قعل مِنَ ألمَمِ) 051 

وهذا ظاهر في اعتبار المثل» إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه؛ وكونه 
مِثْلا لذا النوع المقتول؛ ككون الكبش مِفْلا للضبع؛ والعَنّز مِثلاً للغزالء 
والعَناق مِثلاً للأرنب» والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية» والشاة مثلا للشاة من 
الكلناء 0481 


(0325:1) أي منزلا عليها. 

(:5) أي قِسم تحقيق المناط الذي لا ينقطع فيه الاجتهاد» وسيقسمه بعد إلى قسمين؛ لذا قال: «وقد 
يكون). إلخ 

(0706)) وسيتكلم عنه باستفاضة فيما يأقي» وبأمثلة كثيرة» ويسميه المناط الجزئ تارة» والمناط 
الشخصي تارة أخرى؛ لأن كل شخص يرتبط مناظ أحكامه بشخصه وبأحواله المتعددة. 

)١29(‏ المائدة: لاو 

(1065) ففي الموطا - كتاب الحج -: :414/١‏ أن عمر :4# قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال بِعَأُن 
وفي الأرنب بعناق» وفي البربوع بجفْرة». 
وفيها أنه حدكم هو وعبد الرحمان بن عوف في ظبي بعنز. 
وفيها: أن عروة بن الزبير قال: في اليقر من الوحش بقرة؛ وفي الشاة من الظباء شاة». - 


ا ا الل سيت 0 الا 


وكذلك الرقبةٌ الواجبة (2"*7 في عتق الكفارات» والبلوغٌ 2*9 في 
الغلام والجارية» وما أشبه ذلك. 


ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع» لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص 
المعينة» فلا بدّ من هذا الاجتهاد (5*"" في كل زمان؛ إذ لا يمحكن حصول 
التكليف إلا به» "٠7‏ فلو قُرض التكليم - مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد 


> والعَفه أنى اليعزى» والعتاق» أنثى المعز قبل إتمامها الحول» واللجفرة ما بلغ أربعة أشهر 
من أولاد المعز. 

(11607) «ز»: فقد ضبطها الأولون بأن تحكون سليمة من مثل الشلل» والعور» والبكم. اه 

(037607) #ز: كما ضبطوا بلوغ الأنثى بالحيض وما معهء وبلوغ الذكر بالإنزال وما معه. اه 

(116:8) (ز»: قال في المنهاج - بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتهاد -: «ويدخل فيه ما ليس 
باجتهاد في عرف الفقهاءء كالاجتهاد في قيم المتلفات» وأروش الجنايات» وجهة القبلة» 
وطهارة الأواني والغياب». 
فقد أخرج هذه الأمثلة - وكلها من باب تحقيق المناط - عن أن تكون اجتهاداء خلافا 
لصنيع المؤلف. 
وفي إحكام الآمدي ما يوافق طريقة المؤلف» فقد جعل تعرف شخص القبلة» وتعرف عدالة 
الشخص القلافيء من باب الاجتهاد وتحقيقٍ المناط» بعد ما عرفه بأنه النظر في معرفة وجود 
علة الحكم ومناطه في أحاد الصورء يعد معرفتها في نفسها. 
ومثل له أيضاً بالنظر في وجود علة شرب الخمرء وهي الشدة المطربة في نوع النبيذ. 
فأنت ترى الآمدي قد أدخل هذه الصور في تحقيق المناط» وجعله عاما في الأشخاص 
والأنواع» كما صنع المؤلف حيث يقول: «وقد يحكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد 
إذا كان متوجها على الأنواع». اه 

(16:5) أي الاجتهاد في الأشخاص؛ لأنهم حل التنزيل. 
قال «ز»: أي لا يمكن توجه الخطاب إلا بهء وتكون هذه دعوى دليلُها ما بعدهاء - 


القسم الخامس سح - )ل كتاب اموافقات 


- لكان تكليفاً بالمحال» 0 وشو غير يكن شرعاً كما أنه غير ممكن 
عقلاً وهو أوضح دليلق اللسألة: 


وأما الضرب الغاني: - وهو الاجتهاد الذي يمحكن أن ينقطع - فثلاثةٌ 
أنوااع: (للوام) 


- أوتجعل دليلا للملازمة بعدهاء ويكون المراد بحصوله حصول المكلف به مع قصده ونيته» 
أي لا يتأق امتثال العكليف إلا بمعرفة المكلف به وهي لا تحكون إلا بهذا الاجتهاد. 
فهذا شرط لإمكان الامتثاله وفقدّه رافع لهذا الإمكان» فيكون التكليف مع عدم إمكان 
الامتغال تكليفا بالمحال» والتكليف بالمحال غير واقع شرعاء كما أنه غير تمسكن عقلا. 
وإنما يتم هذا بناء على أنه من باب تحكليف المحال الراجع إلى المأمور» لا إلى المأمور به» فهو 
نظيرما قيل في تحكليف الغافل؛ وأنه محال؛ لأن التكليف يعتمد العلم بالأمرء وبالفعل المأتي 
بهء وما نحن فيه - ما لم يحصل الاجتهاد المذكور - لا يحصل العلم بالمأتي به. 
أما التكليف بالمحال الذي يرجع المحال فيه إلى المأمور به - وهو تحكليف ما لا يطاق - فقد 
جعلوه خمسة أقسام: 
محال لذاته» وحال للعادة: ومحال لطروّمانع - كأمرالمقيد بالمشي - وصححوا جواز التكليف 
بهذه الشلاثة وإن لم تقع. 
والرابع: انتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع وجودها حالة الامتثال» كما هو شأن جميع 
التكاليف عند الأشعري؛ لأن القدرة عنده مقارنة للفعل. 
والخامس: أن يحكون عدم القدرة؛ لتعلق علم الله بعدم حصوله» كإيمان أبي جهل» وهذان 
واقعان» ويهذا اتضح كلام المؤلف. اه 

)03167١(‏ لأنه مالم يُعرَف الشخص المنطبق عليه حكم ناء فإن الحكم يبقى مطلقاً غير مشخّص 
في الواقع» وهذا يتنافى مع تطبيقه» وإذا تعين مناطه الذي هو عين الشخص المكلف الذي 
ينطيق عليه؛ أمكن آنذاك تنفيذه» وتطبيقه عليه. 

(3252) في (ف)» و(ز)» و(ك): «أشياء. والمثبت من: (ع)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح» و(ق)؛ و(ب)» 
و(ط). - 


م -2222 222 2-2 ل 


أحدها: المسى بتنقيح المناط؛ وذلك أن يكون الوصف المعتيّر في 
الحكمء مذكوراً مع غيره في النص» فينقّح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر 
ما هو مُلفِي» كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتِف شعره» ويضرب 


كاه الللنتكنا 


وقد قسمه الغزالي إلى أة ام ذكرها في شة اللي 151 وهو 
مبسوط ق كتنب الأصول الللدلك 


- قال «ز»: الاجتهاد يكون في كل ما دليله ظني من الشرعيات؛ فيكون في دلالات الألفاظ 
- كالبحث عن مخصص العام؛ والمراد من المشترك» وباقي الأقسام التي في دلالتها على المراد 
خفاء: من المشكل» والمجمل؛ إلخ - كما يكون في الترجيح عند التعارض» إلى غير ذلك. 
وسيأتي للمؤلف كلام في محال الاجتهاد» فقارنه بما هناء وتأمل وجه حصره هنا فيما ذكره من 
تحقيق المناط» وتنقيحه؛ وتخريجه؛ وما بناه على ذلك من حصر ما يمحكن انقطاعه فيما ذكره 
في الضرب الفاني. اه 

(031615) متفق عليه من حديث أبِي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: 206/6 ح 1557 وكذلك مسلم: 
بزلدية 

(131677) ينظر منه: ص ١78-417١غ.‏ 

(31914) #زة: قسموه باعتبار طرق الحذف إلى أربعة أنواع: 
-١‏ ما يبين إلغاء بعض الأوصاف بثبوت الححكم بالباقي في محل آخرء فيلزم استقلال المستبتّى» 


وعدم جزئية الملقى. 
؟- وبكونه ما علم إلغاؤه مطلقاً في أحكام الشارع؛ كالاختلاف بالطول والقصرء والسواد 
والبياض» فلا يعلل بها حكم أصلا. 


“- أو علم إلغاؤه في هذا الحكم المبحوث عنه كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق. 
؛- أو أن لا يظهر للوصف المنظور في حذفه؛ متاسبة بينه ويين الحكم بعد البحث عنها. 
قال في المنهاج: «قال في المحصول: إن هذا - أعني المسمى بتتقيح المناط الذي يبين به - 


ل ل اا ال امت 


قالوا: وهو خارج عن باب القياسء 0" ولذلك قال به أبو 
(تكولم) مع إنكاره القياسسّ في الكفارات» (لالوال) وان مق راجع إلى 


5 
3 
: 
5 


> إلغاء الفارق - طريق جيد؛ إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسيم من غير تفاوت». 
هذاء وفي أصول الحنفية أنهم لم يقبلوا الطريق الرابع منه. 
وما قيل: إنه هو السبر والعقسيم بعينه» هو قول الفخر الرازي» ورد بالفرق الظاهر؛ فالسبر 
لتعيين العلة استقلالا أو اعتباراء والعنقيحٌ لتعيين الفارق وإبطاله» لا لتعيين العلة. 
قال الصفي الحندي: الحق أنه قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس؛ فالقياس إما بذكر 
الجامع أو بإلغاء الفارق» بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذاء وكذا لا مدخل له في 
العلية؛ كما في الحاق الأمة بالعبد في سراية العتق» يقال: لا فرق إلا بالذكورة» وهي ملغاة 
اتفاقا. ولما قال الغزالي: ١لا‏ نعرف خلافا في جواز تنقيح المناط" رد عليه العبدري بأن الخللاف 
ثابت بين مثبتي القياس ومنكريه؛ لرجوعه للقياس. 
هذا ولما قسموا القياس إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في معتى الأصل؛ قالوا: إن هذا 
هو القياس بنفي الفارق. اه 

(032505) ولذا لم يعدّه أكثرٌ الأصوليين من مسالك التعليل؛ لأنه يجمع فيه بين الأصل والفرع بنفي 
الفارق؛ كقياس الأمة على العبد في سراية العتق» فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة» وهي ملغاة 
بالإجماع؛ إذ لا مدخل طا في العلية. ينظر تيسير الوصول: 5/5**. 

(031517) فأوجب الكفارة بالأكل في رمضان؛ لأنه لا فرق بينه وبين الجماع إلا في كونه أكلاً. 
والعلة هي الإفطار في رمضان» وهو موجود فيهما معاًء وسماه الحنفية استدلالاء وأجروه في 
الكفارات» وقالوا: القياس ما ألحق فيه الفرع بالأصل بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة 
الظن» والاستدلالٌُ ما يحكون الإلحاق فيه بنفي الفارق الذي يفيد القطع. ينظر البحر المحيط: 
ده /لاه؟, 

(12517) «زة: قال الآمدي: وهذا الضرب وإن أقرّ به أكثرٌ منكري القياس؛ فهو دون الأول» أعني تحقيقٌ 
المناط. اه 


الع دين ككتح ‏ د 0 اا ره 


نوع من تأويل الظواهر 0900 

والغاني: المسمى بتخريج 7" المناط» وهو راجع إلى أن النضّ الدال 
على الحكم لم يتعرض للمناطهء فكأنه أخرج بالبحث» وهو الاجتهاد 
القياسي؛ 15 وهو معلوم. 


والعالث: هونوعٌ من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه (5") ضربان: 


(731618) قاله الأبياري في التحقيق والبيان: 218/9 وينظر أيضا البحر المحيط: 201/0؛ ومقصوده أن 
الظاهر من الصورتين الفرقٌ بينهماء فإذا أزيل الفارق بينهما - لعدم اعتباره شرعا - ظهر أنه 
لا فرق بينهماء وأن هما حكما واحداء وذاك ليس من باب القياس. 

(1915) «زة: وذلك كالاجتهاد في إثبات أن الشدة المطربة» هي علة جرمة الخمر مثلاء بمسلك من 
مسالك العلة المعتبرة» وككون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص» حتى يقاس على 
ذلك كل ما ساواه» فهو نظر واجتهاد في معرفة علة حكم دل النصء أو الإجماع عليه دون 
علته. 
وهذا في الرتبة دون سابقيه» ولذا أنكره أهل الظاهرء والشيعة» وطائفة من البغداديين 
المعتزلة. اه 

(:3255) «زه: هو بعضه وإلا ففي نوع القياس ذي العلة المنصوصة» أو المجمع عليهاء لا يزال الاجتهاد 
القياسي موجودا» وإن لم يدخل في مسمى تخريج المناط. اه 

(032150) «ز: لعل الأصل: «إلا أنه) أي إن هذا القسم من تحقيق المناط ضربان: 
ما يرجع للأنواع؛ وما يرجع للجزئيات» للكن بالمعنى الخاص الذي سيفيض الكلام فيه. 
وهذان حكمُهما حكم القسمين الأولين» يجوز انقطاعهما ولا يؤدي إلى منوع. 
وأما ما يرجع للجزئيات - لحكن بالمعنى العام الذي يستوي فيه المكلفون» وينظر إليهم بنظر 
واحد - فهذا لا يجوز انقطاعه» كما تقدم له» هذا تلخيص كلامه. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» الأنه» وهو غير حوج اتقدير أو توجيه. 


أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع؛ لا إلى الأشخاص؛ كتعيين 20229 نوع 
المثل في جزاء الصيدء ونوع الرقبة في العتق في الكفارات» وما أشبه ذلك» وقد 

والضرب العاني: ما يرجع إلى تحقيق المناط فيما تحقق مناظ حكمه 
فكأن تحري 01559 المناط غل قسمين: 

وتحقيقٌ خاصٌ من ذلك العاءٌ: وذلك أن الأول» نر في تعيين المناط 
من حيث هو لمكلف مَّاء "2 فإذا نظر المجتهد في العدالة مثلا - ووّجد 
هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر له - أوقع عليه ما يقتضيه النصٌ 
من التكاليف المنوطة بالعدول: من الشهادات» والانتصاب للولايات (3522) 
العامة أو الخاصة. 

وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي التذبية» (9'*") والأمور الإباحية 
- ووجّد المكلفين» والمخاطبين على الجملة - أوقع عليهم أحكام تلك النصوص 


(11955) في (ط): «كتعين)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(559<) «ز»: أي في الجزئيات كما أشرنا إليه. اه 

(4؟119) بدون تعيين شخصه. 

(3055) في (ز)» و(ف)» و(ك): اللولاية». 

(00553) أطلق الندبية على النواهي» باعتبار أن المنهي عنه نغي تنزيه» يندب تركّه ولا يجبء أي 
يترجح تركه على فعله» وليس بواجب» وكان حق العبارة أن يقول: في الأوامر الندبية؛ والنواهي 
العنزيهية. 


القع لاي لح رو ححا ص لازو الرافةا تا 


كما يُوقع عليهم نصوصٌ الواجبات» والمحرمات» من غير التفات إلى 
شيء 757" غير القبول المشروط بالتهيئة (528") الظاهرة» فالمكلفون كلهم في 
أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر. 

أما العافي: - وهو النظر الخاص - فأعلى من هذاء وأدق» وهو 0 
الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى: *( إن تَتَّمُوأ 
يَجْعَل لَحُمْ اننا 

وقد يعبر عنه بالحكمة» ويشير إليها قوله تعالى: يوت لْحِكْمَة مَنْ 
تَشَآمْ وَمَنْ يُوتَ ألْحِكُمَّة فَعَدُ اوتى خَيْراً كثيراً 0 من 

قال مالك: «من شأن ابن آدم أن لا يَعلّم ثم يُعلّمء أَمَا سمعتٌ قول الله 
تعالى: : «(إن تَتّهُوأ أله يَجْعل لَكُمْ فزقانآ)4 0150 

وقال أيضاً: اإنّ الحكمة مَسْحَةٌ ملكِ على قلْبٍ العبد) 07559 


!ع 


(1559) هزة: أي مما سيشير إليه بقوله: (يعرف به النفوس ومراميها' إلخ» أي التي هي المعارف المتعلقة 
بطب النفوس» وهي وظيفة مشايخ الطريق في الزمن السابق. 
ويظهر أنه تحقق ما يريد المؤلف الاستدلال على إمكانه» وهو خلو الزمن عن أصحاب هذا 
الاجتهاد. اه 

(مكقال) التي هي خلو ذلك المكلف من مانع يمنع من إيقاع ذلك الحكم عليه. 

.25 الأنفال:‎ )١2569( 

(199ا) البقرة: 238. 

)1326١(‏ ترتيب المدارك: ؟/؟5. 

(1155) ترتيب المدارك: ؛/32: وامسحة» - يفتح الميم - تقول العرب: عليه مسحة جمال» ومسحة 
عتق وكرم؛ أي أثر ظاهر منه. ينظر لسان العرب: ؟/097. 


ا ا ل ل ل ل ل 


وقال: «الحكمة نورٌ يقذفه اللّهُ في قلب العبدا 0199 

وقال أيضاً: «يقع بقلبي أن الحكمة: الفقهٌ في الدين» 9""" وأَمْرٌ 
يُدخِلَّه الله القلوب من رحمته وفضله) (01570, 

وقد كره مالك كتابة العلم: يريد ما كان نحو الفتاوى» فسُئل: ما الذي 


نصنع؟ فقال: (تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبّكم؛ ثم لا تحتاجون إلى 
الكتابة) (0*53, 

وعلى الجملة» فتحقيقٌ المناط الخاضٌ نكلرٌ في كل مكلف 7577 بالنسبة 
إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية» بحيث يُتعرّف منه مداخل الشيطان» 
ومداخل الطوىء والحظوظ العاجلة» حتى يلقيها هذا المجتهدٌ على ذلك 
المكلف مقيّدةٌ بقيود التحرّز من تلك المداخل [558". 


هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيرهء (765) ويختضٌ غير المنحتم 


(*0315) ترتيب المدارك: ؟/؟5. 

(325) في عامة النسخ الخطية» و(ط): افي دين اللّهاء والمغبت من: (ع). 

(2158) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١/082؛‏ بإسناد صحيح. 

(583<) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)»؛ و(ط): «إلى الكتاب». والمقبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق)» وهذا الأثر: أورده المصنف في الاعتصام: 15. 

سول أي في حال كل مكلف. 

(32598) كأن يأمره بإخفاء صلاته» أوصدقته مثلا؛ إذا علم أنه يصاب بالرياء إن أظهرهما. 

)١31585(‏ في (ف)» و(ز)» و(ك): من غيره». والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ت)» و(خ)» 
و(ق)» و(ط). 
قال «ز»: فكل منهما يدخله العجب به؛ والرياء» والسمعة» والاعتماد على العمل» وهكذا - 


للم ااي ص ل ا لس 


بوجه آخر: وهو النظر فيما يتصلح بكل مكلف في نفسه؛ بحسب وقت دون 
وقت» وحال دون حال» وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول 
الأعمال الخاصّة على وزان واحدء كما أنها في العلوم والصنائع كذلك» فرْبٌ 
عملٍ صالح يَدخل بسببه على رجل ضررٌ أو قَبْرةء 0*7" ولا يحكون كذلك 
بالنسبة إلى آخر. 

ورْبٌ عمل يحكون حظّ النفس والشيطانٍ فيه - بالنسبة إلى العامل 
- أقوى منه في عمل آخرء وييكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون 

فصاحبٌ هذا التحقيق الخاصٌء هو الذي رُزق نوراً يعرف به النفوسس 
ومراميهاء وتفاوت إدراكاتهاء (9'" وقوءً تحملها للتكاليف»: وصبرها على حمل 
أعبائهاء أو ضعفِهاء ويّعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة» أو عدم التفاتها؛ 
فهو تحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء 9**") بناءً على أن 


> من تحميل النفس فيهما ما لا قدرة لها عليه» فيدخل بذلك في الضرر أو الحرج» فهذه 
القيود تخلّص له العمل من تلك الشوائب. اه 

(132660) أي فتورٌ وضعف همة. 

(30540) في (ت)» و(خ)» و(م» و(ح)» و(ط): لإدراكها». والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)؛ 
و(ف)» و(ق). 

(13254) فيأمرٌ شخصاً بما لا يأمر به غيره» وإن كان أمرهما واحداً؛ لأن ما يليق بهذاء قد لا يليق 
بذاك. 
فمثلا لو سأله شخصان عن أفضل الأعمال» فأرشد أحدهما إلى الإكثار من النوافل» والآخر 
إلى الإكثار من تلاوة القرآن - باعتبار أن الأول مقصر في النوافل» ولا يصاب فيها - 


ع لاسي يي ب ال سس ب بره 


ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف» فكأئه يخض عموم المكلفين 
والتكاليف بهذا العحقيق» 200 لكن ما ثبت عمومّه 429 في العحقيق 
الأول العام يقيّد به ما ثبت إطلاُه في الأول» أويضمٌ قيدا أو قيوداً للا ثبت 
له في الأول بعص القيود. 

هذا معنى تحقيق المناط هنا. 

وبقي الدليلٌ على صحة هذا الاجتهاد؛ فإن ما سواه قد تكفل 
الأصوليون ببياق الدلالة عليه وترو اجن تيت حيو عقيو المناطا: ايكوة 
مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه ولكن إِنْ تشكّف أحدٌ إلى خصوص 
الدلالة عليه؛ فالأدلة عليه كثيرة» نذكر منها ما تيسر بحول الله. 


> بالغرور والغاني مقصر في العلاوة» وإذا تلا لا يدخله العجب - لكان ذلك غير متناقض 

منه؛ إذ عَلم أنه لو أمر الأول بالعلاوة؛ لدخله العجبه ولو أمر الغافي بالنوافل؛ لكان أيضاً 

كذلك» فأمَ ركلا منهما بما يليق بحاله؛ تحرزاً من تلك المداخل. 

وهذا ليس من باب اختلاف المناط» وإنما هومن باب تنزيل المناط بحسب كل حالة. 
(32154) فيزم هذا بما لا يُزِم به ذاك» ويخُضَ هذا بما لا يحض به ذاكء وإن كان الحكم الشرعي 


الذي يتناوطهما واحداً. 
(12544) في عامة النسخ الخطية» الكن نما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام» ويقيّد به) ماخلا: 
(ب)» وما فيها أوضح. 


قال #ز»: فتحقيق المناط العام المتقدم؛ يلاحظ في هذا الخاص أيضاء فمرتبةٌ هذا الخاص؛ تأتي 
بعد تحقق العام في الشخص الذي ينظر فيه بالنظر الخاص» فلو لم يكن تمن ينطبق عليهم 
تعلق التكليف من الوجهة العامة بهذا النوع من العمل؛ لا يكون هناك محل للنظر الخاص 
في أنه يناسبه أو لا يناسبه» إلخ. اه 


فمن ذلك: أن النبي # سُئل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال» 
وخيرٍ الأعمال» وعرّف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال» فأجاب بأجوبة 
مختلفة» كل واحد منها لو يل على إطلاقه» أو عمومه؛ لاقتضى مع غيره 
العضادً في التفضيل. 

ففي الصحيح أنه 8# سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانُ بالله) قال: 
ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه) قال: ثم ماذا؟ قال: احج و لاا 


عع ع 


وسثل 2©: أيٌّ الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» قال: ؟ ثم أيي؟ 
قال: «بر الوالدين» قال قال: ثم أي؟ قال: «الجهادٌ في جيل 00 القللكا 


وفي النسائ عن أبي أمامة قال: أتيت البى © فقلت: مُرْفي بأمرآخُدُه 
عنك» قال: «عليك بالصوم» فإنه لا مِئْل ل (انقالم 


(121440) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: ١//اة‏ ح 25» والحج: 117/9 
ح 015 ومسلم في الإيمان: .88/١‏ 

(116567) متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في الجهاد: 5/7 ح 86ا؟» ومسلم في 
الإيمان: 85/١‏ 

(131549) أخرجه النسائي في الصيام: 170/4 وعبد الرزاق: 7١8/4‏ ح 0/845 وابن أبي شيبة: #/5؛ وابن 
خزيمة: 194/9 ح 21898 وأبن حبان: 180/8 والجحاكم: .121/١‏ 
من طرق عن محمد بن أبي يعقوب» سمعت أبا نصر اللالي» يحدث عن رجاء بن حَيوة» عن 
أبي أمامة. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ومحمد بن أبي يعقوب هذا الذي كان شعبة إذا 
حدث عنه يقول: حدثني سيد بني تميم. وأبونصر الهلالي» هو حميد بن هلال العدويء ولا 
أعلم له راوياً عن شعبة غير عبد الصمد» وهو ثقة مأمون». 
وأقره الذهي بقوله: (صحيح). - 


القسم الخامس 9 : [ففق 9 : : - كتاب الموافقات _ 


> وقال ابن حبان: «روى هذا الخبرٌ مهدي بن ميمون» عن محمد بن أبي يعقوب» عن رجاء 
بن حيوة. 

ورواه شعبة» عن محمد ابن أبي يعقوب» عن حميد بن هلالء عن رجاء بن حيوة ... ولست 
أحران يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة؛ وسمع بعضّه 
عن حميد بن هلال» فالطريقان جميعاً محفوظان». 

وقال الشيخ ناصر في تعليقه على ابن خزيمة: (إسنادٌه ضعيف» أبو نصر الهلالي مجهول». 

كذا قال: وقد سماه ابن حبان» وبعده الحاءكم حميد بن هلال. 

والذي أوقع الشيخ ناصراً في هذاء هو المِرّيء والحافظ ابن حجر فقد ذكراه في الكنى؛ وقال 
الحافظ: «مجهول». 

ولما ذكرا حميدَ بن هلال؛ جعلاه تابعياً يروي عن جماعة من الصحابة» وذكرا في الرواة عنه 
شعبةٌ» وهشام بن حسان وغيرهماء وهذا يقتضي أنهما شخصان عندهما لا شخص واحد 
كما ذهب إليه ابن حبان. 

والعجب أن الذهبي أقر الحاءكم على تصحيح الحديث» باعتيار أن أبا نصر الهلالي» هو حميد 
بن هلالء ولما ذكر أبا نصر في الكنى من الميزان: 078/6) قال: «لا يدرى من هواء وهذا يقتضي 
أنهما عنده اثنان» فازداد الأمر العياساً. 

ثم إن الشيخ ناصراً لما ذكر حديثاً في هذا المعنى في الصحيحة: 0/4/6 ح 1997 قال: الكن 
لهذه الفقرة» شاهد صحيح من حديث أبي أمامة مرفوعاًء أخرجه النساقيء وصحّحه ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاحكم ... وهو مخرج في تخريج الترغيب» وقد أخرجه الطبراني ... 


وسنده صحيح). 
قلت: وهذا رجوع منه إلى أن أبا نصر الطلاليء» هو حميد بن هلالء كما قال ابن حبان» 
والحاكم. 


وهذه الترجمة فيها اضطراب كما ترى» والأقرب فيها للصواب ما ذكر ابن حبان» والجاكم؛ 
لجزمهما بذلك» وهو مقدم عبل تردد غيرهما وتخليطه. 


القسم الخامس )من كتاب الموافقات 


وف الترمتي: [سبل] 1589 أي الوجاء 201:90 أفضل درجة عفن الله 
يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات) (*005. 


وفي الصحيح - في قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له) إلى آخره - 
قال: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به) الحديث (015*7. 

وفي النسائ: اليس شيء أكرمً على اللّه من الدعاء» 2"5*29. 

وفي البزار: أيٌّ العبادة أفضل؟ قال: «دعاءٌ المرءِ لنفسه)» (03509, 


(3254) الزيادة ليست في: (خ))؛ و(م)» و(ت)» و(ح)»: و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)»؛ و(ز)؛ و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

(30545) في (ت)» و(خ)» و(ط): «أي الأعمال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» ومن الترمذي» وهو 
المنائسة كا بعدة: 

(:1260) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الترمذي في الدعوات: ه/8ه1؛ ح 971 وابن عدي: 341/9 
وأحمد: */ه/ء والبغوي في شرح السنة: ١0/0‏ 
من طرق عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أب الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري. 
وقال الترمذي: احديث غريب؛ إنما نعرفه من حديث دراج). 

(32501) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الدعوات: 204/1١‏ ح 340 ومسلم في 
الذكر والدعاء: 201/4. 

(1268) ليس في النسائي - كما عزاه إليه المؤلف سهواً - وإنما أخرجه الترمذي في الدعوات: ٠رهه؛‏ 
اح :07 والبخاري في الأدب المفرد: ص ١٠١6‏ ح “7 عن ألي هريرة» وينظر تفصيله في 
الوهم والإيهام: «52١-089؟.‏ 

(03250) أخرجه البزار - كشف الأستار - : 01/4 ح +007 والبخاري في الأدب المفرد: ص ١54‏ ح 
“للا والجاكم: ١/0أه.‏ 
من طريق المبارق وى تعساة عن عطاءء عق عائفة: 
وقال الحاكه: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). -- 


القسم الخامس (9) كتاب الموافقات 


5ص 


وفي الترمذي: ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
«" غ150 


وفي البزار: ايا أبا ذر! ألا أدلّك على حَضصْلتين؟ هما خفيفتان على 


الظهرء وأثقل في الميزان من غيرهماء عليك جُمْن الُلُقَ» وطول الصمت؛ 
فوالذي نفسي بيده ما عيل الخلائقٌ بمثلهما» (**"2"0. 


الوانة 


(ههواح) 


ح ورده الذهي بقوله: امبارك بن حسانء واوا. 

أخرجه الترمذي في البر والصلة: 6/+7” ؟00» وعبد الرزاق: 3157/1١‏ 0161 وأحمد: 4١/5‏ 
والبزار- كشف الأستار- : 40/6 والبيهقي: .199/٠١‏ 

من طريق عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُليكة» عن يعلى بن مَمْلّك عن أم الدرداء» عن أبي 
الدرداء. 

وقال الترمذي: ا'حسن صحيح). 

وقال اطيشمي: 8 :: (رواه البزار» ورجاله ثقات». 

قلت: يعلى بن مَمْلّكء لم يوثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه إلا ابن أبي مليكة» فتصحيح 
هذا الإسناد لذاته» فيه نظرء والصواب تصحيحه بغيره. 

وأخرجه الترمذي» وأبوداود في الأدب: 0/5 ح 35لا وأحمد: 448-452/5؛ وابن أبي شيبة: 
7/8١ه‏ ح هلالاهء والبخاري في الأدب المفرد: ص 77 ح *207. 

من طرق عن عطاء الكيخاراني» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. 

وقال الترمذي: «احديث غريب من هذا الوجه). 

وإنما ضعفه؛ لأن عطاء مختلف فيه هل هو الكيخارافي» مولى ابن سباع المدني» أوهما اثنان. 


لكنه لم يتفرد به كما سبق» وله شواهد. 
أخرجه أبو يعلى: 5*/1 ح 4558 والطبراني في الأوسط: 5/8؛ ح 07١55‏ وابن حبان في 
المجروحين: إفلحدة 


من طرق عن بشاربن الحكم؛ عن ثابت البُّناني» عن أنس. ِ 


القسم الخامس -- (*؟) لل كتاب الموافقات 


وفي مسلم: أي المسلمين خير؟ قال: «من سَّلِم المسلمون من لسانه 


> قال ابن حبان: "بشارين الحكم؛ منكر الحديث جدّأً ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من 
حديثه؛ كأنه ثابت آخرء لا يُكتب حديقُه إلا على جهة التعجب). 

وقال الطبراني: «لم يروه عن ثابت إلا بشاربن الحكم'. 

وأخطأ محقق كتاب الصمت لابن أبي الدنياء فكتب «سيار بن الححكم؛ بدل «بشار؛ وعلق 
عليه في الهامش فقال: «في ظ ابشار؛ وهو تصحيف». وححكم على الحديث بأنه حسن. 
وهذا جهل مركب ممن يتعاطى هذا العلم دون أن يحكون عنده علم ولو بقواعده البسيطة» 
فلو رجع إلى ترجمة «بشار» لوجد كل من ترجمه يسوق له هذا الحديث في منكراته» وهو إنما 
ذكر عند مترجميه في باب «الباء» الموحدة التحتية» لا في باب السين المهملة» فخطوٌه محقق في 
إبدال «بشار بن الحكما ب «اسيار بن المكما. 

وسيارٌ بن الحكم هذا الذي ذكر لا يوجد إلا في مخيلته» ولا أدري من أين جاء بهء ولعله 
اشتبه له مسيار: أبي الححكم العنزي» وهو أيضاً يروي عن ثابت البناني» لكنه ثقة. 

ثم أورد أن ابن حجر في المطالب العالية: ؟//ا54» عزاه للطيالسي؛ وعزاه الحيقمي في المجمع: 
لأبي يعلى» والطبراني ولم يتفطن إلى أن عند جميع هؤلاء ابشار بن الحكما. 

ولعل المحقق اغتر في الموضع الذي رجع إليه من المجمع بقول الهيشي: «ورجاله ثقات» 
فحسنه» وخفي عليه أنه تقدم للهيشي في موضع آخر من المجمع: »20/١‏ قوله: اورواه أبويعلى» 
والبزار ... وفيه بشار بن الححكم ضعقه أب زرعة» وابن حبان» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا 
بأس به). 

هذا الكلام هو الصحيح المعتمد من الهيثمي» أما ما نقله عنه المحقق في الموضع الثاني؛ فهو 
ذهول» فالإسناد الذي فيه من يرى بنكارة الحديث» لا يقال في حديثه: احسن» أبداً. 

هذاء ووجدت الحافظ في المطالب العالية: 207/6 تحقيق اأيمن علي وأشرف صلاح» ط 
الأولى» 1418ه)» ساقه عن أبِي يعلى بسنده وفيه: اسيار أبوالحكم' وعلق المحققان عليه 
في المامش فقالا: «وفي المطبوع من المسند «بشار بن الحكم؛ فعلمتُ أن هذا هو الذي غرّر 
بمحقق كتاب الصمت لابن أي الدنياء فلا هو ولا هما مصيبان؛ بل جميعهم مخطئ حقأ؛ 
لأنهم خاضوا فيما لم يعلموا. 


حت لصو تتح حي 0 الخسحححح ار 


وها ه015 


وفيه: سُئل: أَيٌّ الإسلام خير؟ قال: «نُطعم الطعام» وتقرّأ السّلام على 
مض عرفتٌ 6 ل تعرف" فلت 

وفي الصحيح: «وما أعطي أحدٌّ عطاءً هو خيرٌ وأوسعٌ من 
الصبر) اليلة 


وفي الترمذي: «خيركم من تعلّم القرآن [ع-كلام] وعلّمه) 015090 
وفيه: الأفضلٌ العبادة انتظارٌ الفرج) (7055©, 


(12657) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠١"-/2/١‏ ح 20-1١2‏ 
ومسلم كذلك: 30/١‏ وهوعندهما أيضا من حديث أبي موسىء ولفظه: أي الإسلام أفضل؟ 
قال «من سلم» إلخ. وفي رواية لمسلم: "أي المسلمين أفضل» ؟ 

(131969) أخرجه مالك في الموطإ في كتاب الصدقة» ولفظ المؤلف له: ؟//89» وعنه البخاري في الركاة: 
“ركهم ح 1175 ومسلم كذلك: 29/6/ء من حديث أبي سعيد الخدري. 

(11608) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الزكاة: */96؟ ح 21479 ومسلم 
كذلك: “روكب 

(10559) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: 17/6 ح /90؟ء 8م502 من حديث عثمان :9 وهو في 
البخاري في فضائل القرآن: 791/8 ح 260297 وعزوه إليه أولى» وأعل؛ لأن عزوه للترمذي 
وحده قد يوهم أنه ليس في الصحيح. 

(:1167) ضعيف: أخرجه الترمذي في الدعوات: ه/هده ح لاه" والطبرافي في الكبير: ٠١1/٠١‏ ح 20٠٠١84‏ 
والأوسط: 0/5/5 وابن عدي في الكامل: 358/6. 
من طرق عن حماد بن واقدء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله أنه © قال: «سلوا الله من فضلهء فإن الله و يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار 
الفرج». 


قال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث» وقد خولف في روايته. - 


ح وحمادٌ بن واقد هذاء هو الصفارء ليس بالحافظ» وهو عندنا شيخ بصري. 

وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيلء عن حكيم بن جبيره عن رجل عن البي 4# 
مرسلاً» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح). 

وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائيل؛ تفرد به حماد بن واقد» ولا 
يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسنادا. 

وقال البيهقي: «تفرد به حماد بن واقدء وليس بالقوي). 

قلت: رواية حكيم بن جبير» أخرجها الطبري في تفسير سورة النساء: 45/6» عن رجل لم 
يسمه مرفوعاً. 

قال ابن كثير في تفسيره: 2051/6: اوكذا رواه ابن مردويه» من -حديث وكيع؛ عن إسرائيل؛ ثم 
رواء من حديث قيس بن الربيع» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله 4). 

قلت: حكيم بن جبير» قال. أبوحاتم: «منكر الحديث). 

والشطر الأخير منه؛ رواه البزار - كشف الأستار -: ح 88" والقضاعي في مسند الشهاب: 
؟/ة؟ ح *54 والبيهقي في الشعب: /ار5:؟ ح 23٠٠٠١5‏ والخطيب في التاريخ: 2155/6 وأبن 
عدي في ترجمة سليمان بن سلمة الخبائري: */21141 ثنا بقية» عن مالك» عن الزهري» عن 
أفس مرفوعاً: الأفضل العبادة انتظار الفرج». 

وقال البيهقي: لأسنده سليمان بن سلمة الخبائريء والأول بالإرسال أولى). 

وقال ابن عدي: "وهو منكر من حديث مالك». 

وقال القضاعي: «لم يروه عن مالك متصلا إلا بقية». 

قلت: سليمان بن سلمة الخبائريء أبو أيوب الحمصيء قال ابن الجنيد: ١كان‏ يكذب). 

وقال النسائي: اليس بشيء». 

وقال أبو حاتم: امتروك). 

وأنكر عليه الباغندي هذا الحديث بعد ما سمعه منه - كما في لسان الميزان -: 50/6. 
ونقل العجلوني في كشف الخفاء: 4750/١‏ أن ابن حجر حسن حديث أبن مسعود. 

قلت: وقد ذكره في الفتح في بداية كتاب الدعوات» وعزاه للترمذي» ولم يكم عليه - 


ل ا ا ل ل ا لمك 


إل فا مو هذ العط ينها يدل عل أن الشصي لسن نط 
وجُشعِر إشعاراً ظاهراً بأن القصد إنما هو بالنسبة 2"*77 إلى الوقت» أو إلى 
حال السائل. 


وقد دعا له لأنس بكثرة المال فبورك له فيه (01579. 
وقال لشغلبةَ بن حاطب - حين سأله 0*9 الدعاءَ له بكثرة المال -: 


> بشيى و فلينظر أين حسته؟ 
(37577) «ز»: فهو من تحقيق المناط» وتعيين الصورة التي توجد فيها الأفضلية بالنسبة للوقت أو 
السائل. اه 


(07575) متفق علليه من حديث أم سليم: أخرجه البخاري في الصيام: 38/4؟ ح 1586 والدعوات: 
انلك كلك تلاح الكت للكت الكت موقت للحت ومسلم في المساجد: 2458/١‏ بلفظ: 
«اللّْهّ أكثر ماله وولده» وبارك له فيها. 
وفيهما في لفظ زيادة: افيما أعطيئّها. 
وزاد مسلم في فضائل الصحابة: 8/4؟15: 9؟19: قال أذس: «فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي» 
وولت ولدي» ليتعادُون على نحو المائة اليوم!. 
وفي لفظ له: «فدعا لي ثلاث دعوات» قد رأيت منهن اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الغالفة في 
الآخرة». 
وفي الأدب المفرد: ص 155 رقم .17٠‏ بلفظ: «اللَهُمّ أكثر ماله وولدهء وأطل حياته» واغفر له». 
وفي سنده سنان بن ربيعة الباهلي» وثقه ابن حبان. 
وقال ابن عدي: الا بأس به. 
وقال ابن معين: اليس بالقوي». 
وقال أبوحاتم: «مضطرب الحديث). ينظر أيضاً الفتح: . 

(11579) «زة: أي ولم يقبل الإرشاد لما يناسب نفسهه ونزل فيه: اومنهم من عاهد النّه). اه 


القسم الخامس - 40 كتاب الموافقات 


اقليلٌ تؤدي شُكرَه خيرٌ من كثير لا ُطيقده 01510 

وقال لأبي ذر: «يا أبا ذر؛ إني أراك ضعيقا وإفي أُحِبُ لك ما أَحِبٌّ 
لنفسيء لا تَأَمَرَنَ على اثنين» ولا تَولَيّن مال يتيه؛ (0798. 

ومعلوم أن كلا العملين 20657 من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحقٌّ 
الله. 

وقد قال في الإمارة والحكم: إن المقسطين عند اللّهء على منابر من 
نور عن يمين الرحمن) الحديث 10339 

وقال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) (77538). 

ثم نهاه عنهما؛ ليما عَلم له خصوصاً في ذلك من الصلاح. 

وفي أحكام إسماعيل بن إسحاق» عن ابن سيرين قال: «كان أبو بكر 
يخافت» وكان عمر يمر - يعني في الصلاة - فقيل لأبي بكر: كيف تفعل؟ 
قال: «أناجي ربيء وأتضرع إليها. 


وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: «أوقِظ الوَسنان» وأهبا الشيطان» 


(1255) تقدم في الرقم: /1كمه» 38848. 

(1555) تقدم في الرقم: 03545 0855. 

(<3257) في (ف)» و(ز)» و(ك): «أن كلا من العملين»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(012579) أخرجه مسلم في الإمارة: */21058 عن عبد الله بن عمرى وبقيّثُه: «وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


(121554) تقدم في الرقم: 7/854 


القسم الخامس -- (و) د كتاب الموافقات 


وأَرضي الرحمان». فقيل لأبي بكر: «ارفع شيئا) وقيل لعمر: «اخفيض 


يشيع لقحفلم 
وفُسر بأنه 8# قصد 07" إخراج كل واحد منهما عن اختياره؛ وإن 
كان قصذه جه 


وفي الصحيح أن ناساً جاؤوا إلى البى مل فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظمٌ أحدُنا أن يتكلّم به. قال: اوقد وجدتموه» ؟ قالوا: نعم» قال: ذلك صريح 
الإيمان». 


وفي حديث آخر: لمن وجد من ذلك شيعا فليقل: آمنت بالله» بالكاا 
وعن ابن عباس في مثله قال: «إذا وجدتٌ شيعا من ذلك؛ فقل: هو 
ألآوّلْ وَالآَخِرٌ وَالظَهِرُ وَالْبَاضِنُ وَهُرَ يكل شَمْءِ عَلِيم) 9 


(12575) أخرجه أبوداود في الصلاة: 6//ا" ح 1569 والترمذي في أبواب الصلاة: 58١/6‏ ح 07غ4» وابن 
خزيمة: 189/6 ح وابن حبان: ؟/لاه. 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البنافي» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة به. 
وقال الترمذي: 'حديث غريب؛ وإنما أسنده يحبى بن إسحاق» عن حماد بن سلمة» وأكثرٌ 
الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت» عن عبد اللّه بن رباح مرسلاً». 
قلت: يحبى بن إسحاق ثقةٌ من رجال مسلم؛ وتفرُدُه لا يضرٌ. 
وله شاهدٌ عن أبي هريرة عند أبي داود: رقم 05٠‏ بإسناد حسنء وكذلك مرسل ابن سيرين 
الذي ذكره المؤلف» وبهما يتقوّى الحديث فيص كما ذهب إليه ابن خزيمة؛ وابن حبان. 
(:3297ا) في (ز)» و(ف)ء و(ك): «أراد). والمثبت من: (رع)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ق). 
(20501) أخرجه مسلم في الإيمان: 115/١‏ من حديث أبي هريرة» وكلا اللفظين عنه. 
(01006) -حسنٌ» أخرجه أبو داود في الأدب: 4/ مح 01٠١‏ واللالكائ في شرح أصول الاعتقاد: - 


القسم الخامس -050) : كتاب الموافقات 


فأجاب 757"") النبيّ 4 بأجوبة مختلفة» وأجاب ابن عباس بأمرآخرء 
والعارض من نوع واحد. 


وفي الصحيح: «إني أعطِي الرجلّ وغيره أحبٌّ إلي منه؛ مخافة أن يححُبّه 
الله في النار) 0035 


وآكر جف 5 ٠‏ (هلمؤال) الغنائم قوم ووكل وما إلى إيمانهم؛ لعلمه 
بالفريقين الهلتف 


وقبل 2 من أ بكر نااك ل (لالمو1ا) ونددب غيره (ولاوال) إلى 


> 320/0. من طريق سماك بن الوليد الحنفي عن ابن عباس. 
وإسناده حسن؛ لكلام لا يضر في حفظ عكرمة بن عمارء راويه عن سماك عند أبِي داود. 

(1576) #زة: أقول: وأجاب من سأله عن المباشرة للصائم بالمنع» وأجاب آخر بالجوازء ثم ظهر أن الأول 
شاب والثاني شيخ. اه 

(11674) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه البخاري في الإيمان: 15/١‏ ح /0؟» والزكاة: 
593/9 ح ٠6/8‏ ومسلم في الإيمان: .882/١‏ 

(1570) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في بعض»» وفي (ب)» و(ز)» و(ك): «بعض»» إما على 
تضمين آثر معنى أعطىء أو سقطت الباء الأولى سهواً على النساخ» والمثبت من: (ع)» 
و(ف)ء و(ق). 

(1597) وفي ذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه في قسمة غنائم حنين: أخرجه البخاري في فرض 
الخمس: 289/5 ح 86١‏ وغيره» ومسلم في الزكاة: 6/وثلا. 

اففلدنة تقدم في الرقم: لاكاكت عدولا 

(32578) «زة: ككعب بن مالك حين أراد أن ينخلع عن ماله بعد قبول توبته» فقال له: « أمسك 
عليك». اه 


القسم الخامس [ففرة ْ ْ كتاب الموافقات 


استبقاء بعضه» وقال: «أمييك عليك بعص مالك» فهو خيرٌ لك" الفدللة 


وجاء آخرٌ بمثل البيضة من الذهب فردّها في وجهه :5" 
وقال عل [#2] 239: «حدّئوا اناس بما يفهمونء أتريدون أن 


1 َتِ يل و النيللت 
فجَعل إلقاءَ العلم مقّدا فربٌ مسألة تصلح لقوم دون قوم. 


وقد قالوا في الربائيّ: «إنه الذي يربي 2*9 بصغار العلم قبل 
كباره) اليك 


فهذا الترتيب من ذلك. 


ورُوي عن الحارث بن يعقوب قال: «الفقيهُ كل الفقيه» من فقّه في 


(11515) تقدم في الرقم: 53754. 

(:129) ضعيف: أخرجه أبوداود في الركاة: “/8؟1 ح 1778 وابن خزيمة: 94/4 ح 440 والحاكم: 
الاك والداري: الوم 
من طرق عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادةء عن محمود بن لبيدء عن جابر. 
وعلته عنعنة ابن إسحاق. ينظر الوهم والإيهام: 371 

(3258) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك» و(ق). 

(109546) تقدم في الرقم: كلالا. 

(580ا) في (ت)» و(ح)» و(ط): ايعلّم»» والمغبت من: (ع)»: و(ب)» و(ز)» و(ف))» و(ك)» و(ق). 

(12584) علقه البخاري في كتاب العلم: :136/١‏ اباب العلم قبل القول والعمل)» وقال الحافظ: «وصله 
ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن؛ والخطيب بإسناد آخر حسن». 


القسم الخامس - د -080) 00774 كتاب الموافقات 


القرآن» وعرف مكيدة الشيطان» الأينلن 
فقوله: ااوعرف مكيدة الشيطان»» هو السكتةٌ في المسألة. 


وعن أبي رجاءٍ العُطارديّ قال: قلت للزبير بن العوام: مالي أراكم يا 
أصحابٌ محمد من أخنٌ الناس صلاة؟ قال: «نبادرٌ الوسواس) (01585, 


هذا مع أن العطويل ف ولحكن جاء ما يعارضه. 


ومثله حديث: (أفتَانٌ أنت يا معاذ) (031940, 


ولو تُتْبّع هذا الشوع لكثر جدأء ومنه ما جاء عن الصحابة: 
والتابعين» [رضي الله تعالى عنهه] 87" وعن الأئمة المقتدين» (7585" [وطك] 
وهو كثير. 


وتحقيقٌ المناط في الأنواع؛ واتفاقٌ الناس عليه في الجملة» تما 


(3098) خرن جه ابن عبد البر في الجامع: 817/6 ح 1568 وفي إسناده سليمان بن القاسم المصري» وهو 
مجهول الحال» أورده ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل: 257/6 ووصفه بالزهد» ولم يذكره 
بجرح ولا تعديل» فهو من قبيل المجاهيل. 

(0321543) أخرجه عبد الرزاق: 851/6 ح 2/٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق: 595/18. 
من طريق عوف بن أبِي جميلة؛ عن أبي رجاء العطاردي» وإسناده صحيح. 

(121540) تقدم في الرقم: 220/08 24876 وسيكرر في: 15377. 

(272584) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ق)» و(ك). وفي (ب) وحدها: زيادة لفظ: «تعالى». 

)١549(‏ في (خ)» و(م)» و(ب)» و(ح)» و(ز)» و(ك)» و(ت» و(ق)» و(ط): «المتقدمين». والمثيت من 
(ع)» و(ف). والزيادة التي بعده» ليست في: (م): و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: 
(ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» و(ك)؛ و(ق). 


القسم الخامس (وع) ْ كتاب الموافقات 


يي 11153 كي تون 

وقد فرّع العلماء عليه؛ كما قالوا في قوله تعالى: 2 إِنّمَا جَرَاؤٌأ 
ألذِين يُحَارِبُونَ أللّهَ وَرَسُولَهء وَيَسْعَوْنَ بم ألآزضٍ قِسَاداً آن يُعَتَلوَأ)» 
الأيك كلام 

فإن الآية تقتضي مطلق [التخيير» ثم رأوا أنه مقيّد بالاجتهادء 
فالقتلُ في موضع؛ 20 في موضع؛ والقطعٌ في موضعء 7'*""" والنفي في 
موضع] (عحودم, 

وكذلك التخييرٌ في الأسارى بين "2 المنّ والغداء. 

وكذلك جاء في الشريعة الأمرٌ بالدكاح» وعدّوه من السنن» ولحكن 
قسموه إلى الأحكام الخمسة» ونظروا في ذلك في حق كل مكلف» وإن كان نظراً 
نوعيا؛ 1*0" فإنه لا يتم إلا بالعظر الشخصيء فالجميمٌ ”15 في معنى واحد» 


(:0155) «زة: أي يشهد للنظر الشخصي الخاص» وتفريعُهم على مناط الأنواع - كما في الأمغلة - لا 
يتم إلا بالنظر الشخصي الخاص؛ فلذلك كان الدوعيٌ المذكور شاهدا للشخصيّ الخاص الذي 
هو يصدد إثباته. اه 

(:259ا) المائدة: مم 

(12556) قال ابن عباس: «ما كان في القرآن «أو) فصاحبه بالخيار». ينظر تفسير القرطبي: 195-161/7. 

(32555) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في غيرهاء ولا بد منها لغهم المقصود. 

(32554) في جميع النسخ الخطية» و(ط): «من المن). وهي ححرفة مما أثبتناء ودليلٌ العخيير بين ذلك» هو 
قوله تعالى: «فإمًا مَنَأَ بعد وإما فداءً). 

(11555) من جهة أن مناطه القدرةٌ المادية والمعنوية. 

(تقؤقال) يعني من النظر النوعي» والنظر الشخصي. 


2008 اسصسدس سي ةن سح كه تك لد لمات 


والاستدلال على الجميع واحده ولكن قد يُستبعَد "2 ببادىء الرأي 
وبالنظر الأول حتى يتبين مغزاهء وموردٌه من الشريعة. 

وما تقدم وأمثاله كافٍ مفيدٌ للقطع بصحة هذا الاجتهاد. 

وإنما وقع التنبيه عليه؛ لأن العلماء قلما نبّهوا عليه على الخصوص» 
وبالله التوفيق. 

فإن قيل: كيف تصح دعوى التفرقة بين هذا ["") الاجتهاد 
المُستدّلٌ عليه 659 وغيره من أنواع الاجتهاد؟ مع أنهما في الحكم سواء؛ 
لأنه (:'" إن كان غيرٌ منقطع؛ فغيرُه كذلك؛ 277" إذ لا يخلوأن يراد بكونه 
غير منقطع أنه لا يصحٌ ارتفاعٌه [بالكلية» وإن صم ارتفاعٌ بعض جزئياته» أو 


(/591اا) يعني النظر الشخصي. 

(12554) ا«زة: وهو تحقيق المناط بالمعنى الأول. اه 

(30555) «زة: أي عل أنه لا يرتفع من الدنياء ما دام التكليف موجودا. اه 

(:1) أي النوع الأول الذي هو تحقيق المناط. 

(120) أي غيرُه من تنقيح المناط وتخريجه؛ لأنه بعد ما ينقّح وتستبعد الأوصاف التي لا تصلح 
للتعليل؛ يبقى وصف واحد متعين مشخّص يحكون مناطاً للحكم؛ فك ما وجد فيه مثله؛ 
فإنه يلحق به. 
فمآل تنقيح المناط إذن آيل إلى تحقيقه؛ وكذلك تخريج المناط» فلمًا يحدد وصف من الأوصاف 
المستنيطة؛ فإنَّهِ يتعرّن كوئُه مناطاء فيؤُول إلى تحقيق المناط. 
إذن النوعان معاً يرجعان إلى الأول» بغض النظر عن التسمية» فكيف يدَّعى انقطاع الاجتهاد 
فيهما دونه؛ وهماء هو في النهاية. 


22 سي ب سس د ديت 


يراد أنه لايصحٌ ارتفاعه] 9" لا بالكليّة ولا بالجزئيّة (”'") وعلى كل تقدير» 
فسائرٌ أنواع الاجتهاد كذلك. 

أمَا الأول: فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخوطا تحت 
الأدلة المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد [ع-©7] من القياس 
وغيره» فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمهاء ولا يوجد 
للأولين فيها اجتهادٌ» وعند ذلك فإما أن يُترَك الناس فيها مع أهوائهم؛ أو 
ينظرٌ فيها بغير اجتهاد شرعي» وهو أيضاً اتباع للهوى» وذلك كنّه فساد» فلا 
يحكون بد من التوقف لا إلى غاية» وهو معنى تعطيل التكليف لزوماً وهو 
مؤدٌ إلى تكليف ما لا يطاق» 09. 


(::19) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(ز)» و(ط)» لانتقال بصر الناسخ من 
لفظ: «ارتفاعه) الأول» إلى العاني. وثابتة في: (ع)؛ و(ف» و(ك)» و(ق). ولا بد منها ليصح 
معنى الكلام. 

(0٠؟0)‏ «زه: لعل الأصل: «بالكلية أو بالجزئية» أي لا يخلو أن يكون مرادك بالانقطاع الممنوع؛ هو 
الارتفاع كليّاً - بحيث لا يكون له وجود أصلا - أي وأما ارتفاعه في بعض الجزئيات - مع 
بقائه في البعض الآخر- فليس بممنوع؛ أويتكون غرضك أنه لا يرتفع أصلا ولا في جزئية؛ 
وقد فرع على الأول» ما يفيد استواءهما في عدم الارتفاع كلياء وعلى العافي» ما يفيد استواءهما 
في أنه لا ضرر من تعطل بعض الجزئيات في كل من النوعين. اه 
قلت: وهذا قاله بناء على الحذف الذي في نسخته» أما بعد بيان ذلك الحذف» فالتعليق 


مستغى عنه» ولا موضع له 
(:15) «ز»: أي فدليلّك بعينه؛ يجري في الأنواع العلاثة أيضاً فرفُعٌ الاجتهاد فيها يؤدي إلى تكليف 
المحال؟ فللا وجه هذه العفرقة. 


بقي أن يقال: إن هذا غير ما أجراه في الدليل هناك» حيث قال: «لكان تكليفا بالمحالك - 


لوقع اواو لح رن لح تزاف ارات 


فإذن لا بدَّ من الاجتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع المفروضة» لا تختص 
بزمان دون زمان. 

وأما الغافي: فباطل؛ إذ لا يَتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في 
بعض الجزئيات» فيمكن ارتفاعٌه في هذا النوع الخاص وفي غيره؛ فلم يظهر 
بين الاجتهادين فرق. 

فالجواب: 0" أن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن هذا النوع الخاص 
كلح في كل زمان» عام في جميع الوقائع» أو أكثرهاء فلو فُرض ارتفاعٌه؛ لارتقّع 
معطم التكليف الشرعيء أو جميعٌه» وذلك غير صحيح؛ لأنه إن فُرض في زمان 
ماه ارتفعت الشريعة ضربةٌ لازب» 77" بخلاف غيره؛ فإن الوقائع المتجدّدة 
التي لا عهد بها في الزمان المتقدم قليلةٌ بالنسبة إلى ما تقدم؛ لاتساع النظر 


> وهو غير نمكن شرعاء كما أنه غير نمكن عقلا» والتزمنا هناك تصحيح كلامه بجعله 
من العكليف المحال» ورجعه إلى تتكليف الغافل؛ ولكنه هنا جعله من تكليف ما لا يطاق» 
وهو التكليف بالمحال» وهو جائز عقلاء غايته أنه غير واقع في الشرعء والظاهر أن غرضه هنا 
عين ما تقدم له. اه 

)12٠٠(‏ هذا جواب غير مقنع. 

[السنة في عامة النسخ الخطية: ااضربة لازم»» والمثيت من: (ب))» و(ط). - يقال: «هذا الأمر ضربة 
لازب»» أي لازم شديدء واللزبة في الأصل الشدة» والعرب تقول: ليس هذا بضربة لازم» 
ولازب» يبدلون الباء ميم لتقارب المخارج. 
قال أبو بكر: معنى قوهم: ما هذا بضربة لازب» أي ما هذا بلازم واجبه أي ما هذا بضربة 
سيف لازب» وهومكّل .. هذه هي اللغة الجيدة» وقد قالوها بالميم». ينظر لسان العرب: 8/١‏ "لا. 


ال ال الل ل 2 ا رمد 


والاجتهاد من المتقدمين» فيمكن 77" تقليدُهم فيه؛ لأنه معظم الشريعة» 
فلا تتعطل الشريعةٌ بتعطل بعض الجزئيات» كما لو فُرض العجز عن 
[اجتهاد] (*" تحقيق المناط في بعض الجزئيات دون السائر؛ فإنه لا ضرر 
على الشريعة في ذلك» فوضّح أنهما ليسا سواءء (5'" والله أعلم. 


(07؟1) في (ف): «فيكون»» والمثيت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(9:8؟1) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف))» و(ب)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

)19٠-9(‏ الزة: إذ أنه إذا تعطلت الأنواع العلاثة؛ فإنما يتعطل قليل من فروع الشريعة» بخلاف تحقيق 
المناط المستدّل على عدم ارتفاعه» فإن تعطله» يقتضي تعطل جميع فروع الشريعة» أو عل 
الأقل معظمها. اه 


القسم الخامس ) كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 
إنما تحصل لم درجة الاجتهاد لمن 3 ا و ادكه 


أحدهما: فهه ("2 مقاصد الشريعة على كماها. 


)10١(‏ «ز»: سيأتي في المسألة الخامسة والسادسة» ما يفيد أن هذا الحصر ليس حقيقياء وأنه بالنسبة 
لبعض أنواع الاجتهاد فقطء وأن بعضّها يحتاج لأكثر من الوصفين» وبعضّها لا يتوقف 
عليهما. اه 

(0190) نكتةٌ جغْله من الأوصاف دون الشروطء أنه لا بد له من ملاحظة هذه المقاصد» حتى تصبح 
وصفاً لصاحبهاء لا يتكلفهاء ولا يبعد عنهاء وذلك يقتضي أن تحصل له فيها ملكة راسخة» 
بها يتصرف فيها بلا عناء» وما دامث لم تصل إلى مستوى الملكة؛ فإن صاحبها سيتكلفها ولا 
بد. 
والغرضٌ أنه لا يحفي العلم النظري بهاء وإنما لا بد أن تحكون هناك ملكة يستحيل الخروج 
عنهاء وعن اعتبارها في الكليات والجزئيات. 

(01؟1) #زه: لم رمن الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول بل جعله السببّ. 
أما التمحكن من الاستنباط؛ فهو الذي اقتصرت عليه كتب الأأصول المشتهرة؛ وجعلوه يتحقق 
بمعرفة الكتاب والسنة» أي ما يتعلق منهما بالأحكام؛ ثم بمعرفة مواقع الإجماع» وشرائط 
القياس» وكيفية النظر وعلم العربية» والناسخ والمنسوخ» وحال الرواة. 
وهذه هي المعارف التي أشار إليها المؤلف» ثم رأيت في إرشاد الفحول للشوكاني» نل الغزالي 
عن الشافعي - بعد بيان مفيد فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله - قال: «ويلاحظ القواعد الكلية 
وَلأَ ويقدمها على الجزئيات؛ كما في القعل بالمثقّل» فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم؛ 
فإن عَدِم قاعدة كلية؛ نظر في الخصوص ومواقع الاجماع». 
وهذا بعينه ما يشير إليه المؤلف هناء وأوضحه إيضاحا كافيا في المسألة الأولى من كتاب 
الأدلة؛ إلا أنه يبقى الكلام فيما نقله في التبصرة عن القرافي في نقض حكم الحاكم إذا 
خالف القياس» والنص» والقواعد» حيث قال: اما لم يكن هناك معارض ا؛ فلا ينقض 
الحكم إجماعا كما في صحة عقد القراض والمساقاة» والسلم؛ والحوالة» ونحوهاء فإنها - 


السو الات مسععيستيبيه 4 ) - كتاب الموافقات . 


والغاني: التمكنُ من الاستنباط بناءً على فهمه فيها. 

أمّا الأول: فقد مرّ في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنيّةٌ على اعتبار 
المصالح؛ وأن المصالح إنما اعتّبرت من حيث وضّعها الشارعٌ كذلك لا من 
0 إدراك المكلف؛ إذ المصالحٌُ تختلف عند ذلك بالتّسبء 
والإضافات» 9" واستقرٌ بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث (58) 


> على خلاف قواعد الشرع والنصوص والقياس. 
ولكن الأدلة الخاصة» مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة». 
ولا يخفى مخالفة هذا لما قرره المؤلف هناء وما بسطه سابقاًء وما نقله الغزالي عن الشافعي. 
اللّهُمَ إلا أن يقال: معنى تقديم الدليل 7 على القواعد في كلام القرافيء تخصيصّه لحاء 
والأخذ به في موضع المعارضة» إذا لم تتحقق استقامة الححكم بالكلي فيه؛ كالعراياء وسائر 
المستئنيات» كما تقدم للمؤلف هناك. اه 

(0200) «ز»: أي الإدراك البحت الذي لم يراع فيه الحيثية المذكورة. اه 

(12015) «ز»: كما تقدم له أنه تحكون منافع أومضار في حال دون حال» ووقت دون وقت» ولشخص 
دون شخصء وأن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا نفذ غرض بعض؛ تضر رآخر 
فوضمٌ الشريعة» لا يصح أن يحكون تبعاً لما يراه المكلف مصلحة؛ لأنه لا يستتب الأمر مع 
ذلك» بل بحسب ما رسمه الشرع من إقامة الحياة الدنيا للحياة الآخرة» ولو نافت الأهواء 
والأغراض: « ور آم كذ أمَوَهْر لَتَسَدَتٍِ السَمَوَتُ وَالْايضُ 4. 

تقدم الدليل على ذلك» وأن العقلاء في الفترات» كانوا يحافظون على اعتبار المصالح بحسب 

عقولهم؛ لكن على وجه لم يهتدوا به إلى النصفة والعدلء بل مع الهرج؛ وكانت المصلحة 
تفوت مصلحة أخرى» وتهدم قاعدة أو قواعدء فجاء الشرع بالميزان الذي يجمع بين المصالح 
في كل وقت. اه 

(0) «زة: أي لا تعدوهاء وإن حصل اختلاف في بعض جزثياتها أنها من الضروريات» - 


٠‏ القسم الخامس ْ - )03 ْ 0 - كتاب الموافقات 


مراتب» فإذا بلغ الإفانٌ مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصدّه في كل 
مسألة 7" من مسائل الشريعة؛ وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصّل له 
وصفٌ هو السبب 7" في تنرّله منزلة الخليفة للنبي © في التعليم؛ والفتياء 
والححكم بما أراه اللّه. 

وأمّا العاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة 
معارفٌ محتاج إليها في فهم الشريعة أُوَلاُ - ومن هنا كان خادماً 79" للأول 


> أومن الحاجيات» أومكملات إحداهما مثلا. اه 

(017؟1) «ز»: هذا على القول المرجوح من عدم جواز تَجرّي الاجتهاد» فأما على جواز ذلك - وهو الراجح 
المختار للغزالي» وقال أبن السبكي: إنه الصحيح - فلا يشترط الفهمٌ المذكور لغير المسألة التي 
يتعلق بها اجتهاده. قال في المحصول: «والحق أن صفة الاجتهاد» تحصل في فن دون فن» وفي 
مسألة دون مسألة. اه 

(107) «زة: لا ينافي أنه لا بد من الوصف الآخر وهو التمكنء لأنه جعله شرطاً وسمى هذا 
سبباً. اه 

(18١؟1)‏ هز: لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف» وقد تقدم أنه لا بد من الكليات 
- التي هي ضوابط المصالح والمفاسد - مضمومة إلى الجزئيات التي هي الأدلة الخاصة من 
الكتابء والسنة» والإجماع والقياس» وما يتعلق بها من المباحث المفصلة في كتب الأصول» 
وأنه لا يستغنى بالكليات عن الجزئيات» ولا بهذه عن تلك. 
فالجزئياتٌ يفهم بها مقاصد الشريعة أولاً فهي تخدمها من هذه الجهة» وعند الاستنباطء لا 
بد من ضمها معاء كما تقدم بسطه في أول مسألة في الأدلة؛ فلذا قال: «وفي استنباط الأأحكام 
ثانيا». 
وقد جعل التمكنّ شرطاً ثانوياً للحصول على درجة الاجتهاد» وفهمَ المقاصد شرطا أولياًء 
حتى عبّرعنه بالسبب الذي هو أقوى من الشرطء وعلله بأنه المقصودء ولوجرى على ما سبق 
له؛ لعظّله بأن الكليات هي أهم الجزءين؛ إذ لا بد من اعتبار الجزئيات بها دائماء - 


القسم الخامس - ل ولك ل كتاب الموافقات 


- وفي استنباط الأحكام ثاني لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط: 
فلذلك جُعل شرطاً ثانيا وإنما كان الأول هو السببّ في بلوغ هذه المرتبة؛ 
لأنه المقصود» والشافي وسيلة. 

لحن 239 هذه المعارف» تارة يكون الإنسان عالماً بها مجتهداً فيها. 

وتارة يحكون حافظاً لهاء متمكناً من الاطلاع على مقاصدهاء غير بالغ 
رتبة الاجتهاد فيها. 

وتارة يكون غير حافظ» ولا عارف» إلا أنه عالم بغايتهاء وأن له 
افتقاراً إليها في مسألته التي يجتهد فيهاء فهو بحيث إذا عنّت له مسألةٌ ينظر 
فيهاء زاوّل 3" أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته» فلا يَقضي فيها 
إلا بمشورتهم» وليس بعدّ هذه المراتب العلاث مرتبةٌ يُعتدٌ بها في نيل 
المعارف المذكورة. 

فإن كان مجتهداً فيها - كما كان مالك في علم الحديث؛ والشافعي في 
علم الأصول - فلا إشكال. 

وإن كان متمكناً من الاطلاع على مقاصدها - كما قالوا في الشافي» 


- بحيث لا يمكن أن يخرم الجزقٌ الكن» بخلاف الجزئيات» فإنها وإن كانت تعتبر في 
الاستنباط؛ إلا أنه لا بد من ردها إلى الكليات. اه 

(15؟1) في (ف)» و(ز)» و(ك): الكون». والمغبت من: (ع)» و(ح)»؛ و(ت)؛ و(خ)» و(م)» واب)» و(ق)»؛ 
و(ط). 


(:؟0؟1) أي اتصل بهم واستفسرهم؛ من زاول الأمر إذا باشره ومارسه. 


الب ا م ل ا ايت 


وأبي حنيفة في علم الحديث - فكذلك أيضاً لا إشكال في صحة اجتهاده. 

وإن كان القسمَ العالث؛ فإن تهيأ له الاجتهادُ في استنباط الأحكام - 
مع كون المجتهد ("" في تلك المعارف كذلك - 29 فكالهافيء وإلا 
فكالعدم. 


(0191) أي مع كونه والمؤلفُ أظهر في محل الإضمار. 

(199) «زة: سيأتي له أنه يصح أن يسلم المجتهدٌ من القارئ» ومن المحدث» ومن اللغوي» ومن المؤرخ 
العالم بالتاسخ والمنسوخ. 
ولم يشترط في هؤلاء أن يكونوا متهيئين لاستنباط الأحكام؛ حتى يأخذ عنهم المجتهد ويبني 
حكمه» فما معنى قوله: «كذلك» الذي يفيد أن ذلك التهيؤله» قيد لصحة أخذ المجتهد عنه 
ما يبنى عليه استنباطه. 
نعم» في شرح العضد لابن الحاجب في مسألة تجزؤ الاجتهاد: المفروصٌ حصول جميع ما هو 
أمارة في المسألة في ظنه؛ نفيا أو إثباتاء إما بأخذه من مجتهد؛ وإما بعد تقرير الأئمة الأمارات» 
ولكنه يحتمل أخذها من مجتهد في ذلك العلم الذي أخذ عنه فيه» وإن لم يمكن مجتهدا في 
الأحكام؛ بأن لم يكن مستوفيا كل الشرائط له. فتأمل. اه 


القسم الخامس لغب (48) لح كتاب الموافقات 


وقد حصل مسن هذه الجملة» 09 اناه يلزم لسن المجتهد في 
الأحكام الشرعية أن يكون يجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهادٌ عل 
الجملة» (0) بل الأمرينقسم: 

فإن كان كَمَ عِلْمٌ لا يمكن أن يحصل وصفٌ الاجتهاد بُنْهه إلا من 
طريقه؛ قلا بد أن يكونّ من أهله» [ولا يكونُ من أهله] 03 حققيقة 


(25:؟1) يعني تقسيم المجتهدين في المعارف المحتاج إليها إلى الأقسام العلاثة السابقة في قوله: الكن 
هذه المعارف تارة ... إلخ. 

(:2؟1) «زة: هذه قضية توه الحفي فيها إلى الكلية» فتنحل إلى موجبة وسالبة جزئيتين» وهما ما أشار 
إليهما بقوله: «بل الأمر ينقسم» فقوله: «فإن كان ثم علم» الجزئية الموجبة» وقوله: «وما سوى 
ذلك» الجزئية السالبة. 
ويمكن جعلهما كليّتين هكذا: «كل علم لا يمحكن أن يحصل إلخ؛ واكل علم يحصل وصف 
الاجتهاد من غير طريقه؛ لا يلزم أن يكون مجتهدا فيه). 
فالمطلبان الأأخيران» ليسا أمراً زائداً على المطلب الأول» بل هما تفصيله ومآله» كما يقتضيه 
قوله: «يل الأمر ينقسم)» ولذلك ترى الدليل على الأول» لم يخرج عن كونه استدلالا على 


الغالث خاصة. 
وعندما أراد الاستدلال على الغالث؛ لم يجد شيئاً غير ما ذكره على الأول» والتزم أن يقول: 
«فقد مر مأ يدل عليه). 


وحيقفة نيما مطلباق لا كلاثة عقن المسقرئ اه 

(050؟1) وأما ما يتعلق به على التفصيل؛ فإنه يلزمه أن يحكون مجتهداً فيه» كالعلم باللسان العربي 
والتمعكن منه؛ كما سيذكر بعد فهذا لا ينبغي له فيه تقليد. 

)15١59(‏ الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)» و(ك): و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» 
و(ب)» و(ق). ولابد منها لفهم الغاية التي بعدها. 


اع م ل را حي 5 الرإيقا 


حتى يكون مجتهداً فيه» وما سوى ذلك من العلوم؛ فلا يلزم ذلك فيه. 
وإِنْ كان العلمٌ به مُعِيناً فيه ولكن لا يحل التقليدٌُ فيه بحقيقة 
الاجتهاد»ء فهذه ثلاثة مطالب لا بدَّ من بيانها. 


أمَا الأول: - وهو أنه لا يلزم أن يكون [ع-4/©] مجتهداً في كل علم 
يتعلق به الاجتهاد على الجملة - فالدليل عليه أمور: 


أحدُها: أنه لو كان كذلك؛ لم يوجد مجتهد إلا في التُدذرة ثمن سوى 
الصحابة 0559 

ونحن نمثل بالأئمة الأربعة؛ فالشافيٌ عندهم مقلدٌ في الحديث» لم 
يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده» ومعرفته؛ وأبو حنيفة كذلكء وإنما عدوا من 
أهله مالكاً وحده وتراه في الأحكام يحيل على غيره» كأهل التجاربء 
والطبء والحيض» وغير ذلك» ويّبني الحدكم على ذلك» والح 0:0 لا 


(9١؟1)‏ قال «زة: ولماذا نستثني الصحابة؟ وهم كغيرهم؛ لا يتأق لأحدهم أن يكون عالما بكل ما 
يتوقف عليه الاجتهاد: من تجارب» وطب وغير ذلك» ولا بد لحم من الرجوع إلى غيرهم في 
كثير تما يتوقف عليه الاجتهاد» كما هو الواقع. اه 

(١؟1)‏ دزه: أي والحجكم الذي بنا» لا يُستغني عن ذلك الاجتهاد الذي رجع فيه لغيره من هؤلاء. 
فلو كان لابد في المجتهد أن يكون مجتهدا في كل ما يتعلق به الاجتهاد؛ لكان هؤلاء الأثمة 
غير مقبول منهم الاجتهادء وهو باطل. 
وقوله: «ولو كان مشترطاً» إلخ» هذا دليل ثان» محصّلُه لوكان هذا شرطا؛ لزم أن لا يجلس 
للقضاء بين الناس إلا يجتهد في كل ما يتوقف عليه حكمّه على أحد الخصمين للآخرء وليس 
كذلك بإجماع. 
فأنت تراه يقيس الاجتهاد على القضاءء مع أن القضاء رتبة أخرى؛ يدور أمرها على - 


العم المي 8 +ع كاب الواقهات 


يَستقل دون ذلك الاجتهاد. 

ولو كان مشترّطاً في المجتهد الاجتهادٌ في كل ما يفتقر إليه الحدكم؛ 
لم يصع الحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهداً في كل 
ما يُفتقرإليه الحكم الذي يوجّهه على المطلوب للطالب» 57" وليس الأمر 
كذلك بالإجماع. 


والشافي: "0 أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية» علمٌ 
قم م 5 0 ولا يلزم في كل علم أن تُبرمّن مقدمائه فيه 


> تحقيق المناط في الجزئيات غالباء ولذلك أجمعوا على اجتهاده © في القضاءء مع اختلافهم 
في كون الاجتهاد في استنباط الأحكام من رتبته #©» فلا يسلم قياس الاجتهاد على القضاء 
في عدم لزوم العلم بكل ما يتوقف عليه الحجكم. اه 

(9؟١؟1)‏ في (ت)» و(ب)» و(ح).» و(م)» و(خ): «الطالب». 

(:١؟1)‏ «زة: هو في الحقيقة دليل ثالث. اه 

(05؟1) هزة: ليس هناك علم يقال له: «علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية» له موضوع يميزه 
عما سواهء حتق يعد كل ما خرج عنه نظرا في عرضي العلم؛ لا في ذاقي له. 
فإن كان مراده المعارف التي ينبني عليها التمكن في الاجتهاد؛ فذلك ما نحن بسبيل معرفته» 
وتمييز ما يتوقف عليه مما لا يتوقف عليه» فبعد أن يمتاز ما يتوقف عليه يقال: إن ما زاد 
عنه» يكون البحث فيه أشبه شيء بإدخال علم في آخرء وهو في اصطلاحهم غير محمود. 
وبالجملة» فهذا الدليل أشبه بالشعريات ما لم يمخّص الأمر» ويحصّرما يتوقف عليه الاجتهاد 
توقفا أصلياء كما أشرنا إليه. اه 

(1) غرضه بالاستقلال معرفتُه بكيفية الاستدلال؛ والاستنباط» والترجيح؛ واستعمال الأقيسة» 
فهذا يجري في ذات الأدلة؛ ولا يتوقف إلا على اللسان العربي» ومعرفةٍ تصرفات الشارع:؛ ولا 
يحتاج إلى طبء ولا هندسة» ولا عاد لكن عند التنزيل» قد يتوقف عل شيء من ذلك» 
فتسميئٌه له علماً مستقلاء هو بهذا الاعتبار. 


ا ا ا سمي دا 


2 سم 


بحال» بل يقول العلماء: إنّ من فعل ذلك؛ فقد أدخل في علمه علما آخرينظر 
فيه بالعرّض لا بالذات. 


فكنسا يضح 'للطبيسب أن :يسل 079 من العلتم الطبيئ أن 
الأنقصاق 0590 أريعة ون هوا الإذمان أعذل الأمتريعة فيا يليق أن 
يكون عليه مزاج الإنسان» وغير ذلك من المقدمات؛ كذلك يصح أن يِسلّم 
المجتهد من القارئ أن قول الله تعالى: #ِإوَامْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ 
وَأَرْجْلَكُمْر)4 9 - بالخفض - مروي 77" على الصحة؛ ومن 
المحدّث أن الحديث الفلاني صحيحٌ» أوسقيم؛ ومن عالم الناسخ والمنسوخ» 
أن قوله: «[حيّج عَلَيْكُمْ وا حَضْرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن ترك خَيْراً 


(0500 أي يأخذ. 

(195) بضم ال همزة» وسكون السين المهملة؛ وضم الطاء المهملة والقاف» بعدهما صاد مهملة. - وفي 
(خ)؛ و(ف))» و(م)» و(ق): بالسين المهملة» والمراد بهاء العناصر الأريعة: التراب» والماء» 
والنار» واطواء. ينظر المعجم الوسيط: ص .١7‏ 

(0١؟1)‏ المائدة: لاء وفي (ط): (أن قوله تعالى». 

(؟1) #زة: ليس في هذا اجتهاد حتى يقال: إنه أخذ من المجتهد؛ كما تقدم له في مثال الطبيب إنما 
هو جرد الرواية والتلقيء ويشترك المجتهد في ذلك مع المروي عنه بمجرد الرواية» إلا أن يقال: 
إنه لا يلزمه في الرواية حينئذ أن يعرف طرقهاء وطبقات الرواة لاء بخلاف عالم القراءات 
الذي يعد فنيّاه أو: فسمّيه خصيصاء وهذا إذا اشترطنا في الأخذ عنه» أن يكون بالغا هذه 
المرتبة» وإن كانت عبارته هنا لا تفيد ذلك؛ لأنه اكتفى بقوله: «مروي على وجه الصحة» ولا 
يخنى أن هذا يحفي فيه مجرد تلقّي الرواية. اه 


الوم اين لك حد حت الرامة 


َلْوَصِيّة) 77" منسوخ بآية المواريث» ومن اللغوي أن القرء يطلق (58) 
على الطهر والحيض» وما أشبه ذلك» ثم يبني عليه الأحكام. 


بل براهينٌ الهندسة في أعلى مراتب اليقين» وهي مبنية على 
مقدمات 50" مسلَّمة في علم آخرء مأخوذةٍ في علم ال هندسة على التقليده 
وكذلك العددُ وغيره من العلوم اليقينية» ولم يكن ذلك قادحاً في حصول 
اليقين للمهندسء أو الحاسب في مطالب علمه. 

وقد أجاز 7" النظارٌ وقوعٌ الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر 


(0١؟٠)‏ البقرة: 9/ا. 

(8١9؟01)‏ 9زة؛ ينافي ما سيأ له أنه لا بد أن يكون مجتهداً في اللغة» بحيث يساوي العربّ في فهمها 
مغردات وتراكيب» ومن ينقص عن ذلك؛ لا يعتد بقوله في فهم الكتاب والسنة» كما سيأقي 
له في الحاصل آخرّ المسألة. اه 

(5؟1) «زة: كوجود الدائرة الذي سيمثل بهاء وكوجود الزاوية» فإنهما يرجعان إلى علم وجود الكم 
المتصلء المبرّن عليه في غير الهندسة؛ وكذا العدد بالنسية للكم المنفصل. اه 

(:0؟1) «زة: في التحرير وشرحه» ومنهاج البيضاويء شرطيةٌ الإيمان» ثم ما هي ثمرة هذا التجويز؟ 
هل يقلده المسلمون فيما استنبطه من الأحكام الشرعية - وهو غير معقول - أم يعمل هوبها؟ 
وهذا لا يعنيناء ولا يعدّ اجتهاداً في الشريعة. 
وقوله: اتفرض صحتها» هذا غير كافء بل لا بد من تأكده صحتهاء حتى يحكون معتقداً أو 
ظانا صحة الحدكم. أما مجرد الفرض؛ فلا يؤدي إلى ححكم مظنون فضلا عن معتقد. 
وهذا يخُر أيضا على اجتهاد الكافر؛ لأنه لا يعتقد صحة المقدمات التي ينبني عليها اجتهاده 
في الشريعة؛ لأنها الكتاب والسنة وما يرجع إليهما. 
قال في التحرير وشرحه: «وأما العدالة؛ فشرط قبول فتواه؛ فإنه لا يقبل قول الفاسق في 
الديانات» لا شرظ صحة الاجتهاد؛ لجواز أن تكون للفاسق قرة الاجتهاد؛ فله أن يأخذ 
باجتهاد نفسه). فليس الكلام في الكافر عل ما رأيت. - 


لصب اال اا 


لوجود الصانع؛ والرسالة» والشريعة؛ إذ كان 57" الاجتهادٌ إنما يُبِىَ على 
مقدمات تفرّض صحتّها؛ كانت كذلك في نفس الأمر أؤ لاء وهذا أوضح من 


إطناب فيه. 


فلا يقال: إن المجتهد إذا لم يكن عالاً بالمقدمات التي يبي عليها؛ 
لا يحصل له العلم بصحة اجتهاده. 


لأنا نقول: بل يحصل له العلم بذلك؛ لأنه مب على فرض (*؟") صحة 
تلك المقدمات» وبرهانُ الخلف» 99" مبنى على مقدمات باطلة في نفس 


> وقال الآمدي: اشرطه أن يعلم وجود الرب» وما يجب له من الصفات» مصدقا بالرسول وما 
جاء به). اه 

(0١؟1)‏ في (ف)» و(م)» و(ك): (إذا كان». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ح)» و(ت» و(خ)» و(ق). 
وفي (ط): اإنما ينبني). 

(:04؟1) «ز): وهل فرض الصحة يحصل الظنء أو العلم بصحة النتيجة؛ أو أنه يؤول الأمر إلى أنّ ما 
يكون عنده ليس بعلم ولا ظن؟ بل إن صحت المقدمات - وهو لا يعلم صحتها - تكون 
النتيجة صحيحة؛ فتأمل. اه 

(04؟1) «زة: المتقدمون من المناطقة» على تركبه من قياسين: اقتراني شرطيء ثم استثنائيء هكذا: لولم 
يكن المطلوب حقاً؛ لكان نقيضه حمَّاًء ولو كان نقيضه حمّاً؛ لكان المحال ثابتاً. 
ونتيجة هذا: لو لم يكن المطلوب حقا؛ لكان المحال ثابتا. توضع في الاستثنائي» ويستثئىق 
نقيض تاليها هكذا: لكن المحال غير ثابت» فالمطلوب حق. 
وبعض المتأخرين على أنه قياس استثناي فقطء مركب من متصلة» مقدمُها نقيض المطلوب» 
وتاليها أمر حال» يستثنى فيه نقيضه. 
وعلى كل حال» فالصدق والكذب في الاقتراني الشرطيء وكذا في الاستئنائي المتصل؛ إنما يرجع 
إلى وجود الارتباط والتلازم؛ وعدمهما. 
وإنتاجُها يتوقف على كون ذلك كليّاً ودائمه فأين تكون المقدمات الباطلة في نفس - 


القسم الخامسٍ تخ (ه6) 2-7-7 - كتاب الموافقات 


الأمر تُفْرَض صحيحة: فيب عليهاء فيفيد اليناءً عليها العلمَ بالمطلوب؛ 
فمسألئنا كذلك. 


والغالث: أن نوعاً من الاجتهاد لا يفتق رإلى شيء من تلك العلوم 
أن يعرفه [المجتهد]ء 242 فضلا أن يكون مجتهداً فيه» وهو الاجتهاد في 
تنقيح 4*0" المناط» وإنما يفتقر (47" إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة 
بخاضة: 


وإذا ثبت نوع من الاجتهاد - بدون (4"") الاجتهاد في تلك المعارف 


> الأمرالتي يبنى عليهاء فتفيد العلم بالمطلوب؟ فكلامه غير واضح. اه 

(150:5) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (ب)» وبها تتضح الجملة. 

(0:0؟1) «ز»: كيف» وهو لا يتكون إلا في أوصاف تضمنها نص الشارع؛ وهو عربي» يتحتاج فهمه إلى 
الرتبة العربية المشترطة. اه 

)1١47(‏ #زة: قال فيما تقدم: إن التممكن من الاستنباط» يتوقف على معارف» وعلوم كثيرة» وأنه خادم 
للأول» وهوفهم مقاصد الشريعة. 
فقوله: اوإنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة» دون شيء من تلك العلوم» لا 
يتأق مع سابق الكلام؛ لأنه - على ما تقدم - لا بد له من هذه المعارف» كوسيلة إلى فهم 
مقاصد الشريعة على الأقل» وإن لم يحتج إليها عند التخريج؛ وإنما يصح ذلك؛ إذا صح أن 
يأخذ مقاصد الشريعة تقليداء فتأمل. اه 

(15097) قال #زة: بل دليله ينتج أكثر من ذلك؛ فيقال: وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون هذه العلوم 
رأسا - فضلا عن الاجتهاد فيها - ثبت مطلق الاجتهاد بدون تلك المعارف» وبدون الاجتهاد 
فيها. 
ثم لا يخفى أن هذا غير ما أصَله أولا: من جغمله شرطا للحصول على صفة الاجتهاد» وهذا 
يزيد ما أشرنا إليه في الكلام على الحصر في الوصفين بيانا ووضوحا. اه 


2 لبر ل م ةا 


- ثبت مطلق الاجتهاد (8""') بدونه» وهو المطلوب. 

فإن قيل: إن جاز أن يكون مقلْداً في بعض ما يتعلق بالاجتهاد؛ لم 
ا ل ا ا 100 
تحون 57" مُجْتهّداً فيها بإطلاق» فلم يمكن أن يوصف صاحبّها بصفة 
الاجتهاد بإطلاق» وكلامّنا إنما هو في مُجْتهِدٍ يُعتمّد على اجتهاده بإطلاق» ولا 
يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبني عليها. 


فالجوابٌ: أن ذلك شرط في العلم بالمسألة (*" المجتهّد فيها 
بإطلاق (*"2 لا شر في صحة الاجتهاد؛ لأن تلك المعارف ليست جزءاً 
من ماهية الاجتهاد» وإنما الاجتهادٌ يُتوصل إليه بهاء فإذا كانت محصّلة 
بتقليده أو باجتهاد أو بفرض محال ('*") - بحيث يُفرَض تسليم صاحب 


(44١؟1)‏ هل المراد الذي يدندن حوله من البداية» هو الاجتهاد المطلق» الذي يمحّن من الاستدلال 
والاستنباط» أو مطلق الاجتهاد الذي يصدق بأي شيء؟ تأمل. 

)1١45(‏ في (ب): «لا يكون). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:00؟1) في (ط): لبمسألة المجتهد فيها'» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(١0١؟1)‏ هز»: لعل الأصل: المجتهد فيها مجتهد بإطلاق». اه 
قلت: ما أثبتناء هوما في جميع النسخ الخطية» وهو واضح لا يحتاج إلى تقدير حذف. 

(66) «ز»: مبني على ما سبق لهء وقد علمت أن هذه توسعة في الكلام لا حل لطا لأنه لا يعدّ مّن بذل 
الوسع الكافي في الاجتهاد» أن يفرض المجتهد المحتاج إلى أمارة» أن المجتهد في علم هذه 
الأمارة؛ يسلم يما حصل عليه منهاء ثم يبني على هذا الفرض استنباظه حكما شرعيا يجب 
عليه العمل به» ويقلد فيه بمجرد هذا الفرض» الذي ليس من نوع التقليد ولا نوع الاجتهاد 
في هذه الأمارة» وما سلم له في الوجه الغاني؛ كان من باب التقليد للعالم المحدث» ومن معه. 
وسيقول بعد: اثم اجتهدوا على مقدمات مقلد فيها» ولم يأت بمثال للمقدمات المفروضة - 


يح ل وو حت د لان الرا د ور 


تلك المعارف المجتهّد فيها ما حصّل هذاء ثم بَنى عليه - كان 20" بناؤه 
صحيحاً؛ لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلمء أو الظن 
بالحكم. وهو قد وقع. 

ويبيّن ذلك ما تقدم في الوجه الخاني» وأن العلماء ©*"" الذين بلغوا 
درجة الاجتهاد عند عامة الناس - كمالك» والشافعيء وأبي حنيفة - كان لهم 
أتباع أخذوا عنهم؛ وانتفعوا بهم» وصاروا في عداد أهل الاجتهاد» مع أنهم 
عند الناس مقلّدون في الأصول (**" لأئمتهم؛ ثم اجتهدوا بناءً على مقدمات 


- القي كر الكلام فيها. اه 

(*5١؟1)‏ جواب: «فإذا كانت محصلة» السابق. 

(05٠؟1)‏ «زة: هذا المثال» أظهر من الأمثلة التي ذكرها في الدليل العاني: من التسليم للقارئ» واللغوي» 
إلخ؛ لأنه لم يقدم دليلا على صحة هذا التسليم؛ بل أرسلها دعوى مجردة» أما هذا المثال 
فواضح؛ لأنه لا ينازع أحد في التسليم لمثل ابن القاسم؛ وأبي يوسف في الاجتهاد» والمخالفة 
في بعض الفروع لمالك» وأبي حنيفة» واعتبار اجتهادهما صحيحا. اه 

)1٠05(‏ هل يستى هذا تقليداً أوالأصولُ محصورةٌ منصوصة» ولا تقليد فيهاء وإنما يتبع فيها المتأخر 
المتقدم. 
نعم» قد يصح التقليدٌُ في ترتيبهاء أوعدم اعتبار بعضها كلياً أو جزئيا كمن يقدم القياس عل 
الإجماع؛ وكمن لا يعتبر الاستحسان» وشرع من قبلنا من تلك الأصول. 
والأصولٌ المتفق عليها: من كتابء وسنة» وإجماع؛ لا تقليد فيهاء وإنما في بعض تفاريعها؛ 
لأن المتأخر لا يممكن أن يأتي بسكتاب آخر أو سنة أخرى» فالمتقدم والمتأخر يلتقيان في 
الاستدلال بهذه الأصول» لكن كيفيةٌ الاستدلال وطريقتُهء هي التي يمكن أن يدخلها 
التقليدء كتقليد ابن القاسم مالك في الإكثار من القول بسد الذرائع» والقول برد السنن 
الآحادية التي تخالف ما جرى به العمل» وكتقليدٍ الشافعية للشافعي في إلغاء الاستحسان» 
وعدم اعتباره» وكتقليدٍ الحنفية لأبي حنيفة في التفريق بين الفرض والواجب» وهكذا. 


ا ال 1 لحي 0 الوا 


مقلّد فيهاء واعمُبرت أقواطُم؛ واتٌبعت آراوّهم؛ وعُمل على وفقها مع مخالفتهم 
لأئمتهم وموافقتهم؛ فصار قولُ ابن القاسمء أو قول أشهبء أو غيرهما؛ معتبراً 
في الخلاف على إمامهم؛ كما كان أبويوسف ومحمد بن الحسن مع أبِي حنيفة» 
والمَرّْنيء والجُوَيطي مع الشافعي. 

فإذن 2*7 لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض [ع-0/5] 
القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهّد فيها. 

وأمّا الهاني من المطالب: وهو فرضٌ علي تتوقف صحةٌ الاجتهاد عليه 
فإن كان ثَّمَ علم لا يحصل الاجتهادٌ في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه؛ فهو بلا بُدّ 
مضطرٌ إليه؛ لأنه إذا فُرض كذلك؛ لم يمحكن في العادة الرورل إلى درجة 
الاجتهاد دونه؛ فلا بد من تحصيله على تمامه» وهو ظاهرء إلا أنّ هذا العلم 

والأقربٌ في العلوم إلى أن يكون هكذاء علمُ اللغة العربية» ولا أعني 
بذلك النحوّ وحدّه؛ ولا التصريفٌ وحدّه؛ ولا اللغة» ولا علم المعاني» ولا غير 
ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المرادٌ جملة علم اللسان ألفاظاً 
ومعاني 7" كيف تُصُورتء ما عدا علمَ الغريب» (8*"" والتصريف 


)069١53(‏ في (ف)» و(ك)» و(ز): «إذ لا ضرر). والمغثبت من: (ع)» و(خ)» و(ب)» و(ت)» و(م)» و(ح)» 
و(ق). 

(0150) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ألفاظ أومعاني»» وفي (ع): «ألفاظ ومعنى». والمثبت 
من: (ف)» و(ك)» و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(58١؟0)‏ هز): لعله لا يريد الغرابة بالمعنى الأعم الذي يشمل ما لا يخل بالفصاحة وما يخل بهاء ‏ 


القسم الخامس (وه) كتاب الموافقات 


المسمّى بالفعل» 9*'") وما يتعلق بالشعر - من حيث هو شعر- 
كالعروض والقافية؛ 7" فإن هذا غير مفتمّر إليه هناء وإن كان العلمُ به 
كمالاً في العلم بالعربية. 

وبيانُ تعن هذا العلم» ما تقدم في كتاب المقاصد 37" من أن 
الشريعة عربيّة» وإذا كانت عربيّة؛ فلا يفهمها حقٌّ الفهم إلا من فهم اللغة 
العربية حقٌّ الفهم؛ لأنهما سيّان 79" في النمطء ما عدا وجوة الإعجازء فإذا 
فرضنا مبتدثاً في فهم العربية؛ فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطاً؛ فهو 
متوسط في فهم الشريعة. 

والمتوسظ لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتعى إلى درجة الغاية في العربية؛ 


- بل يريد الغافي» حتى يكون للاستثناء وجه في عدم الحاجة إليه؛ لأنه لا يوجد في القرآن 
أصلاء أما المعنى الأول؛ فهو موجود قطعاء والاجتهادٌ يتوقف عليه؛ لأنه تعريف بمعنى 
المفردات. اه 

(155) ينظر الممتع في التصريف لابن عصفور: ص »15١‏ والخصائص لا بن جني: 1/2. 

(:7١؟1)‏ إدخال العروض والقافية في علوم اللغة» فيه تسامح؛ لصلتها بالشعر الذي تجري عليه مقاييس 
اللغة» أما ضوابط العروض والقافية» فلا تخضع للقواعد اللغوية» وإنما لأوزان خاصة؛ 
فالجهلٌ بها لا يضر المجتهد في اجتهاده» وعلمّه بها لا ينفعه في اجتهاده. 

)15١7(‏ ينظر النوع الغائي: المسألة اللأولى منه. 

(7١؟01)‏ «زة: أي إن ما ورد في الشريعة من الكتاب والسنة» وما ورد من كلام العرب من نمط واحد» 
وطريق واحد - سوى ما اختصا به من المزايا التي ترتفع بها درجة الكلام في الحسن والقبول 
- فالقرآن انفرد عن سائر كلام العرب بمزايا جعلته معجزا للبشر عن الإتيان بسورة منه» 
والحديثٌ امتاز بما جعله يفوق غيره من كلامهم؛ وإن لم يبلغ درجة الإعجاز. اه 


ل لي ا ا ال س2 ايند 


كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمّه فيها 7" حجة» كما كان فهمٌ الصحابة 
وغيرهم من الفصحاء - الذين فهموا القرآن - حجة. 
فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة» بمقدار 079 
التقصير عنهم؛ وك من قصّر فهمُهء لم يُعدّ حجة: ولا كان قوله فيها مقبولاً. 
فلا بِدّ من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل» وسيبويه» 
والأخفشء 50" والجزبي» 77" والمازني» 2777 ومن سواهم. 


(77؟1) «ز»: يعني فهمه» من حيث ما يفيده الكلام العربي» وليس المراد أنه بمجرد ذلك يكون مجتهدا 
في الشريعة» ويوؤخذ بقوله فيهاء بل لا بد من ضم الصفات الأخرى: من معرفة مقاصد 
الشريعة وغير ذلك. اه 

(036؟1) كذا في جميع النسخ الخطية؛ والباء زائدة في الفاعل» وقد عهد من العرب زيادتها في الإثيات 
أحيانا في الفاعل؛ أوالمبتدأ» نحو: بحسبك درهم؛ وإما أن فاعل انقصها مضمر أي نقصه عدم 
بلوغ شأوهم من فهم الشريعة. إلخ 

(015:70) يعني الأوسطء وهو أبوالحسن: سعيد بن مَسْعَدة» البلخي» ثم البصري» أخذ عن الخليل» ولزم 
سيبويه حتى برع؛ وكان قدرياً - توفي سنة: (-١٠6ه)‏ وقيل بعدها. ينظر السير: 601/٠١‏ 08©. 
والأخفش الكبيرء هو عبد الحميد بن عبد المجيدء شيخ العربية. تنظر ترجمته في السير: 
تذتفة 
وأما الأخفش الصغير؛ فهو علي بن سليمان بن الفضلء أبو الحسنء العلامة النحوي» برع في 
العربية» ولازم المبرد وثعلبا. ينظر السير: .181-680/١6‏ 

(19077) بفتح الجيم؛ فسبة إلى جرم؛ قبيلة من اليمن؛ وأما بالكسر فهي من بلاد بَدَخْشانء وليست 
هي المقصودة» واسمه: صالح بن إسحاق البجبي» كان إماماً في اللغة والأدب» توفي سنة: 
(-0؟؟ه)ء ينظر السير: .056-051/٠١‏ 

)19١50(‏ وهو: بكر بن محمد بن عدي» أبو عثمان» إمام في العربية» أخذ عن الأصمعي» وأبي عبيدة» 
قال المبرد: «لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو منها؛ وكان ذا ورع ودين- توفي - 
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وقد قال الجَي: اأنا منذ ثلاثون (7”') سنة أفتى الناس [في 
الف 1 من كتاب سيبويه)». 


سيبويه يُتعلم منه التظر والكفتيش. 
والمرادُ بذلك» أن سيبويه وإن تكلم في النحو؛ فقد نبّهِ في كلامه على 


> سنة: (-48؟ه)» ينظر السير: ؟7:/1؟. 

(02238) في (ف» و(ز)» و(ك)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «ثلاثين». والمثبت من: (ع)» و(ب)» 
و(م)» و(ق)» وكلاهما جائز في النحو العربي. 

)12١55(‏ الزيادة ليست في: (م) و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 
ينظر قول الجري في طبقات النحويين للزييدي: ص 0/؛ ومقدمة كتاب سيبويه: تحقيق عبد 
السلام هارون: ص 0«-5. 
ووجّه المبردٌ ذلك بأن الجري كان صاحب حديث» فلما عَلِم كتاب سيبويه؛ تفقّه في الحديث؛ 
إذ كان كتابٌ سيبويه يُتعلّم منه النظرٌ والتفتيش. 
قلت: وهذا التأويل يبدو عليه شيء من التمحل والمبالغة» والإغراق في الخيال» فإذا كان 
الجري يفتي الناس منذ ثلاثين سنة» فهذه المدة فيها الكفاية وفوق الكفاية أن تشتهر فتاواه» 
وأن تشرّق وتغرّب» وتدوّن» ويُتحدَّث بها في المجالس» وتسير بها الركبانُ» ويسكون لها تلاميذ 
يحملونهاء وينشرونهاء ويدافعون عنهاء ويردّون على خصومها ومتاوئيهاء كما هو معهود في 
عامة المفتين من المذاهب الفقهية تمن شرّقت فتاواهم وغرّبت من فقهاء الأمصار الذين لم 
يفتوا إلا مقدار هذه المدة» أو أقل منهاء فأين فتاوى الجري» وأين دونت إن صح أنه كان يفتي؟ 
بغض النظر عن كتاب سيبويه» أرى أنه لا ينبغي للإنسان الذي أكرمه اللّه بالتمييز أن 
يكون أسيراً لمثل هذه الحكايات التي لا أَزِمّة ها ولا خُظم ينقلها من ينقلها كأنها حقائق 
ثابتة» والتسليمٌ بمضامينهاء فيه من الغفلة ما لايرضاه اللّه لمن أكرمه بالعميي. 


الف ا لحار سخح حم د ربانم 


مقاصد العربه وأنْحاءِ تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يتقتصر فيه على بيان 
أن الفاعل مرفوع؛ والمفعول [به] 7"”'") منصوبء ونحو ذلك» بل هو يبين في 
كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم المعاني» والبيان» ووجوه تصرفات 
الألفاظ» والمعاني» فمن هنالك كان الجري على ما قال. 

وهو كلام يُرِوَى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار. 

ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية» فقالوا: 
ليس عل الأصولي أن يبلغ في العربية مبلعٌ الخليل» وسيبويه؛ وأبي غُبيدة» 
والأصمعيء الباحثين عن دقائق الإعراب» ومشكلات اللغة» وإنما يكفيه أن 
يحصّل منها ما تتيسر 77" به معرفةٌ ما يتعلق بالأحكام بالكتاب 0570 
والسنة. 

لأنا نقول: هذا غير ما تقدم 7" تقريرٌه» وقد قال الغزالي في هذا 
الشرط: اإنه القدر الذي يّفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمالء حتى 
يميّز بين صريح الكلام» وظاهره» ومجمله» وحقيقته ومجازه؛ وعامّهء وخاصّه» 


(:307) الزيادة ليست في: (ب) و(ح))» و(ت).؛ و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)؛ و(ق). 

(37) في (ف))» و(خ)» و(ك): «ما تيسراء والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(ب)» 
و(ق)» و(ط). 

(06؟1) «ز»: لعل الأصل من الكتاب. اه 
قلت: ما أثبتناء هوما في جميع النسخ الخطية» و(ط)» والباء تعوض «من» أحياتاً. 

(1570) ازا من أن من لم يبلغ شأو العرب والصحابة في فهم اللغة؛ لم يكن قوله حجة. اه 


ال ا ات حص ا لص ص ل اد 


ومحكمه. ومتشابهه» ومطلقه. ومقيّده» ونصده. وفحواه» ولحنه» ومفهومه). 


وهذا الذي اشترطه لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة 
الاجتهاد. 


ثم قال: «والتخفيف فيه 790" [أنه] لا مُشترط أن يبلعٌ مبلغ الخليلء 
والمُبرّدء وأن يَعلم جميع اللغة» ويتعمقّ في النحو) (0"75. 

وهذا أيضاً صحيح؛ فالذي تَقَى اللّرومَ فيه ”'" ليس هو المقصودّ في 
الاشتراط» وإنما المقصودٌ تحرير الفهم» حتى يُضاهِي 97" العربي في ذلك 
المقدارء وليس من شرط العري أن يعرف جميع اللغة» ولا أن يستعمل 
الدقائق» فكذلك المجتهدٌ في العربية» فكذلك المجتهد في الشريعة. 


وربما يّفهم بعص الناس أنه لا يُشترّط أن يبلغ مبلغ الخليل» وسيبويه 
في الاجتهاد في العربية» فيّبي في العربية على التقليد المحض؛ فيأتي في الكلام 


(157) في (ب): ١والتحقيق‏ فيه والمثبت من باقي النسخ الخطية» والزيادة التي بعده» ليست في (ط): 
وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(12000) ينظر المستصفى: ص .181١‏ 

(01907) هزة: أي وهو علم جميع اللغة» لم ذشترطه؛ لأننا إنما اشترطنا أن يساوي العربي في فهم اللغة» 
ولم نشترط أن يعرف الجميع؛ لأن العربي لا يعرف جميع اللغة» ولا يدقق تدقيقات متعمقة» 
مثل ما للخليل مثلاء وهذا لا يمنع أن يُشترط الاجتهاد في اللغة؛ بناء على كلام الغزالي نفسه» 
حيث قال: «القدر الذي يفهم به خطاب العرب» إلخ؛ لأن هذا لا يكون إلا لمن بلغ درجة 
الاجتهاد. اه 

)12١77(‏ 8ز): ينظر إذن ما اشتهر عن أبي حنيفة: من عدم إجادته اللغة؛ فهذا يدل على عدم صحة ما 


و 1ك كا اهاور 


على مسائل الشريعة بما السكوثٌ أولى به منه» وإن كان تمن تُعقّد 000 عليه 
الخناصر جلالةٌ في الدين» وعَلّماً في الأيمة المهتدين. 

وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى» 9" وأن الله خاطب 
بكتابه العربّ 0*7 بلسانها على ما تعرف من معانيها. 


ثم ذكر ئما تعرف من معانيها اتتساعٌ لسانهاء وأن تخاطب بالعام مراداً 


به ظاهره. 
وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص» ويُستدّل عل ذلك ببعض ما 
يدخل في الكلام. 


وبالعام يراد به الخاص» ويعرف بالسياق. 
وبالكلام ينب أوله عن آخره؛ وآخرّه عن أوله. 


وأن تتكلم بالشيء تعرّفه بالمعنى دون اللفظء > 5 عو (كم؟) 
بالاشارة. 
2 


وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» والمعائي الكثيرة بالاسم 


(1208) في (ط): اتما تعقداء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(005؟01) «زة: بعد أن ذكر في الاعتصام مهم ما قاله الشافعي في هذا المعنى» وأمثلته» قال: «وإنما أقى 
الشافهي بالأغمض من طرائق العرب؛ لأن سائر تصرفاتهاء بسطها أهل فنون اللغة: من نحو 
وبيان» إلخ» وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال. اه 

)19١80(‏ في (خ)» و(م)؛ و(ت)» و(ح))؛ و(ط): ١خاطب‏ العرب بكتابه). والمثبت من: (ع» و(ف)» 
و(ز)»و(ك)» و(ب» و(ق). 

)1١9١81(‏ في (ط): «كما تعرف)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
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الواحد. 

ثم قال: الم جيل هذامن لمانها - وبلسانها نزل الكتاب» وجاءت 
به السنة - فتكدّف القولّ في علمهاء كلتما قير عدم ون كلف 
ما جهل وما لم يُثيته معرفةٌ؛ كانت موافقةٌ الصواب - إن وافقه من حيث لا 
يعرقّه - غيرٌ حمودة» وكان [ع-877] بخطئه غير معذورء إذا نطق فيما لا يحيظ 
علمّه بالفرق بين الصواب والخطإ فيده (609. 


هذا قولهء وهو الحق الذي لا محيص عنه؛ وغالبُ ما صُنّف في أصول 
الفقه من الفنون» إنما هو من المطالب العربية التي تكمَّل المجتهدٌ 
فيها بالجواب عنهاء ('2 وما سواها من المقدمات فقد يحكفى فيه التقليدٌ؛ 
كالكلام في الأحكام افوا ةيقفا كأحكام النسخ. وأحكام 
التخريف 0150 وين أ 50 ولق 


فالحاصلٌ أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 


(08؟1) ينظر: ص 4غ - 08: تحقيق الشيخ أحمد شاكر :8 مع مخالفة بعض ألفاظ المؤلف لما في الرسالة» 
وعبارتها أوضح؛ وأدق. 

(085؟1) وذلك مفصّل أدق تفصيل في قسم الدلالات» مع براعة في الاستعمال» والاستنطاق» والتنقيح» 
وهو من خصائص الأصوليين» وبذلك أَثرَوا دلالات الألفاظ إثراءً لا نظيرٌ له في لغة 
القواميس» فضلاً عن غيرها. 

)5١84(‏ في (ح)» و(ت)» و(ط): «الحديث». والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(خ): و(ب)» و(م)» و(ز)» 
و(ن)» و(ق). 

)19١85(‏ «ز»: كأسباب النزول ومواقع الإجماع. اه 


القسم الخامس (35) كتاب الموافقات 


في كلام العرب» بحيث يصير فهمٌ خطابها له وصفاً غير متكلف» ولا متوقّف 
فيه في الغالب إلا بمقدار توقف المَطِن لكلام اللّبيب 2807 

وأما الغالثُ من المطالب: 

وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهدٌ عالماً 
بها. 

فقد مر ما يدل عليه؛ فإن المجتهد إذا بَنى اجتهاده على التقليد في 
بعض المقدمات السابقة عليه؛ فذلك لا يضرّه في كونه مجتهداً في عين 
مسألته» كالمهندس إذا بنى بعض براهينه على صحة وجود الدائرة مثلا؛ فلا 
يضرّه في صحة برهانه تقليدّه لصاحب ما بعد الطبيعة» وهو المبرهن على 
وجودهاء وإن كان المهندس لا يعرف ذلك بالبرهان. 

وكما قالوا في تقليد الشافعي في علم الحديث» ولم يقدح ذلك في صحة 
اجتهاده؛ بل كما يبني القاضي في تغريم قيمة المتلّف على اجتهاد المقوّم 
للسلع؛ وإن لم يعرف هو ذلك» ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهادء وكما 
يبني 77" مالك أحكامً البيض» والنفاس على ما يعرفه النساء من عاداتهن» 
وإن كان هو غيرَ عارف به وما أشبه ذلك. 


(87١؟1)‏ ليعتبره بسياقه» ولواحقه؛ وليحمله على معناه الحقيقي» فتوققُه لهذاء لا يعد عجرا ولا جهلا 
منه» وإنما الجهل أن يخاطب بكلام لا يدري مغزاه. 

(0:8) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «وكما بنى». والمثبت من: (ع)» و(اف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الخامس ْ 0 لد 00 ل كتب المواققات 


المسألة العالعة: 


الشريعةٌ كلها ترجع (**"" إلى قول واحد في فسروعهاء وإن كر 
الخلا (245 كما أنها في أصوطا كذلك» ولا يصح اح فيها غير ذلك» 
والدليل عليه أمور: 

أحدها: أدلة القرآن. 


اه 2 


من ذلك قوله تعالى: تإوَلَوْ حَانَ مِنْ عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأْ فيه 


(84:؟1) «ز»: أي فليس من مقاصد الشرع وضمٌ حكمين متخالفين في موضوع واحدء بل لا يريد إلا 
طريقاً واحداً في الواقع. 
ولا ينافي هذا حصولٌ اختلاف من المجتهدين في الطريق الذي يريده الشارع. اه 

)15١85(‏ لأن كثرة الخلاف فيهاء لا يخرجها عن أن يكون فيها راجح ومرجوح. فالراجحٌ هو مقصود 
الشارع» وما سواه ينزل منزلة العدم كأنه لم يسكنء» ويعذر صاحبه الذي لم يتبين له أنه 
مرجوح بأدلة الشرع وبالواقع. 
وإذا لم تظهر مرجوحيته للمتمسك به؛ فذلك لا يغير حقيقته؛ لأن القصور كان في علمه لا 
في حقيقة الأمر. 

(:106) في (ط): اولا يصلح»» والمقبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس ْ (58 كتاب الموافقات 


/ 5 ا لو عت 4 ك0 


فنفى أن يقع فيه الاختلافٌ البتة» ولو كان فيه ما يقتضي قولين 
مختلفين؛ 7" لم يَصدق عليه هذا الكلام على حال. 


وفي القرآن: #بَإِن تَنرَْتُمْ ب شَْء قَرْدُوهُ إلى أله وَالرَسُول)» 
الآرة 0ك 


(12051) هزة: مبني على أن المراد الاختلاف ف الأحكام الشرعية» ومنعه بعضهم بوقوع هذا الاختلاف 
فعلاء وقال: المراد به التناقض في المعنى» والقصور عن البلاغة: 
فالأول بأن يطابق بعضه الواقع» وبعضه لا يحكون كذلك» ويكون العقل موافقا لبعض 
أحكامه دون بعض. 
والهافي بتفاوته في النظم ركه وفصاحة» وبلوغا لحد الإعجاز في البعض دون البعض» وكل 
ذلك يكون سببه نقصانّ القوة البشرية» وتخاذطًا عن الوفاء بمواجب الصحة الكاملة» 
والإعجاز التام. 
على أن الآية في وصف القرآن» وه و أخص من مطلق الشريعة؛ فإنها كما تشملهه تشمل السنة» 
والإجماع» والقياس» وسنة الصحابة كما تقدم. 
فالدليلٌ أخص من المدعىء ولحكن المانع لا يتأق له إثبات الاختلاف في الأحكام الشرعية 
أيضا بالمعنى الذي يريده المؤلف» وهو تعارض أدلتها في نفس الأمرء فيرجع إلى المعنى الذي 
يقرره المؤلف. اه 

41١ النساء:‎ )12١99( 

(12) أي في نفس الأمر. 

(94١؟1١)‏ النساء: 4ه 

(55؟1) «زة: أي عن الشريعة؛ وإثبات أنها لا اختلاف فيهاء والاستدلال بهذه الآية تام» يشمل القرآن» 
والسنة» وغيرهما تما ينبني عليهما. اه 


القسم الخامس اا كتاب الموافقات 


المتنازّعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف» ولا يرتفع 
الاختلافٌ إلا بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف؛ 
لم يحكن في الرجوع إليه رفمٌ تنازع» وهذا باطل (057. 

وقال تعالى: ( وَلاَ نَكُونُوأ حَالذِينَ تَمرَقُوأ وَاخْتَلَمُوأ 50" مِنْ 
تعاعانت الوك يي 01 


(57١؟1)‏ «زة: أي عبث لا يطلبه الله تعالىء أي وقد طلب منهم الرجوع إليهما لرفع العنازع» والرجوعٌ 
إلى ما يقتضي الاختلاف» لا يمكن أن يحقق المطلوب» فيكون عبثا. 
إلا أنه - مع قوة هذا الدليل على المدعى - تبقى شبهة في المقام» وهي: أن الأئمة المجتهدين - 
مع رجوعهم للكتاب والسنة - قد لا يرتفع النزاع بينهم. 
وقد يجاب عنها بأنه لم يقل: إن رددتموه؛ ارتفع قطعاء وبطريقة كلية. اه 
قلت: وأحسن من هذا الجواب أن يقال: النزاع الذي بينهم؛ ليس بالنزاع المذموم الذي يطلب 
الشرعٌ رفعه» وإنما هونزاع في الفهم؛ وأدلةٌ الكتاب والسنة تحتمله ولا يؤدي إلى الاختلاف 
الذي يشيّت الشمل؛ ويبدد القوى» ويجعل أصحابه شيعاً وأحزاباً. 
وبرهانٌ ذلك أن الأثمة مع اختلاف أفهامهم الاجتهادية؛ يعظّم بعضهم بعضاً ويعذر بعضهم 
بعضاً؛ لعلمهم أن المورد الذي يستقون منه مورد واحده وهو يجمع ولا يفرّق وما يُلحَظ من 
تعصب في بعض الأتباع؛ إنما نشأ من قلة الفهم؛ وضيق العطنء لم يأمر به الأثمة» ولا 
قصدوه. 

(1259) «زة: وقد يقال: إن العفرق المنهي عنه؛ التفرق بالعداوة» والاختلافٍ في أصول الدين» وتكفير 
بعضهم بعضاء كما هو الواقع في شأن هؤلاء اليهود والنصارى الذين تعى عليهم هذا التفرق 
والاختلاف» ولوكان كما يقول؛ لكان المسلمون - وأوهم الصحابة - قد وقعوا فيما ثُهوا عنه» 
ولكان يترتب عليه الجزاء الذي ترتب على تفرق اليهود والنصارى» معاذ اللّه! 
فقوله: «والبينات هي الشريعة» نقول: بل أخص؛ فلا ينتج المطلوب. اه 

(58١؟1)‏ آل عمران: .٠١6‏ 


سم م د لب سي ا 


والبيّناتُ هي الشريعة» فلولا 1 8 تقتضي الاختلاف له 
فالشريعة لا اختلاف فيها. 

وقال تعالى: «وَأَنَ هلدا صِرَطِ سُسْتَفِيمآ قَانيِعُوة َلآ تنّيعُوأ 
أل سبل مَتَقِرَقَ بكم عن ب 01 

فبيّن أن طريق الحق واحد» وذلك عام في جملة الشريعة» وتفاصيلها. 

وقال تعالى: # كان ألنّاس أمَةَ وَاحِدَةَ َبَعَتَ أله أَلتّبِيِيرَ 
دان مك و" دك امن نس سين ل برت لط 0 سانا 
مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأنزْل مَعَهُمُ الكتاب بالحَىٌ 
بيمَا إخْتَلَمُوأْ بيه (05, 

ولا يكون حاكماً بينهم إلا مع كونه قولاً وعدا فكاد انث 
المختلفين. 

وقال [تعالى]: لإ شَرَعَ لَحكُم مِنَ ألدّي ما وَصئ يد تُوحآ4 الآيةه 
إلى قوله: ولا تَتَقِرَقُوأ بيه (050, 

م ذكرايق إشرائيل» وحدن الأمة أن ياخدوا بسُتتهم؛ فقال: #ِإوَمَا 
تَهِرَفوأ ِلأَمِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُم الْعِلمُ يَعْيا ب سن 


5و 
ع 
١‏ 
32 
اعاء 
١‏ 
3 
9 
مه 
0 


(59:؟1) الأنعام: 186. 

(١٠؟1)‏ البقرة: 31؟, 

)12١١(‏ الشورى: ٠١‏ ولفظ: «تعالى» من: (ب)؛ وحدها. 
(؟١؟1)‏ الشورى: ؟١.‏ 


القسم الخامس )/١(‏ كتاب الموافقات 


هص > اعم َ 0 


وقال تعالى: «إذالِت بِأنَ لله تزّلَ ألْعحتلب بِالْحَنّ وَإنّ ألذين 
إِخْتَلمُوأم إلحتب تي شِمَانٍ 05200 

والآياث في ذمّ الاختلاف» والأمرٍ بالرجوع إلى الشريعة كثينٌ كلّه 
قاطع في أنها (""" لا اختلاف فيهاء وإنما هي على مأخذ واحدء وقول واحد. 

قال المزفي صاحبٌ الشافعي: «ذمَّ الله الاختلاف» وأمّر عنده بالرجوع 
إلى الكتاب؛ والسنة» [فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمّه ولو كان العنازعٌ 
من حكمه؛ ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة]» ©2. 


والعاني: أن عامة أهل الشريعة» أثبتوا في القرآن والسنة الناستّ» 
والمنسوخ 2 على الجملة» وحدّروا من الجهل بهء والخطل فيهء ومعلومٌ أن 


(١؟1)‏ البقرة: 3/6 

(:35) في (ف)ء و(ز)ء و(ب)ء و(ك): «أنه. والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» و(ت)» 
و(ط). 

)012٠(‏ الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت) و(ح)» و(ط)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ: 
١والسنة»‏ الأول إلى العاني» وهي ثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق). وقول 
المزني» أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 31١/6‏ رقم9٠2017‏ معلقاً. 

(125) «زة: لم يخالف إلا أبومسلم الأصفهاني من المسلمين في وقوعه في شريعة واحدة. 
والصحيحٌ أن خلافه لفظي؛ لأنه يسميه تخصيصاً؛ ولم يخالف فيه من الملل الأخرى سوى 
الشمعونية من اليهود» ذهبوا إلى امتناعه عقلاً» وسمعا والعنانيةٌ منهم إلى امتناعه سمعاء أما 
العيسوية منهم: أصحابٌ عيسى الأصفهاني؛ فيجيزونه عقلاء وسمعاء واعترفوا بنيوة سيدنا 
محمد © ولكنهم قالوا: للعرب خاصة. اه 
قلت: حكاية خلاف غير أهل الإسلام من الملل الأخرى في الناسخ والمنسوخ» غيرٌُ ذي 
موضوع» ولا ينبغي نقله» ولا شغل الناس به؛ لأنه لا قيمة له فيما نحن بصدد بحثه» ولأن - 


القسم الخامس إففة : كتاب الموافقات 


الناسخ والمنسوحء إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح 
التناعينا ال وإلا ا كان أحذهنا تاسحاه الاح مسوك والفرض 

فلو كان الاختلاف من الدين؛ لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ - من 
غير نص قاطع فيه - فائدةٌ (”"" ولكان الكلامٌ في ذلك [ع -9/ا0] كلاماً فيما 
لا يجني ثمرة؛ (0'" إذ كان يصع العمل بكل واحد منهما ابتداء» ودواماً؛ 
استناداً إلى أن الاختلاف أصلٌّ من أصول الدين» لكن هذا كله باطل 
بإجماعء فدلّ على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة. 


وهكذا القول في 13 دليل مع معارضه؛ كالعموم» انلف والخصوص» 
والإطلاق» والتقييد» وما أشبه 29 ذلكء؛ فكانت تنخرم هذه الأصول كلها 


- ما مختلف فيه مع الملل الأخرى» كثير فهل ننقل كل ذلك؟ وهل شرائعهم ملزمة لدا حتق 
نحتاج إلى النقل عنها ؟ 
إن اللّه تعالى أغنانا عما عندهم بشريعة وضاءة نقية؛ لا لبس فيها ولا غموضء ولا تحريف» 
فلندغهم وشأن ما اختلفوا فيه فهو يخضّهمء ونحن إنما ننظر في خلاف مجتهدٍ ذي دين من 
المسلمين» لا من غيرهم. 

(01507) «ز: أي لما كان هناك مقتض للبحث والاجتهاد عن الناسخ والمنسوخ؛ بل كان يجب الوقوف 
في ذلك عند حد ما ثبت بنص قاطع فقط. اه 

)121١8(‏ أي لا يفيد فائدة. وقوله بعده: «إذ كان» في (ع): اإذا كان» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(051:5) «ز): أي فكان لا يلزم البحث عن المخصّصات للعام؛ مع أنه يمتنع العمل بالعموم قبل البحث 
عن مخصص إجماعا. اه 

(060) زه أي كالترجيح بين الأدلة المتعارضة. اه 


لقم اواو قح اتح خخ ان ارايو 


وذلك فاسد» فما أدى إليه مثله. 

والعالث: أنه لو كان في الشريعة مَساغ للخلاف؛ لأدّى إلى تكليف 
ما لا يطاق؛ لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهماء وفرضناهما مقصودين معاً 
للشارءع؛ فإما أن يقال: إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أؤ لاء أو مطلوبٌ 
بأحدهما دون الآخر والمجميعٌ غير صحيح: 

فالأول: يقتضى «افعل)»» «لا تفعل» 5 واحد» من وجه واحد» وهو 
عين التكليف بما لا يطاق. 

والعاني: باطل؛ لأنه خلاف 277 الفرض» وكذلك العالث؛ إذ كان 

لا يقال: إن الدليلين» بحسب شخصينء أو حالين؛ لأنه خلاف 
الفرضن» وهو أيضا قرل راجن تقولاف الأنهإذا انضرف كل دلي[ البجية: 
لم يكن نَم اختلافء وهو المطلوب: 

والرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة 
(1912) ه«ز»: لأن محصّل العاني» أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين» والفرض توجه الطلبء ولم يقل: 

إنه تكليف بما لا يطاق؛ لأنه لا يكون كذلك إلا لو كان الحاصل أنه مطلوب بمقتضى 

الدليلين» ومطلوب بضد ذلك مثلا. 

وقوله: اوكذا الشالث» أي يلزمه خلاف الفرض؛ لأن الفرض أنهما مقصودان معا للشارع» 

فلا يعقل معه أن يكون العكليف بأحدهما دون الآخر. 


وقوله: «فلم يبق إلا الأول» أي لم يبق غير مخالف لأصل المفروض» إلا الأول» وقد بطل 
بكونه تكليف ما لا يطاق. اه 


للب يي لل 2 ران 


إذا لم 


جزافاً 


يمكن الجمع وأنه لا يصحٌ إعمالٌُ أحد دليلين متعارضين 


اللندقلة 


من غير نظر في ترجيحه على الآخر. 
والقول بثبوت الخلاف في الشريعة؛ يرفمٌ باب الترجيح جملةٌ؛ إذ [لا 


فائدة فيه]» 7" ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعياً؛ 
لصحة وقوع التعارض في الشريعة» لكن ذلك فاسد» فما أدى إليه مثله. 


والخامس: أنه شيء لا يُتصور؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قٌصدهما 


الشارعٌ مثلا؛ لم يتحصّل مقصوده؛ لأنه إذا قال 0" في الشيء الواحد: 


(12205) «زة: لأنه إنما يصح أن يعمد إلى أحد الدليلين المتعارضين جزافاً إذا كان الاختلاف أصلا في 


[الإنلقنة 


ننه 


الدين» والحاجةٌ إلى الترجيح لا تتكون إلا لأن الحق واحدء علينا تعرفه. 

ولعله - هذه المزية التي انفرد بها الترجيح عن العموم؛ والنسخ وما معهما - أفرده بهذا 
الدليل الرابع» مع إمكان دخوله في قوله: «وما أشبه ذلك» كما أشرنا إليه» وإن كان بيانه في 
قوله: «إذ لا فائدة فيه» هو البيان السابق بعينه. 

ولوصور الدليل هكذا - : اتفقوا على إثبسات الترجيح؛ وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين 
متعارضين جزافا بدون نظر في طرق ترجيحه؛ والقول بثبوت الخلاف» يرفع لزوم النظر في 
الترجيح» ويصحح أخذ أحد الدليلين جزافا؛ - لكان لإفراد الترجيح بدليل رابع» وجةٌ؛ لأن ما 
تقدم في الغانيء مأخدّه أن البحث في العموم وما معه لا تنى له ثمرة. 

والمأخذ في هذا الدليل» أن قوطم بلزوم الترجيح؛ يتنافى مع كون الاختلاف أصلا في الدين» 
ولا يخنى أن مثله يقال في العموم والإطلاق» كما أشرنا إليه. اه 

الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ز)» و(ب)» و(ك). وثابتة في: (م): و(ح) و(ت)» و(خ)» و(ن)» 
و(ق» و(ف)» و(ط). 

«از»: هذا ليس بعيدا عن الاحتمال الأول في الدليل الغالث الذي قرره بأنه تكليف بما 
لايطاق» غايته أنه قرره هنا من جهة فهم المكلفء وأنه لا يتأق له أن يفهم المكلف به» ويكون 
حينئذ خللا في المأمور» وتقدم أن ذلك من التكليف المحال الراجع إلى تحكليف الغافل. - 


ا ل را ل ص 0 ران اج 
«افعل»» «لا تفعل»» فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلبٌ الفعل؛ لقوله: 
١لا‏ تفعل»» ولا طلبٌ تركه؛ لقوله: «افعل»» فلا يتحصّل للمكلف فهم 
التكليف» فلا يُتصور توجهه على حال. 

والأدلةٌ على ذلك كثيرةٌ لا يحتاج فيها إلى التطويل؛ لفساد الاختلاف 
في الشريعة. 

فإن قيل: إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف؛ فثمٌ ما يقتضي وقوعّه 
في الشريعة» وقد وقع» والدليل عليه أمور: 

منها: إنزال المتشابهات؛ 1150 فإنها يال للاختلاف؛ لتباين الأنظان 
واختلاف الآراءء والمدارك. 

هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود؛ فإن الاختلاف فيها قد وقع؛ 


ووضعٌ الشارع لها مقصودٌ له» وإذا كان مقصوداً له - وهو عالم بالمآلات - فقد 
جع سي إلى الاختلاف» فلا يصح أن يُنسَّب للشارع رفم 257 حال 


> فعلى فرض أنه يقصد ذلك؛ لا يحكون الفرق إلا من جهة العصوير والتقرير لا غير؛ لأنه 
يمحكن تصور الاحتمال المذكور به» فلا تكون هناك حاجة إلى هذا رأسا. 

إلا أن يقال: إن نظره هناء من جهة أنه لا يحصل المقصد من التكليفء يعني فيكون عبثاء 
وهذه جهة أخرى لإبطاله غير جهة تكليف ما لا يطاق في الدليل الغالث» وهذا ما يفيده 
قوله: الم يتحصل مقصودها» وإن كان في استدلاله - بعد ذلك - نحا نحو لزوم التكليف المحال 


كما أشرنا إليه. اه 
(12116) زة: المراد بها المتشابهات الحقيقية. وقوله: «ومنها الأمور الاجتهادية» هي المتشابهات 
الإضافية. اه 


(12127) «زه: لعل الصواب الوضع» بالواو والضادء كما يدل عليه السياق والسباق. اه 


الم 0 ل ا ل 


الاختللاف جملة. 

ومنها: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارعٌ فيها للاختلاف حجالاً» 
فكثيراً ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلةٌ قياسيّة (""") وغير قياسيّة» بحيث 
يظهر بينها التعارض. 

وبال الاجتهاد ما قصده 70 الشارع في وضع الشريعة حين شرع 
القياسء ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظان 80" ليجتهدواء 
فيثابوا على ذلك» ولذلك نبّه في الحديث على هذا المقصّد بقوله ©8: «إذا اجتهد 


- قلت: في (ع)» و(ف)»» و(ز)» و(ك)» و(ب» و(م)» و(ن»» و(ق): «رفع محال الاختلاف»» 
وفي (ح)» وات) و(خ)» و(ط): «رفع مجال الاختلاف». وكتب فوقها في (ق): اظا» وفي (ط): 
"أن ينفى» بدل أن ينسب» وكتب في الامش عل لفظ «أن ينفى» لعله لأن ينسب). 
(121717) ا#ز»: كما ذكروه في معارضات القياس؛ كقول الحنفي: مسح الرأس مسح فلا يكرر كمسح 
الخف» فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن» فيكرر كالغسل. اه 
(150124) في (ط): «وعجال الاجتهاد لما قصدم)» وفي (ت)» و(خ): اتما قصدها» وفي (م): اومحل»» والمغبت 
من: (ع)» و(ف)» و(ز)ء و(ك)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(ق). 
قال «زة: أي فوضعه للشريعة مراعياً فيها شرعية القياس» وحجيئُه بالظواهر التي من شأنها 
أن تختلف فيها الأنظارء هذا الوضع مقصود ليتأق الاجتهاد» وإثابة المجتهدين» فلما وضع 
مثار الاختلاف لهذا القصد؛ كان الاختلاف مقصوددا له» فلا يصح نفيه عن الشريعة. 
ومن هذا البيان» يعلم أن جواب ال» محذوفه وقد ذكر دليل الجواب بقوله بعد: «فهذا موضع 


آخر» إلخ. اه 
قلت: وهذا خطأء وسببه العحريف» فالكلام ليس فيه «لمّا) وإنما فيه «يما» التى حرفت إلى 
اماه فأشكل عليه الأمر. 


(12009) في (ف).ء و(ز)» و(ك): «الناظر). 


اح اداو ب سه ال ل حي اانا ليهات 


الحاكمْ فأخطأء فله أجر» وإن أصابه فله أجران) (:""". 

فهذا موضع آخَر من وضع الخلاف بسبب وضع محاله. 

ومنها: أن العلماء الراسخين» والأيمة 9"" المتقين» اختلفوا: 959 
هل كل مجتهد مصيبٌء أم المصيب واحد؟ والجميعٌ سوّغوا هذا الاختلافء 
وهو دليل على أن له مساغاً في الشريعة على الجملة. 

وأيضاً: فالقائلون بالتصويبء معنى كلامهم؛ أن كلّ قول صوابء وأن 
الاختلاف حقٌء وأنه غير منكرء ولا محظور في الشريعة. 

وأيضاً: فطائفة "0 من العلماء» جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان 


(10؟1) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص: أخرجه البخاري في الاعتصام: 8١م‏ ح ؟هلالاء 
ومسلم في الأقضية: .١62/©‏ 

(12029) في (ط): «الأئمة» بلا واو والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(؟1١1)‏ #زة: رأي الغزالي» والقاضيء والمزنيء والمعتزلة» أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين 
في المسائل التي لا نص فيهاء ولا إجماع» وهي محلات الاجتهاد. 
والمختار أن الحق واحدء من أصابه أصابء ومن أخطأه أخطأء وهو مأجور أيضاً وهو رأي 
الأئمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي؛ وأحمد» وأكثر الفقهاء. اه 

(؟؟1؟1) «زة: قال في العحرير: والحق أن التعارض في الأدلة الشرعية» إنما هو في الظاهر فقطء لا في 
نفس الأمرء ولذلك يصح أن يقع بين القطعيّين. 
وبهذا يرد على من قال: إنه يشترط فيه الوحدات الثمانية؛ لأن ذلك يصح إذا كان التعارض 
حقيقيا وفي نفس الأمر. 
قال الشافعي: لا يصح عن الي #أ حديثان» صحيحان متضادان: ينفي أحدهما ما يثبته 
الآخر» من غير جهة الخصوص والعموم؛ والإجمال والتفسيرء إلا على وجه النسخ. 
وحكى الماورديء والروياني عن كثيرين أن التعارضٌ على جهة التكاقؤ جائرٌ وواقعٌ. 3 


متعارضان» وتجويرٌ ذلك عندهم؛ مستَيْدٌ إلى أصل شرعي في الاختلاف. 

وطائفةٌ أيضاً: رأوا أن قول الصحابي حجةٌ» فك قولٍ لصحابي - وإن 
عارضه قول صحاقٌ آخر - كلّ واحد منهما حجةٌ» وللمكدّف في كل واحد 

وقد تقل هذا المعنى عن النبي 2# حيث قال: "أصحابي كالنجوم» بأيهم 
اقتديتم» اهتديته) (0954, 

فأجاز جماعةٌ الأَخْدّ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا. 

وقال القاسم بن محمد: القد نفع الله باختلاف أصحاب الدبي © في 
أعمالهم: لا يَعمل العام بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة» ورأى أنّ خيراً 
نا الحلحة ا 

وعنه أيضاً: أي ذلك أخذت به» لم يحكن في نفسك منه شيء) 130؟0. 


ومثلٌ معناه مرويٌ عن عمر بن عبد العزيزء قال: ١ما‏ يسرني أن لي 
باختلافهم خْمْرَالتَعم) الخلقة 


> وقال القاضي أبو بكر وجماعة: إن الترجيح بين الظواهر المتعارضة» إنما يصح على القول 
بأن المصيب في الفروع واحد. اه 

(1154) تقدم في الرقم: 3775 وسيكرر في: 202198 12204 

(1512) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 9::/6 ح 787 بإسناد صحيح. 

(1217) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 51/6 معلقاً. 

[ففلقلة جامع بيان العلم وفضله: /501. 


القسم الخامس 6 كتاب الموافقات 


قال القأسم: «لقد [ع-8/”] أعجبني ل عمر بن عبد العزيز: «ما 
أحبٌ أن أصحاب رسول الله 2 لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحداً؛ كان 
الناس في ضَيق» وإنهم 2 يقتدى بهم؛ فلوأخذ اين بقول أحر (4ك) منهم؛ 
كان فى سعة» الحلقلة 


وقال بمثل ذلك جماعة من العلماء :0. 


وأيضاً: نان أقرال العلناء د بالسية إل العاتةت #الأدلة بالنسية إن 


المجتهدين» قله ويجوز لكل 0 املق دغل 0 جراعة - (0508) أن ل 


من العلماء من شاع اليلد وهومن ذلك في سعة. 


(120164) في (ت).ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «رجل؛» والمثبت من: (ع): و(ب)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). 

(12129) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 502/2 ح معلقاً. 

(1؟1) كيحي بن سعيدء والقاسم بن محمد؛ كما ذكره ابن عبد البرء في جامع بيان العلم: 502/2 
وعلق عليه بقوله: «هذا فيما كان طريقه الاجتهادا. 

(1؟1) في (ط): افإن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين كأقوال المجتهدين؛ ويجوز ...)» والمثبت من: 
(ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(22؟1) في (ط): اواحدا. 

(121) «ز»: أي ولا يلزمه البحث عن مرجم؛ ولا التعرف عن الأفضلء ومقابله أن تعدد أقوالهم» 
يعتبر للعائي كتعدد الأدلة» وتعارضها عند المجتهد. 
وسيأتي له اللبحث مستوفّ - يعني وهذا يؤيد إشكاله على المسألة؛ لأنه إنما يصحٌ إذا سلّم 
تعارصٌ الأدلة» وكان ما يترتب عليه من الخلاف مفيداً في الشريعة. اه 

(012154) وهم: القاضي أبو الطيب الطبري» والزركشيء والرافعي» وعامة أصحاب الشافعي» والباجي» 
والباقلانيء واختاره الغزالي» والشيرازي. 0 


القسم الخامس 00 - لع ع سح د (ثم) لل كتاب الموافقات 


وقد قال ابن الكّليب وغيرّه - في الأدلة إذا تعارضت عل المجتهد: 
واقتضى كل واحد ضدّ حدكم الآخرء ولم يكن 7*"" ثم ترجيح -: افله 
الخيّرة في العمل بأيها شاء؛ لأنهما صارا بالنسبة إليه كخصال 
الكفارة» السنيل 


والاختلاف عند العلماء» لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة» فقد ثبت 
إذن في الشريعة تعارضصٌ الأدلة» إلا أن ما تقدم من الأدلة على منع الاختلاف» 
يحمّل على الاختلاف في أصل الدين 7" لا في فروعه؛ بدليل وقوعه في 
الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا. 


فالجواب: أن هذه القواعد المعترّضَ بهاء يجب أن يُحَقّق النظرٌ 


> وذهب ابن سريج؛ والقفال» وأحمده إلى أنه يأخذ بقول الأعلم. ينظر: البحر المحيط: 2711/١‏ 
وإحكام الفصول: 2141 

(1910) «زة: بهذا القيد لا ينافي ما تقدم في الدليل الرابع من الاتفاق على إثبات الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة» فهنا موضوع الخلاف» وجود التعارض مع عجز المجتهد عن الترجيح بين 
الأمارتين» وفيه قسعة مذاهب: 
أحدها: هذا التخيير» ونُسب أيضا إلى أبي علي» وابنه أبي هاشمء والقاضي أبي بكر. 
وقيل: يتساقطان؛ فيطلب الحكم من موضع آخر. اه 

(77؟1) ينظر التحقيق والبيان للأيياري: 285/6. 

(1919) فإذا حملت على ذلك؛ فإنه يورّد عليها أن الاختلاف وقع في رؤية البي © ربه ليلة الإسراءء 
ووقع هل أسري بروح رسول الله © وجسده معاًء أم بروحه فقط؟ فهذه من قضايا أصول 
الدين» إذن فما الفرق؟. 
والصواب أن الحق في كل ما اختّلف فيه» في قول واحد» وما عداه مرجوح كأنه لم يعكن» 
وبهذا يستقيم المدعى؛ ويسلم من الاعتراض. 


لل ا لل ست ات 


فيها» السنقاف نه المسألة؛ فإنها من المواضع التكيلهة الشلتلة' 

أمَا مسألةٌ المتشابهات؛ فلا يصح أن يُدَّى فيها أنها موضوعة في 
الشريعة قصدّ الاختلاف شرعاً؛ :91" لأن هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما 
يدل على فساده وكوثها 97" قد وضعت # لِيَهْلِكَ مَن هَلَح عَنْ بَيِْنَةِ بَيّنَةِ 
وَيَخْبئ مَنْ حَِىَ عَنْ بَينَو 169 لا نظر فيه؛ فقد قال تعالى: «إوَلا 
يَرَانُونَ مُخْتَلِهِينَ إلى رحِمَّ رَبك وَِدَلِكَ خَلَفَهْمْ) 0510 

ففرّق بين الوضع القدّري 6" الذي لا حجة فيه للعبد - وهو 
الموضوعٌ على وَفق الإرادة التي لا مَردَ لها - وبين الوضع الشرعي الذي لا 


(118) أي التأمل والإمعان. 

)1١0185(‏ أي المورّثة للظن» وإثارة الأسئلة المحتاجة للجواب. 

(:1916) «ز»: أي من حيث التشريع والإرادة الأمرية. اه 

(5149) هزه: أي وكونه قد ترتب على وضع الشريعة هلاك البعض ونجاة البعض»؛ ليس محل البحث» 
ومجال النظرء بل هو مقام آخر تشير إليه آية: اليهلك من هلك» إلخ؛ لأن هذا وضعٌ قدريء 
ليس تابعاً للأمر والنهي» ولا رابطة بينه وبين التكليف الذي هو محل البحث هناء فلم يطلب 
منهم أن يختلفواء وإن كان طبق ما جرت به الإرادة القدرية. اه 

.49 الأنفال:‎ )1١14( 

(119؟1) هود: 18ل 

(144؟1) «زة: أي الراجع إلى إرادة التكوين الذي تشير إليه الآيتان» وليس للعبد أن يتعلل به. 
والوضعٌ الشرعيء هو الراجع إلى التشريع للذي يلزمه الأمر فيما يطلب شرعاء والنعي فيما 
ينعى عنه شرعاء بخلاف الأول؛ فلا تلازم فيه بين الإرادة» وبين الأمر والنعي» كما تقدم له 
بسطه في المسألة الأولى من الأمر والنهي. اه 
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يستلزم وَفق 0**""") الإرادة» وقد قال تعالى: ظهٌدئّيَلْمْتَّفِينَ) 2910 
وقال: ِإيْضِل بو كَكِي رآ وَيَهْيت بوء كَفِير) 019 
ومرّ بيائه في كتاب الأوامرء (4''" فمسألةٌ المتشابهات من 
الغافي» (0"18 لا من الأول (055. 
اذا 03 كذلك ل 0500 5 الاخعلاذ 8 عأ 6ك 
وإذا كآن كدللعة امريد غل وضع ف شر بل 
وضعُها للابتلاءء فيَعملُ الراسخون على وَفق ما أخبر اللّه عنهم؛ ويقع 
الزائغون في اتباع أهوائهم. 


(19145) أي موافقة الإرادة القدرية» فهذا أبوجهل لعنه اللّه - خوطب بالإرادة الشرعية التي هي طلب 
إيمانه؛ ولم يستلزم ذلك إرادة إيمانه قدرا وإنما وقع العكس. 
والإرادتان تجتمعان في كل من آمن باللّه ورسوله» فقد خوطب بالإرادة الشرعية وقيلّهاء وأراد 
الله منه ذلك قدرا فكان كما أراد. 

(12167) البقرة: 2١‏ قال #ز: اجتمع في هذه الآية الوضعان: القدري والشرعي معاً. 
وصدرٌ الآية بعدهماء فيه الوضع القدري لا غير؛ لأن المقصود الشرعي من القرآن أن يكون 
هداية» وهو سبب للهداية قطعاء ولحكن الفاسقين لم ينتفعوا به؛ لإعراضهم عنه فكان - 
بطعنهم فيه جهلاً وعناداً - سبباً في زيادة ضلاطه؛ لا أنهم كانوا مهديين فأضلهم. اه 

)1١2١0(‏ البقرة: 5؟. 

(12248) ينظر كتاب الأدلة: الفصل العالث: المسألة الأولى منه. 

(9اكا) هزه أي الوضع القدري الذي أشار إليه بقوله: وقد قال تعالى: :3 هُدَى إِمَقِنَ * إلخ» وقوله: 
«لا من الأول» أي الشرعي: الذي هو موضوع البحث والجدل. اه 

(:1225) وهذا بالنسبة للمتشابه المطلق» وأما النسبي» فقد تقدم للمؤلف أنه مفسَّر ومبيّن. 

(0208) في (ب): «لم تدل)». 

(5309) قزق أي حتى يكون دليلا على قصده الاختلاف من حيث التشريع. اه 


مد امسديه سدس يي 0( استسسص-ه كاعالواسة 


ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون - وإنما أخبر عنهم أنهم على 
مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات» علموها أولم يعلموها - وأن الزائغين 
هم المخطئون» فليس في المسألة إلا أمرٌ 9*'") واحدء لا أمران» ولا ثلاثة. 
فإذن لم يكن إنزال المتشابه علّماً للاختلاف ولا أصلاً فيه. 


وأيضاً: لو كان كذلك؛ لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب 
دن بل كان يحكون الجميع مصيبين؛ لأنهم لم يخرجوا عن قصد 
0 للشريعةة لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع» 
أن الخطأ بمخالفته» فلما كأنوا من منقسمين إلى مصيب» ومخطيع؛ دل على أن 


الموضع ليس بموضع اختلاف شرعاً. 
وأما مواضعٌ الاجتهاد؛ 0#" في راجعةٌ إلى نمط التشابه؛ 057 


(؟1219) (ز»: وهو طلب الإيمان به من الجميع. أه 

(255؟1) الزة: أي راسخ في العلم» وزائغ» يعني قد قسمهم اللّه إلى القسمين» وإنما عبر بالإصابة والخط!؛ 
ليجري الدليل مرتبا على سابقه من قوله: «ومعلوم أن الراسخين' إلخ. 
وعليه: فلا يقال: إن هذا الهواب ضعيف» لأنه يؤول إلى أن الاعتراض بني على مذهب 
لمصوبة والحوابٌ بني على مذهب المخطئة» ومثله لا يعتد به جوابا حاسما للإشكال. 
فقوله: "فلما كانوا منقسمين إلى مصيب» إلخ» »أي كما تقتضيه الآية الكريمة. اه 

(155؟1) الذي هو الهزئيات الفقهية المستنبطة من الأدلة. 

(1163) الذي يقع للمجتهد لأسباب ترجع إليه هوء لا للأدلة» فقد يحكون فهمُه لحا يحتاج إلى أمور لم 
يحصّلهاء وقد يخفى عليه دليل آخر يكمّل الدليل الذي ينظر فيه ويوضحه؛ وقد يحكون 
الدليل خاصاًء فيشتبه عليه الأمر» فيحمله على العموم؛ أو العكس. 
وهذه كلها آفات تعرض له من الواقع؛ والدليلُ الذي ينظر فيه واحد» وهو حق» ويريد الله - 


بك ل7تا7ل7لب 2 لل 0 2100 


لأنها دائرة بين طرفي نفي» وإثبات شرعيّين» فقد يخفى هنالك وج الصواب 
من وجه الخطا. 

وعل كل تقديرء إن قيل بأن المصيب واحد 7*'""؛ فقد شهد أربابُ 
هذا القول بأن الموضع ليس محال الاختلافء ولا هو حجةٌ من حُجَج 
الاختلاف» بل هو مال استفراغ الوسع» وإبلاغ الجهد في طلب مَقصّد 
الشارع المتّحدء فهذه الطائفة على وَفق الأدلة المقررة أُوَلاً. 


وإن قيل: إن الكلّ مصيبون؛ 2*0 فليس على الإطلاق؛ بل بالنسبة 
إلى كل مجتهدء أومّن قلده؛ لاتفاقهم على أن كل مجتهدء لا يجوز له الرجوعٌ عمّا 
أداه إليه اجتهاده» ولا الفتوى به؛ 9" لأن الإصابة عندهم إضافيةٌ لا 
حقيقية؛ 22377 فلو كان الاختلاف سائغاً على الإطلاق؛ 22779 لكان فيه 
ححة: لش “كلك 


فالحاصلٌ أنه لا يسوغ - على هذا الرأي - إلا قولُ واحدء غير أنه 


- تعالى به شيئاً معينا لا كلّ ما يحتمله؛ فنفودٌه إلى ذلك الشيء المعين» وتخليصه من غيره» 
هو الذي يتفاضل فيه الفقهاء المجتهدونء ويتبارّون فيه. 
(12107) وهو الحق الذي تدل عليه أدلة كثيرة؛ وما سواها ما يوهم المعارضة إنما هو إخالات. 
(12158) أي في نظرهم واعتقادهم لا في واقع الأمر. 
(65؟1) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ولا الفتوى إلا بها» والمغبت من: (ع)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). أي ولا عن الفتوى به» فهو معطوف عل المجرور قبله. 
(19170) #زة: أي ولوكانت حقيقية؛ لم يسكن هناك مانع من ترك المجتهد رأي نفسه إلى رأي غيره. اه 
(30) هن: أي بحيث يجوز لكل واحد من المجتهدين أن يأخذ برأي غيره منهم. اه 


اع ل ب ب كا ار وك 


إضافي» فلم يَثبت به اختلافٌ مقرّر على حالء وإنما اللجميع محرّمون 05710 
على قول واحدء هو قصد الشارع عند المجتهدء لا قولان مقرّران. 

فلم يظهر إذن من قصد الشارع وضع أصلٍ للاختلاف» بل وضع 
مَوضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد. 

وفزة هناك لذ عد مهدا شيف شاد تولين جو 01107 أصلة وإننا 
يثبت قولا والندأء وؤنق :هنا عدا 

وقد مه جوات مسأل الفضويب ووز 0150 

وأمّا تجويرٌُ أن يأتي دليلان متعارضان؛ فإن أراد الذاهبون إلى ذلك 
التعارضٌ في الظاهرء وفي أنظار المجتهدينء لا في نفس الأمر؛ فالأمر على ما 
قالوه جائزء ولكن لا يقضى ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة. 

وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر؛ فهذا لا ينتحله من يفهم 
الشريعة؛ لورود ما تقدم من الأدلة عليه؛ ولا أظن [أن] 7" أحداً منهم 


[اللحقنة أي دائرون. 

(179؟1) «ز: كما قرره الأصوليون في مسألة: «لا موز أن يحون لمجتهد في مسألة قولان 
متناقضان في وقت واحده بالنسبة إلى شخص واحد» لآنه إن حصل تعارض؛ جمّع؛ أو رجّح؛ 
وإلا وقف. اه 

(3217) قال ازة: جواب عن قوله: «وأيضا: فالقائلون بالتصويب" إلخ» وجوابُه هو الجواب المذكور آنفا 
عن الاعتراض باختلافهم في أن كل مجتهد مصيب» وهو أن الإصابة إضافية لا حقيقية» 
بدليل أنه ليس للمجتهد أن يترك ما وصل إليه اجتهاده إلى قول غيره. اه 

(02005) الزيادة ليست في: (ع)»: و(ز)ء و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق). وثابتة في: (ت)»؛ و(خ)» - 


وأمّا مسألةٌ قول الصحابي؛ فلا دليل فيه لأأمرين: 


أحدهما: أن ذلك من قبيل [ع-1"74 الظنيات إن سُنّم صحةٌ 
الحديث» 707" على أنه مطعون في سنده؛ ومسألكُنا قطعية» ولا يعارض الظنٌ 
القطع. 

والعافي: - على تسليم ذلك - 37 فالمرادُ أنهم (1') حجة على انفراد 
كل واحد منهم؛ أي إِنّ من استند إلى قول أحدهم؛ فمصيبٌ من حيث قلَّد 
أحد المجتهدين؛ لا أنَّ كل واحد منهم حجةٌ في نفس الأمر بالنسبة إلى كل 


والخنة (وحدكم) 


ع َِ 
وأما قول من قال: إن اختلافهم رحمة وسّعة؛ فقد رَوى ابن وهب عن 
مالك أنه قال: اليس في اختلاف أصحاب رسول الله 4 سعةٌ وإنما الحنٌ في 


واحد). 


قيل له: فمن يقول: إنْ كل مجتهد مصيب؟ فقال: «هذا لا يكون 


- و(م)» و(ح). 
(12173) يعني حديث: «أصحابي كالنجوم) السابق. 
[فنحقنة أي تسليم صحته. 
(1178) في (ح)» و(م)؛ و(ت)» و(خ): الأنها. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)؛ و(ب)» و(ك)» و(ق). 
(175؟1) «زة: أي بل بالنسبة لنفسه ولمن قلده» كما سبق في المجتهدين. اه 


القسم الخامس ل - (لم) لل كتب الموافقات 


هكذاء لا يكون قولان مختلفان صوابين» 6 

ولوسُلُم فيحتمل أن يحكون من جهة فتح باب الاجتهاد» وأن مسائل 
الاجتهاد» قد جعل اللّه فيها سعد بتوسعة مجال الاجتهادء لا غير ذلك. 

قال القاضي إسماعيل: (إنما التوسيعة في اختلاف أصحاب رسول اللّه 
3 5 في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة ل يقول الإنسانُ بقول 
واحد منهم من غير أن يكون الحقٌ عنده فيه؛ فلا» ولكن اختلافهم يدل 
عل أنهم اجتهدوا فاختلفوا). 

قال اين عبد البر: اكلام إسماعيل هذا حسن جدَاً) 0500 


وأيضاً: فإن قول من قال: إن اختلافهم رحمة» [تما] 9" يوافِق ما 
تقدم؛ وذلك لأنه ("" قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيهاء وأنها 990 


(050 في (خ)» و(م» و(ح)» و(ط): «هذا لا يسكون قولان مختلفين صوابين». وفي (ت): اهذا لا 
يكون» قولان مختلفان صوابان)؟ والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)؛ و(ق)» 
وهو أوضح. وأسلم من التحريف الذي في بعض النسخ. ينظر الأثر في جامع بيان العلم: 
5 -422» وتبصرة الحكام: 0/١‏ 

الفدقلة ينظر جامع بيان العلم: 50//2. 

(1907) الزيادة ليست في: (ك»» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)» 
و(ق). 
قال «ز»: أي من أن ذلك بسبب فتحهم باب الاجتهاد. اه 

(05037 في (ف)» و(ز): «أنها» والمغبت من: (ع)» و(ح)» و(م)؛ و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ق)» و(ط). 

(13075) في (ز)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ك)» و(ط): «وإنما جاءت». والمثبت من: (ع)» 


و(ب))» و(ق). 


ا ل ليسي عي سي لو عي ا حا ل نت :بدن 


جاءت حاكمة بين المختلفين» [وقد ذَّمّت المختلفين] 2١7‏ فيهاء وفي غيرها 
من متعلّقات الدين» فكان ذلك عندهم عامَّاً في الأصول» والفروع حسبما 
اقتضته الظواهرٌ المتضافرة» والأدلة القاطعة» فلمًا جاءتهم 09 مواضمٌ 
الاشتباه؛ وَكُلُوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه» على مقتضى قوله: 
«وَالرسِخُونَ يي الْعِلْم يَعُولُونَ ءَامَنَا يوء)» 99" 

ولم يحكن طم بد من النظر في متعلّقات الأعمال؛ (8"" لأن الشريعة 
قد كمُلت» فلا يمحكن خارٌ الوقائع عن أحكام الشريعة؛ فتحرّوا أقربَ الوجوه 
عندهم إلى أنه المقصودٌ الشرعيء وَالفِطَرٌ والأنظار تختلف؛ فوقع الاختلا 
من هناء لا من جهة أنه من مقصود الشارع؛ فلو فُرض أنّ الصحابة لم ينظروا 
في هذه المشتبهات الفرعيّة» ولم يتكلموا فيها - وهم القدوة في فهم الشريعة: 
وجري على مقاصدها - لم يعكن لمن بعدهم أن يُفتح ذلك الباب؛ للأدلة 
التالة على ذمّ الاختلافء وأن الشريعة لا اختلاف فيها. 


ومواضعٌ الاشتباهء مظان الاختلاف في إصابة الحق فيهاء فكان المجالٌ 


(12070) الزيادة ليست في: (م): و(ح)» و(ب)» و(ت)» و(خ))» و(ط)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ 
«المختلفين» الأول إلى العاني. وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(19077) في (ف)» و(ز)» و(ك): "فلما جاءت». والمثبت من: (ع)» و(م)؛ و(خ)؛ و(ت)» و(ح)» واب)» 
و(ق)» و(ط). 

(1200977) آل عمران: /,. 

(1517) أي في مداركها وأدلتها. 


حي حي ع عسي ١‏ ججحب حت 00 اا 
يضيق ع من بعد الصحابة» [85.] (0500) ؤليا اجتهدواء اقيق ونشأ من 
اجتهادهم في تحري الصواب الاختلافُ؛ سهّل على من بعدهم سلوك الطريق؛ 
فلذلك - واللّه أعلم - قال عمر بن عبد العزيز: «ما يسرني أنَّ لي باختلافهم 
حمر النعم) الليدككا 

وقال: اما أحب أن أصحاب رسول الله © لم يختلفوا» (058. 

وأمّا اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين؛ فكذلك أيضاً لا فرق بين 
مصادفة المجتهد الدليل» ومصادفةٍ العائي المفتي» فتعارضٌ المَنْوَييْن 19" 
عليه» كتعارض الدليلين على المجتهدء 29 فكما أن المجتهد لا يجوز في 
حقه اتباع الدليلين معاء ولا اتباعٌ أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح؛ 
كذلك لا يجوز للعاي اتباعٌ المُفْتِيّين معأ ولا أحيهما من غير اجتهادء ولا 
0 (40ك0), 


١‏ مه 


(19275) الزيادة ليست في: (م): و(ح)» و(ت)» ور(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

(1218) أي في مواطن الاشتباه والظنون المتعددة. 

النيلدلة تقدم في الرقم: 61١؟1.‏ 

(كمكم) تقدم في الرقم: 9١؟١.‏ 

(1308) في (ف)» و(ك)» و(ز): «المفتين»» وفي (ت)؛ و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ح): «الفتوتين)» والمثنبت 
من (ع)» و(ط). 

(15184) أي في فهمه ونظره» لا في الواقع. 

(15145) قد يقال: لوكان من أهل الاجتهاد والترجيح؛ لما كان بحاجة إلى التقليد. والجواب: أن اجتهاده 
وترجيحه أن يسأل من يعرف هل ذلك المقلّد أهلٌ للتقليد أم لا؟ فإذا أشار إليه من - 


ا با ب 0 0000 


ا قال: إذا تعارضا عليه خم ؛ غير صحيح من وجهين: 
أحدهما: أن هذا ول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر» وقد مرّ 


سم اس 


فااكيه أئفا. 


والعافي: ما تقدم من الأصل الشرعيء وهو أن فائدة وضع الشريعة» 
إخراجٌ المكلّف عن داعية هواه» وتخييرُه بين القولين نقضٌ لذلك الأصل؛ وهو 
غير جائز؛ فإن الشريعة؛ قد ثبت أنها قشتمل على مصلحة جزئية في كل 
مسألة» وعلى مصلحة كلية في الجملة. 

ما الجزئيةٌ؛ فما يعرب عنها دلي كل حكم: وحكمثه وأمّا الكليةٌ؛ 
فهي أن يحكون المكدّف داخلاً تحت قانون معين من تكاليف الشرع في 
جميع تصرفاته؛ اعتقادا وقول وعملاً» فلا يكون مُتَبِعاً واه كالبهيمة 
المُسيّبة حتى يرتاض بلِجام الشرع» ومتى خيّرنا المُقلّدِين في مذاهب الأئمة 
لينتقوا منها أطييّها عندهم؛ لم يبِقَ لهم مرجمٌ إلا اتباعٌ الشهوات في الاختيارء 
وهذا مناقضٌ لمقصّد وضع الشريعة» فلا يصحٌ القولُ بالعخيير على حال. 

وانظر في الكتاب المستظهري 01877 للغزالي. 

فقبت 077 أنه لا اختلاف في أصل الشريعة» [ع-0] ولا هي 


> يعرفه بأنه ثقة وعالم؛ أخذ بفتواه دون فتوى غيره ممن ليس فيه تلك الشهادة. 

(15187) يعني كتاب «المستظهري في الرد على الباطنية» للإمام الغزالي: ص /ا/. 

(19187) «زة: هذا واقع في مقابلة قوله - في آخر الاعتراض على أصل القاعدة -: «يحمل على الاختلاف 
في أصل الدين لا في فروعه) الذي جعله نتيجة للأدلة المعارضة لأدلة المسألة» فلما أبطل- 


القسم الخامس --- لوم ع كتاب الموافقات 


موضوعةٌ على [كون] 00" وجود الخلاف فيها أصلا يُرجّع إليه مقصوداً من 
الشارعء بل ذلك الخلا راجع إلى أنظار المكلفين» وإلى ما يتعلق بهم من 
الابتلاء» وصمٌّ أنّ نفي الاختلاف في الشريعة وذمَّه على الإطلاق والعموم؛ في 
أصوطا وفروعها؛ 0" إذ لوصح فيها وضمٌ فرع واحد على قصد الاختلاف؛ 
لصح فيه 2*7 وجودُ الاختلاف على الإطلاق؛ لأنه إذا صم اختلافٌ ماه 
صم كل الاختلاف» وذلك معلوم البطلان» فما أَدّى إليه مثله. 


فصل: 


وعلى هذا الأصل ينبنى لكك قواعد: 


> أدلة المعارضة واحدا واحدا؛ رتب عليه قوله: فثبت أنه لا اختلاف» وصح أن نفي الاختلاف» جار 
على الإطلاق في الأصول والفروع؛ كما هو أصل المسألة» وكما نبه إليه قوله آنفا: «فكان ذلك 
عندهم عاما في الأصول والفروع حسبما اقتضته الظواهر» إلخ. اه 

الييقة الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ت). 

(185؟1) الجار والمجرورء والمعطوف عليهء خبر لقوله: «أن نفي الاختلاف» أي كائن في أصوطاء أو 
يكون الخبر متعلقاً بقوله: اعلى الإطلاق»» أي كائن على الإطلاق والعموم في أصوها... إلخ 

(:1219) في (ط): افيها»» والمغثبت من: (ع)» و(ف))» و(ز)» و(ب)» و(ت).؛ و(م)» و(ك)» و(ح)» و(ق). 


(:1209) في (ب): اتنبني). 


ل ص اي يس ليه ا ميا 


منها: 0519 أنه ليس ذا قلد 0535 أن يتخير 091590 في الخلاف؛ كما 


(12155) «زة: أي متى ثبت الأصل المتقدم» وهو أن الشريعة ترجع إلى قول واحد؛ لزم أنه ليس للمقلد 


الللحقلة 


أن يتخير؛ لأنه لا يحكون ذلك إلا إذا كانت الشريعة موضوعة على تعدد الحكم؛ واختلافٍ 
الرأي في الشيء الواحد. 

إلا أن هذا الموضع نفسّهء تقدم له في معارضة المسألة» ثم رده» وأقام الدليل على غرضه من 
عدم تخير المقلد» لكنه بسط الكلام عليه في هذا الفصل فلهذا أعاده. 

وقد ذكر الأصوليون - في تخيير المقلد - مسألة خلافية» وهي أنه: «هل للعاي أن يسأل من 
يشاء من المفتين» أم أنه لا بد من ترجيحه في سؤاله» وأخذه عن الراجح منهم في نظره» 
ويكفيه الشهرة» وهذا هو رأي أحمد بن حنبل؛ وابن سريج» والقفال من أصحاب الشافعي» 
وجماعة من الفقهاء والأصوليين» مخالفين لرأي القاضي أبي بكر وجماعة من الفقهاء 
والأصوليين القائلين بالدخييره سواء أتساوّوا أم تفاضلواء واستدلوا بأن الصحابة كان فيهم 
الفاضل والمفضول» وكان فيهم العوام» ولم ينقل عن أحد من الصحابة تكليف العوام 
بالاجتهاد في أعيان المجتهدين» ولو كان التخيير غير جائز؛ لما تطابق الصحابة على عدم 


إنحاره. 
قال الآمدي في نهاية المسألة: «ولولا إجماع الصحابة على ذلك؛ لكان القول بمذهب الخصوم 
أولى). 


والظاهر أن هذا الدليلء لا ينهض بإزاء موضوع المؤلف؛ فإن غاية ما أفاده الدليل» تخيير 
العااي في استفتاء أي صحابي شاءء أما إذا ذهب إلى صحابيين فأفتياه بمختلف الأقوال؛ 
فليس في هذا الدليل ما يدل على التخيير فيه» وهو الذي يتكلم فيه المؤلف» ويبرهن على عدم 
جوازه» وهو غير أصل المسألة المختلف فيها على ما نقلناه» فلا يأتي فيه دليل القاضي ومن 
معهء وليس محل إجماع الصحابة» وحينئذ فيتم فيه قول الآمدي: «إن مذهب الخصوم أولى» 
ويتم للمؤلف مطلويه. اه 

#زة: التقليد قبول رأي من ليس رأيه حجة؛ دون أن تعرف حجته؛ فيخرج عنه العمل بقول 
الرسول كل وبالإجماع» ورجوع القاضي إلى الشهود؛ لأن هذه العلاثة أدلة شرعية؛ يؤخذ بها 
في الأحكام إجماعاء فهي حجة شرعية؛ فلا يعد الرجوع إليها تقليدا. - 


القسم الخامس ْ (+9) --- ب كيتاب الموافقات 


إذا اختلف المجتهدون على قولين؛ فوردت كذلك علل المقلد؛ فقد يَعُدّ بعضُ 
الناس القولين - بالنسبة إليه - مخيّراً فيهماء كما مير في خصال الكفارة؛ 
فيتّبع هواه» وما يوافق غرضه دون ما يخالفه» وربما استظهر على ذلك بكلام 
بعض المفتين المتأخرين» وقوّاه بما رُوي من قوله ©4: «أصحابي 
كالنجوم)» 1*0" وقد مرّ اليوابٌ عنه (2180", 


وإن صم فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلَكُ عَفُواك فاستفق صحابياً 
أو غيره» فقلّده فيما أفتاه به فيما له» أو عليه. 


وأما إذا تعارض عند قَوُلاً مُفتِييْن؛ فالحقٌ أن يقال: ليس بداخل تحت 
ظاهر الحديث؛ لأن كل واحد منهماء متَِّعٌ لدليل عنده يقتضي ضدّ ما يقتضيه 
دليلُ صاحبه؛ فهُما صاحبًا دليلين متضادَّيّنء فاتباعٌ أحدهما بالحوى» اتباع 


> والمفتي في اصطلاحهم: هو المجتهد» وقد يطلق على من يعرّف الأحكام الشرعية» ويتصدى 
لإجابة السائلين عنهاء وإن لم يكن مجتهدا. اه 
(02154) «زة: في المسألة ثمانية أقوال» والتخيير لأكثر أصحاب الشافعي» والشيرازي» والخطيب 
البغدادي» والقاضي. 
والاجتهادٌ في الترجيح - الذي اختاره المؤلف» وبالغ في إثباته» وشدّد السكير على خلافه - هو 
لابن السمعافي» كما يؤخذ من إرشاد الفحول للشوكافيء وعليك بمراجعة الركن الشافي من 
أركان القضاء في التبصرة؛ فإن به فصولا ممتعة جدا في هذا الموضوع؛ وهي - عل الجملة - 
تؤيد ما ذهب إليه المؤلف هنا. 
وفي فتاوى الشيخ عليش في باب مسائل أصول الفقه؛ إفاضة واستقصاء في هذا الموضوع. اه 
(196) تقدم في الرقم: 14 
(12153) قرييا في الرقم: 12177 


الع الاب حا ا 1 لح د تان ارقت 


للهوى» ف مرّما فيه [فكلقة فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها (14ك60, 
وأيضاً: فالمجتهدان - بالنسبة إلى العائي - كالدليلين بالنسبة إلى 
المجتهد» »فكما يجب على المجتهد الترجيح يخ» أو العوقف؛ كذلك المقلد» ولوجاز 


تحكيم 2169 التشهي» والأغراض في مثل هذا؛ لجاز للحاكم؛ وهو باطل 
بالإجماع. 


وأيضاً: فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ب: ينفي اتباعً الهوى جملة؛ 


ع 


وهو قوله تعالى: #إقَإن تَتَِرَعْسْمْ ب شَمْءِ قِرْدُوة إلى أللَّهِ وَالرسُولٍ)» 7" 
وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ فوجب رده إلى الله والرسول» وهو 
الرجوعٌ إلى الأدلة (2") الشرعية» وهو أبعد من متابعة الهوى» والشهوة» 
فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضادٌ للرجوع إلى الله والرسول. 


(12159) في هذه المسألة نفسها فيما بعد الرقم: 21518 وفي كتاب المقاصد: النوع الرابع: المسألة الأولى. 

(12158) ككثرة الأدلة» وكون رواة بعضها فقهاء» أو بالعمل الجاري» أو فتوى» أو حدكم أحد الخلفاء 
الأربعة» أو كلهم. 

(012155) «زة: أي فلا فرق بين أن يَمنع المكلف من الححكم بين الناس - بمحض اختياره - قولا من 
الأقوال المنسوبة للمجتهدينء وبين أن يأخذ لنفسه بمحض هذا الاختيان فلما كان تمنوعا 
من الأول إجماعا؛ كان ممنوعا من العاني» ومن يدعي الفرق؛ عليه البيان. 
على أن القرافيء نقل الإجماع على حرمة اتباع الهوى في الفتيا أيضاء كما نقله عنه ابن فرحون 
في العبصرة» في الركن الغاني من أركان القضاءء ونقل عنه فيه أيضا أن الحكم والفتيا 
بالمرجوح: خلاف الإجماع. اه 

(20؟1١)‏ النساء:لمه. 

(12201) «زة: وهي الترجيح هنا. اه 


ان ميدس ص يا ا اال يي 


وهذه الآية» نزلت على سبب فيمن اتَّبع هواه بالرجوع إلى حكم 
الطاغوت» ولذلك أعقبها بقوله: «إآلَمْ تَرَإِلَى ألذِين يَرْعْمُونَ أَنهُمُوء امَنُوأ 
يمآ انزل تبك ) الآية 70" 


ويف 14150 ترون حامق قوف قدي اه ندا لك ال 
«أصحابي كالنجوم» 01 


وأيضاً: فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى 
دليل شرعيء وقد حَكى ابن حزم الإجماعَ على أن ذلك فسقٌ لا يحل (20. 
وأيضاً: فإنه مود إلى إسقاط العكليف في كل مسألة مختلّف فيها؛ لأن 
حاصل الأمر - مع القول بالتخيير - أن للمكلف أن يفعل إن شاءء 
ويتركَ (2""7 إن شاءء وهو عين إسقاط التكليف»ء بخلاف ما إذا تقيّد 
للترجيح؛ (2937) فإنه متَبِعٌ للدليل؛ فلا يكون متبعاً للهوى» ولا مسقطاً 
(؟:9؟1) النساء: 9ه» «ز»: الآيتان نزلت كل منهما على سبب خاص غير سبب نزول الأخرى» إلا أنهما 
مشتركتان في نوع السبب» فعليك بالرجوع لكتب التفسير. اه 
(*0؟2١1)‏ في (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): الوهذا». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(م)؛ و(ب)؛ و(ك)؛ و(ق)» 
و(ز). 
(04؟؟1) تقدم في الرقم: 5لالااكء 35151 12196 
(2:5؟1) ينظر مراتب الإجماع: ص 19. 
[الحتتنة في (ز)» و(ك)ء و(ف): «أو يترك). والمثيت من: (ع)» و(ح)» و(ب» و(ت)» و(م)» و(خ)» 
و(ق). 
(907؟1) في (ط): «بالترجيح/» والمثبت من عامة النسخ الخطية. أي استند إليه» وانضبط له. 


.القسم الخامس (843) كتاب الموافقات 


لا يقال: إذا اختلفاء فقلّد أُحدّهما قبل لقاء الآخرء جان (054) 
فكذلك بعد لقائه» والاجتماعٌ طروي (015, 

لأنا نقول: كلاء بل للاجتماع أثر؛ لأن كل واحد منهما في الافتراق» 
طريقٌ موَصّلء (""') كما لو جد دليلاً ولم يظلع على معارضه - بعد البحث 
عليه - جاز له العملء أمّا إذا اجتمعاء واختلفا عليه؛ فهما كدليلين 
متعارضين اطلع عليهما المجتهد. 

ولعد أفكل القول #العغيير الفشوف إل العاف اب الطيبي 0507 
واعتّذر عنه بأنه مقيّد لا مطلق» فلا يمير إلا بشرط أن يكون في تخيره 
العمل 099 بأحد الدليلين: قاصداً لمتتضى الدليل في العمل المذكون: لا 
قاصداً لاتباع هواه فيه» ولا المقتضى التخيير على الجملة؛ فإن العخيير الذي 
هو معنى الإباحة مفقودٌ هاهناء واتباعٌ ا وى منوع؛ فلا بد من هذا القصد. 

وفي هذا الاعتذار ما فيه» وهو تناقض؛ لأنّ اتباع أحد الدليلين من 
غير ترجيح محال؛ إذ لا دليل له - مع فرض التعارض - من غير ترجيح؛ فلا 


(122) «زة: أي بدون حاجة إلى طلب أفضلية المجتهد على غيره» كما هو مذهب القاضي أبي بكر 
ومن معه للدليل السابق. اه 

(159:5) أي لاغ وباطلء لا تأثيرله في الحكم. 

(1220) في (ز)» و(ك)؛ و(ف): امتصل». والمغبت من: (ع)»؛ و(خ)» و(ت)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ق). 

(211؟1) ينظر البحر المحيط: 2307/57 والمستصفى: ١54/5‏ 

(12219) في (ط): «في تخييره في العمل»» وفي (م)» و(ح)» و(ت)» و(خ): «في تخييره العمل»» والمثبت من: 
(ع)»و(ز» و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ق). 


ال 7ح ا لح ال 


يكون هنالك متبعاً إلا هواه. 


فصل: 

وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلّدة الفقهاء يفتي 
قريبّه أوصديقه بمالا يفتي به غيرّه من الأقوال؛ اتّباعاً لغرضه 0:70 
وشهوته» أو لغرض ذلك القريب» وذلك الصديق. 

ولقد مُجد هذا في الأزمنة السالفة» فضلاً عن زمانناء كما وُجد فيه 
تتبعٌ رخص المذاهب اتباعاً للغرض [ع-581] والشهوة» وذلك فيما لا يتعلق به 
فصل قضية» وفيما يتعلق به ذلك. 

فأمّاما لا يتعلق به فصل قضية - بل هو فيما بين الإنسان وبين نفسه 
في عبادته أوعادته - ففيه من المعايب ما تقدم. 

وحكى عياص في المدارك: "قال موسى بن معاوية: كنت عند البهلول 
ابن راشدهء إذ أتاه ابن فلان» ©'""") فقال له بهلول: ما أقدمك؟ قال: «نازلة: 
6 ظلمه السلطان فأخفيته» وحلفت بالطلاق ثلاثاً ما أخفيته). 


قال له اليهلول: «مالكُ يقول: إنه يحنث (0521 في زوجته). 


(12205) «ز»: بل أخرجوا الأمرعن كونه قانونا شرعياء وجعلوه متجراء حتى كتب بعض المؤلفين في 
فقه الشافعية ما نصه: «نحن مع الدراهم كثرةٌ وقلة». اه 

(214؟1) وهو عبد الرحيم؛ أو عبد الرحمان بن أشرس» كما في المدارك. 

(500؟1) «ز): لأن المنوف على العفس أو المال» إنما يعدّ إكراهاً يرفع أثر الأيمان؛ إذا كان الضرر عائداً 
على الشخص الحالف نفسهه أو ولدهء حتى إن الأب والأخ مثلاء لا يُعَدّ الخوف عليهما - 


ا ل ا ل اما 


فقال السائل: وأنا قد سمعته يقوله: وإنما أردثٌ غير هذا. 

فقال: «ما عندي غير ما تسمع). 

قال:افترةه إليه قلات كل ذلك يقول له البهتلول فوله الأول: 

فلما كان في الشالحة» أو الرابعة» قال: 227" (يا ابن فلان! ما أنصفتم 
الناس» إذا أتوكم في نوازطهمء قلتم: قال مالك» قال مالك» فإذا نزلت "9" 
بكم النوازل؛ طلبتم لها الرُخصّء الحسّنٌ 7" يقول: «لا حِنْثْ عليه في 


تمرئة). 


عه 


فقال السائل: اللّه أكبرء قَُّدَها الحسّن 0259 أو كما قال». 


- إكراهاً يرفع أثر الأيمان» ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بغير نفسه وولده من الضررة 
فلا يعد إكراهاء وإن كان يطلب منه اليمين شرعاً - ندباً أو وجوباً على الخلاف - لأجل 
سلامة ذلك الغير. 
ومحل الحنث» إذا لم يكن «ابن فلان» هذا حلف اليمين خوفا على نفسه هومن عقوبته على 
إخفائه» أما إذا كان كذلك؛ فهو داخل في الإكراء» ولا حنث في اليمين. 
وهذا رأي مالك وأصحابه جميعا في الإكراه» لا ينعقد به يمين» ولا بيع» ولا غيرهما: من 
سائر العقود والالتزامات. اه 

(15917) يعني البهلول بن راشد. وفي المدارك: ايا اين أشرس». 

(15917) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فإن نزلت». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

المحتلة يعني البصري. 

(15919) #ز»: معناه: أخذها في عنقه كالقلادة» أي إنه هو المسؤول عنهاء ولست مسؤولاء فأعملٌ بقوله» 
والعهدة عليه» وتحكبيرُه سرور منه بانفراج أزمته؛ وحل مشكلته. اه 
ينظر المدارك: 85-85/9) ترجمة ابن أشرس السابقء وفيها زيادة: «فرجع ابن أشرس - 


لت علص ا حدواب الراسام 


وأمّا ما يتعلق به فصل قضيّة بين خصمين؛ فالأمرٌ أشدٌ. 

وفي الموّازية: كتب عمر بن الخطاب [:©]: ("2 الا تقض 
بقضاءين في أمر واحد فيختلفٌ عليك أمرك) 90""©. 

قال ابن المواز: «لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل» وقد 
كره مالك ذلك ولم يجوّزه لأحد» وذلك عندي أن يقضي بقضاءٍ بعضٍ من 
مضىء» ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آحَرٌ بخلافه؛ وهو أيضاً من قول من 
مضىء وهوفي أمر واحد ولوجاز ذلك لأحد؛ لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا 
قوم - ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين - إلآّ فعل. 

فهذا ما قد عابه من مضىء وكرهه مالك» ولم يره صواباً» 25:9. 

وما قاله صواب؛ فإن القصد من نصب الحكام رفعٌ التشاجرء والخصام 
على وجه لا يَلحق فيه أحدّ الخصمين ضررٌ مع عدم تطرق التهمة للحاكم؛ 
وهذا النوع من التخيير في الأقوالء مضادٌ لهذا كله. 

وحى أحمد بن عبد البر 0" أن قاضياً من قضاة قرطبة» كان كثير 

> إلى زوجته» وكان هو صاحب المسألة». 
(:15) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ب)» 

و(ز» و(اف» و(ق). 
(15291) ينظر نحوه في التبصرة: 53/1١‏ 8ه-:/انه. 
(229؟1) ينظر الذخيرة: 78/٠١‏ 


(02229) نسب إلى جده وهو: أحمد بن محمد بن عبد البرء القرطبي» الفقيه» مؤلف تاريخ الفقهاء 
والقضاة بقرطبة» توفي سنة: (-ل؟؟م)ء تنظر ترجمته في المدارك: كردحكى وتاريخ - 


القسم الخامس 00 كتاب الموافقات 


الاتباع ليحبى بن يحى» لا يَعدِل عن رأيه إذا اختّلف عليه الفقهاءئ» فوقعت 
قضيةٌ تفرد فيها يحى» وخالف جميعٌ أهل الشورى» فأرجأ القاضي القضاء فيها 
حياءً من جماعتهم. 

وردَفَنُه قضيةٌ أخرى كتب بها إلى يحبى» فصّرف يحي رسوله» وقال له: 
لا أشيرعليه بشيء إذ توقف عن القضاء 9" لفلان بما أشرثٌ عليه فلما 
انصرف إليه رسو » وعرّفه بقوله؛ قلق منه» وركب من فوره إلى يحبى؛ وقال 
له: لم أظنّ أن الأمر وقع منك هذا الموقع» وسوف أقضي له غداً إن شاء اللّه. 

فقال له يحى: وتفعلٌ ذلك صدقاً؟ قال: نعم» قال له: فالآن هيّجتَ 
غيظي؛ فإني ظننتُ إذ خالفني أصحاي أنك توقفت مستخيراً لله 
[مُتخيّراً] (9" في الأقوال» أ 0 تتّبع الهوى» وتقضي برضا 
مخلوق ضعيف؛ فلا خير فيما تجيء به» ولا فيّ إن رضيثه منك» فَاسْتَعْف 
من ذاتك؛ 7" فإنه أسترٌ لك» وإل رفعتٌ في عزلكء فرفّع يُستعفيء 


> علماء الأندلس لابن الفرضي: ص 6"؛ رقم 688 وسماه: أحمد بن عبد اللّه بن عبد البرء 
وهو خطأ. 

[افتكئلة في (ط): «على القضاعا» وهو خطأً. 

15555 الزيادة ليست في (ز)» و(ف» و(ك). وفي المدارك: #متحرياً» والمثبت من: (ع)؛ و(ت)» و(ح)» 
و(م» و(خ)» و(ق)» و(ب» و(ط). وهو أدق. 

(90؟1) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ): إذا صرت" والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصوب. 

0559 في رخ و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(ط)» والمدارك: «من ذلك». والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 


القسم الخامس ك6 كتاب الموافقات 


فعُزل) الولتتكةا 

وقصةٌ محمد بن يحى بن لبابة [ابن] )011 أخي الشيخ ابن لبامة (:5؟01) 
مشهورة» ذكرها عياض» وكانت مما عَضُ من منصبه» وذلك أنه عُزل عن قضاء 
إلبيرّة 97" رفع أهلها عليه» ثم عُزل عن الشورى لأشياء تُقمت عليه 
وسجّل بسخطته القاضي حبيبٌ بن زياد» 9""" وأمر 9" بإسقاطٍ عدالته» 


وإلواية 019 بيه وآن لا يفوع أحداً. 


دقام كل ذلك بوقنا نه إن لاضن العا لبا ور تمن 


(12224) ينظر القصة في المدارك: */805-6* ترجمة يحى بن يحبى الليثي. 

(12225) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وهي في المدارك.- وفي هامش (ق)؛ شيء مكتوب لا 
يظهر في صورة المخطوط الذي عنديء وأغلب الظن أنه هذه الكلمة» وعلى كل لا بد منها 
ليصح الكلام. - والمذكور هو محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة؛ أبوعبد الله» كان عالماً بمذهب 
مالك» له في الفقه كتاب: المنتخّبة» وكتاب الوثائق» قال ابن الفرضي: «ولم يكن له علم 
بالحديث» بل كان يعاديه وينحرف عنه). 
قال القاضي عياض - ردّاً على الشق الغاني من كلام ابن الفرضي.: «أمَا قلةٌ علمه بالحديث» 
فظاهر؛ وأما الحرافه عليه فلاء بل يميل إليه في تواليفه). ينظر المدارك: 87/1. 

(20؟1) وهو محمد بن عمر بن لبابة» عم الذي قبله» ينظر ترجمته في المدارك: 216/6 وفيها أن ابن 
الفرضي قال: "لم يكن له علم بالحديث» فلعل هناك تخليطاً في الترجمتين» فليتأمل. 

(0؟2؟1) مدينة قرب غرناطة. 

(02909) واسمه أحمد بن محمد بن زياد اللخمي» والحبيب لقبه» ينظر قضاة قرطبة: 5:؟. 

(؟؟1) والآمر بذلك هو الخليفة الناصر لدين اللّه كما في المدارك: 88/1. 

(6؟؟؟1) في (ف)» و(م)» و(ك): وألزمها. والمغبت من: (ع)؛ و(خ)» و(ن)» و(ق): و(ح)» و(ب)» و(ط). 

(2*5؟1) مرعى للدواب يكون حول البيوت. 


ا ا ا 0 حح حح اي الوايفارة 


أحباس المرضى بقرطبة» بعٌدوة النهر» فتشكٌ "0 إلى القاضي "2 ابن 
بقِيّ أمرّهه وضرورتّه إليه؛ لمقابلته مَنْزَهَهء (*""" وتأذيه برؤيتهم أَوَانَ تطلّعه 
من علاته» الشددةا 

فقال له ابن بقى: «لا حيلة عندي فيه» وهو أولى أن يحاط بحرمة 
الحبس). 
القيمة فيه» فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. 


فتكلم ابن بقيَ معهم؛ فلم يجعلوا إليه سبيلاً» فغضب الناصرٌ عليهم؛ 
رخو ارو ه117 الرهر ال قمر ووويخي لجرك م جين 
[بعض] 407" الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. 

وبلغ ابنَ لبابة هذا الخينٌ فرفع إلى الناصريَعْضُ من أصحابه الفقهاء» 
ويقول: إنهم حجّروا عليه واسعاًء ولو كان حاضراًء لأفتاه بجواز المعاوضة» 


(0؟0) في (م): و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «فشكاا. والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» 
و(ف). 

(97؟؟1) وهو أحمد بن بقى بن مخلد» توفي سنة: (-24+ه)» ينظر قضاة قرطبة: 2229. 

(8؟؟؟0) في (ط): ف 

(وم؟؟1) جمع غُليّة بضم المهملة وكسرهاء وهي الغرفة المشرفة على ما تحتها. 

(:1229) في (ط): «بالتوجها» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(32280) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 


القسم الخامس 0 كتاب الموافقات 


وناظر أصحابّه فيهاء فوقع الأمرُ بنفس الناصرء [ع-585] وأمر بإعادة 
محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى» ثم أمر القاضي بإعادة المشورة 
في المسألة» فاجتمع القاضي والفقهاءٌ» وجاء ابن لبابة آخرّهم؛ وعرّفهم القاضي 
ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلهاء وغبطة المعاوضة فيها؛ فقال جميعهُم 
بقولهم الأول: من المنع من تغيير المبس عن وجههه وابنُ لبابة ساكت» فقال 
له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد اللّه؟ قال: أَمّا قولُ إمامنا مالك بن أفس؛ 
فالذي قاله أصحابنا الفقهاءء وأما أهلُ العراق؛ فإنهم لا يجيزون الحبس 
أصلاًء 9" وهم علماء أعلامٌ يهتدي بهم أكثرٌُ الأمة» وإذ بأمير المؤمنين 
من الحاجة إلى هذا المجْشَر ما به؛ فما ينبغي أن يُردَ عنه» وله في السَّنّةَ فسحة» 
وأنا أقول :فيه 'يقول أهل الغراق» وأتقفك ذلك رأياً. 

فقال له الفقهاء: سبحان اللّه! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلاقناء 
ومضّوا عليه» واعتقدناه بعدهمء وأفتينا به لا تحيد عنه بوجه» وهو رأي أمير 
المؤمنين» وري الأيمة آبائه. فقال لهم محمد بن يحى: ناشدتكم الله العظيم 


(42؟1) «ز: في كتاب البدائع في مذهب الحنفية؛ أنه ينبني على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في 
جواز الوقف وعدمه أنه لو بنى رباطاء أو خانا للمجتازين؛ أو سقاية للمسلمين» لا تزول 
رقبة العين عن ملكه عند أي حنيفة إلا إذا أضاف الوقف إلى ما بعد الموت» بأن قال: إذا 
مت فقد جعلت داري مثلا وقفا على كذاء ومثله إذا حكم به حاكم. 
أما عند صاحبيه؛ فيزول الملك بدون توقف على الإضافة إلى ما بعد الموت» وبدون حكم 
الجاكم. اه 


القسم الخامس 9ه كتاب الموافقات 


ألم تنزل بأحد منكم مُلِمّة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في 
خاصة أنفسكم؛ وأرخصتم لأنفسكم [في ذلك] 0549م قالوا: بلى» قال: 
فأميرٌ المؤمنين أولى بذلك» فخذوا به مآخذككه. وتعلقوا بقول من يوافقه 
من العلماء» فكلهم قدوة. فسكتوا. 

فقال للقاضي: أَنْهِ إلى أمير المؤمنين قُتيايّء فكتب القاضي إلى أمير 
المؤمنين بصورة المجلس» وبققي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أنى الجوابُ بأَنْ 
يوخذ له (؟"") بفتيا محمد بن يحى بن لبابة» ويُنفدٌ ذلك» ويعوّض المرضى من 
هذا المجشر بأملاكه نمنية عجب (0540) وكانت عظيمة القدر دا تزيد 
أضعافاً على المجشر. 

ثم جيء من عند أمير المؤمنين بحكتاب منه إلى ابن لبابة هذا بولايته 
خظة الوقاتق: ليكون ذا دول لمعب كد العاوضة ديق بالولاية وأمضى 


(48؟2؟1) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)»؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(44؟11) في (ط): «بأن يأخذ لها والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(45؟؟1) «زة: في زيادات شرح القاموس - في مادة منية - ما نصه: «والمنية بالكسر اسم لعدة قرى ... 
إلى أن قال: مِئنية عجب بالأندلس» منها خلف بن سعيد المتوفي بالأندلس سنة: (-0:<ه). 
فقوله في الاعتصام - في فصل أسباب الخلاف - : «ويعوض من هذا المجشر بأملاك ثمينة» 
عجيبة) لا يقتضي أن يحكون هنا تحريف» بل قوله: اوكانت عظيمة القدر) إلخ» يقتضي أنها 
كانت معروفة بأعيانها» كما هو مقتضى كونها اسماً لهذه البلدة بالأندلس. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية؛ «بمنية عجب»» وفي بعضها اعجيب» وهو يدل على أن ما في 
الاعتصام تحريف. 


القسم الخامس ‏ 0 (5؛اع4» ل كتب الموافقات 


القاضي الحكمَ بفتواه» وأشهد عليه؛ وانصرفوا. 

فلم يزل ابنُ لبابة يتقلّد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة ست 
وثلاثين وثلاثماثة. 

قال القاضي عياض: «ذاكرتثٌ بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال: 
ينبغي أن يضاف هذا الخبرٌ الذي حَلَّ سِجِنَّ السخطة إلى سجل السخطة؛ فهو 
أولى وأشدّ في السخطة مما تضمنه. أو كما قال» 2.0 , 

وذكر الباججي في كتاب: «التبيين لسنن المهتدين» حكاية أخرى - في 
أثناء كلامه في معنى هذه المسألة: 

قال: اريّما زعم بعضهم أن النظر والاستدلالء الأخدٌ من أقاويل مالك 
وأصحابه بأيها شاءء دون أن يخرج عنهاء ولا يميل 79:""" إلى ما مال منها؛ 
لوجه يوجب له ذلك» فيقضي في قضية بقول مالك» وإذا تكررت تلك 
القضية؛ كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم؛ مخالفاً للقول الأولء لا لرأي 
تجدد له» وإنما ذلك بحسب اختياره». 


قال: «ولقد حدثني من أَئِقُه 01190 أنه | كترى جروا من أرض عل 


(45؟؟1) ينظر المدارك؛ ك/كم-؟ة. 

(549) هز»: أي ولا يلزم أن يكون ميله إلى أحد هذه الأقوال بمقتضى وجه؛ ومرجّح؛ إلا أنه يبقى 
الكلام في معنى كون هذا نظراً واستدلالاء وأي شبهة ولو ضعيفة لهذا الزعم مع قوله: «لا 
يميل») إلخ. أه 

- في (ط): «من أتّقها» وفي (ت): امن أثق أنها» والمثبت من: (ع)» و(ح» و(ز)» و(ب)»‎ )1١244( 


ل يي ا ل ل اليك 


الإشاعة» ثم إن رجلا آخَر اكترى باتي الأرضء فأراد المكتري الأول أن يأخذ 
بالشفعة» وغاب عن البلدء فأفتى [المفتى] :"2 المكتريّ الغافي بإحدى 
الروايتين عن مالك أن لا شفعة في الإجارات. 

قال لي: فوردثُ من سفريء فسألتٌ أولعك الفقهاء - وهم أهل حفظ 
في المسائل» وصلاح في الدين - عن مسألتي» فقالوا: ما علمنا أنها لك؛ إذا 
كانت المسألةٌ لكء 2*9 أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء 
فأفتاني جميعهم بالشفعة» فَقْضِي لي بهاا. 

قال: (وأخبرني رجن عن كبيرٍ من فقهاء هذا الصنف» مشهور بالحفظ 
والتقدمء أنه كان يقول - معلناً غير مستتر-: «إن الذي لصديقي عل إذا وقعت 
له حكومة» أن أفتيه بالرواية الى توافقه» . 

قال الباجي: «ولواعتقد هذا القائلٌ أن مثل هذا لا يحلّ له ما استجازه» 
ولو استجازه لم يُعلِن به» ولا أخبر به عن نفسها. 

قال: اوكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوهاء لعل فيها 
رواية» أم لعل فيها رخصة» وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو 


> و(ك)؛ و(ف)» و(م)؛ و(ق)» و(ن)» أي أثتمنه وأعتمد عليه ولم أجده في المصادر اللغوية 
متعديا بنفسه» وإنما بالباء» فلينظر. 

(245؟1) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ب). 

(:20؟1) في: (ع)» 3إذا كانت المسألة). وفي (خ)» و(م)» و(ح): «إذ كانت لك المسألة». والمثبت من: (ز)» 


و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ت). 


لسصييية سي د رص ص دا 0" 


كان تكررٌ عليهم إنكارٌ الفقهاء لمثل هذا؛ لما طولبوا به» ولا طلبوه مني ولا 
من سواي» وهذا مما لا خلاف [فيه] 9" بين المسلمين ممن يعتد به في 
الضاع أن لشفل وازل سول تن ل أن ون 1 ديق ]ل بالق 
الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه [ع-78] وسخطه من سخطه» 
وإنما المفتي مخبر عن اللّه تعالى في حكمه» فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه 
حَكم به» وأوجبه؟ والله تعالى يقول لدبيه 4#: «ِإوَأنُ #حْكُم بَيْنَهُم يمآ 


ال 


أَنرّلَ أله وَلآ تَتَبِعَ آهْوَاءَهُمْ» الآية» 9*'"© فكيف يجوز لهذا المفتي أن 
يفتي بما يشتهي» أو يفتي زيداً بما لا يفت به عمراً؛ لصداقة تتكون بينهما؛ 
أو غير ذلك من الأغراض 

وإنما يحب للمفتي أن يعلم أن اللّه أمره أن يحسكم بما أنزل الله من 
الحق؛ فيجتهد في طلبه» ونهاه أن يخالفه وينحرف عنهه وكيف له بالمخلاص 
- مع كونه من أهل العلم والاجتهاد - إلا بتوفيق اللّه وعونه وعصمته) (*""0. 


هذا ما ذكره» وفيه بيان ما تقدم: من أن الفقيه 9©*'"" لا يحل له أن 


(15201) الزيادة ليست في: (ع» و(ب)» و(م» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ق)» و(ن). وثابتة في: (ف)» 
و(ز)» و(ك). 

.0١ المائدة:‎ )1١؟55(‎ 

(1520) الحبيين لسنن المهتدين» وقد ذكر أبو الأجفان في تحقيقه لكتاب: «فصول الأحكام؛ وبيان ما 
مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» للباجي» أنه غير موجود» وعسى أن يظهر له أثر في 
مكتبات خاصة في مستقبل الأيام. 

(26؟1) «زة: المراد به غير المجتهد من يعرف أقوال المجتهدين؛ لأنه الذي تقدم الكلام عن الباجي في 
الإنكار عليه فالمجتهد من باب أولى. اه 


العم لايق م0 د الراك 
يتخير بعض الأقوال» بمجرد التشهيء والأغراض من غير اجتهاد» ولا أن 
يفت به أحداًء والمقلّدُ في اختلاف الأقوال عليه مثلٌ هذا المفتى الذي ذكر؛ 
فإنه إنما أنحر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بال حوى» وأما المجتهدٌ 


فهو أحرى بهذا الأمر. 


للم لامي د م 


فصل: 

وقد زاد هذا الأمرُ على قدر الكفاية» حتى صار الخلاف في المسائل 
معدوداً في حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتمادٌُ في 
جواز الفعل على كونه مختكفاً فيه بين أهل العلم؛ لا بمعنى مراعاة الخلاف؛ 
فإن له نظراًآخرء **"" بل في غير ذلك» فربما وقع الإفتاءً في المسألة بالمنع؛ 
فيقال: لِمّ تُمنّع والمسألة مختلف فيها؟ فَيُجْعَلُ الخلاف حجة في الجواز لمجرد 
كونها مختلّفا فيهاء لا لدليل يدل على صحة مذهب الجوان ولا لتقليد من هو 
أولى بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطإ على الشريعة؛ حيث جُعِل ما 


لم معدي مدو 011977 ينا لبس حفجة حجة 


حكى الخطابي - في مسألة البئّع ("*"" المذكور في الحديث - عن بعض 


(15265) ازة: يأتي في الفصل العامن» وهو أنه يراعى الخلاف بعد الوقوع والنزول؛ لأنه حينئذ يتجدد 
نظر واجتهاد آخر. اه 

(20؟1) في (ط): «متعمداً»» وفي (م): امعقداً»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(12207) بكس الموحدة التحتية» وسكون المثناة الفوقية» آخره عين مهملة» وهو نبيذ يعمل من عسل 
«من بتتع العسّل يبتعه» صيره بتعا والخمر والنبيذ اتخذها من العسل». 
والحديث المذكور فيه» هو حديث عائشة أنه © سئل عن اليثع» فقال: اكل شراب أسكرء 
فهو حرام). 
أخرجه مسلم في الأشرية: 1587/7. 
وفي حديث أبِي موسى الأشعري قال: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع 
- وهو من العسلء ينبذ حتى يشتد - والمرْر- وهومن الذّرّة والشعير يُنِبذ حتى يشتده 
فقال ##: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة». أخرجه مسلم: 1580/9. 


. القسم الخامس ٠‏ اس )00 كتاب الموافقات 


الناس أنه قال: اإن الناس لما اختلفوا في الأشربة - وأجمعوا على تحريم خمر 
العنب» واختلفوا فيما سواه - حرّمنا ما اجتمعوا على تحريمهه وأبحنا ما سواه). 

قال: «وهذا خطأ فاحشء وقد أمر اللّه تعالى المتنازعِين أن يردّوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول». 

قال: «ولولزم ما ذهب إليه هذا القائل؛ للزم مثله في الربا» والصرف» 
ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها). 

قال: «وليس الاختلاف حجة» وبيانٌ السنة حجةٌ :"2 على 
المختلفين من الأولين والآخرين) (05:5, 

هذا مختصر ما قال. 

والقائل بهذا راجمٌ إلى أن يتّبع ما يشتهيه» ويجعل القول الموافق حجةٌ 
له يَدرأً بها عن نفسهه فهو قد أخذ القولٌ وسيلة إلى اتباع هواه» لا وسيلةً إلى 
تقواه» وذلك أبعدٌُ له عن أن يحكون ممتثلاً لأمر الشارع؛ وأقربُ إلى أن يسكون 
من التخذ إلطه هواه. 

ومن هذا أيضاً جِغْلُ بعض الناس الاختلافٌ رحمة؛ للتوسع في الأقوال» 
وعدم التحجير على رأي واحدء ويحتج في ذلك بما رُوي عن القاسم بن محمد» 


(208؟) ازا أي وقد بينت فيما اختلفوا فيه: من مسكر غير العنب» وأنواع الربا» ونحاح المتعة 
والصرف وغيرهاء فلا يمحكن الاحتجاجج بالخلاف. اه 
(205؟1) ينظر أعلام الحديث للخطالي: /91:؟-؟3:). 


القسم الخامس )00111 كتاب الموافقات 


وعُمرٌ بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدّم ذكره» 7" ويقول: إن الاختلاف 
رحمة وربّما صرح صاحبٌ هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور» 
أو الموافق للدليل» أو الراجح عند أهل النظرء أو الذي عليه أكثر المسلمين» 
ويقول له: لقد حجرت واسعاء ومِلْتَ بالناس إلى الحرجء وما في الدين من 
حرج» وما أشبه ذلك. 

هذا" اقول تفط لسري كبن عدت نا الفرزئمنة والتوفية 


بيد الله. 


وقد مرّ من الدليل على خلاف ما قالوهء ما فيه كفاية (923) 
والحمد للّه. 

ولكن نقرّرُ منه هاهنا بعضاً على وجه لم يتقدم مثلّهء وذلك أن 
المتخيّر بالقولين مثلاً - بمجرد موافقة الغرض- إما أن يحكون حاكماً به أو 
مفتيا أو مقلداً عاملاً بما أفتاه به المفي. 

أمّا الأول: فلا يصح على الأطلاق» لأنه :إن كان 'معدير 1 05059 يد 
دليل؛ لم يكن أحدٌ الخصمين بالحكم له أولى من الآخر؛ إذ لا مرجّح عنده 
بالفرض إلا التّمهيء فلا يمحكن إنفادٌ حكم على أحدهما إلا مع الحيف 


(990؟1) ينظر الرقم: 66١كك‏ /ادكك 9كلكك لكك 5ملكلء 

اللهدلة يعني في الفصل الذي قبل هذا. 

(2؟؟1) في: (ع)» و(ف)» و(ك): اعخيره. والمبت من: (م)» و(ز)؛ و(ب)» و(خ)؛ و(ت)» و(ح)؛ و(ق)؛ 
و(ن)» و(ط). 


القسم الخامس [فندة كتاب الموافقات 


بالنسبة إلى الأول فكذلكء أو يحكم لهذا مرة» ولهذا مرة» وكل ذلك باطلٌء 


ومن هاهنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد» وحين كُقدء لم 
يكن بد من الانضباط إلى أمر واحدء كما قعل ولاه قرطبة حين شرطوا على 
|الجاكم أن لا يحكم إلا ببذهب فلان ما وجده 27" ثم بمذهب 
فلان» "2" فانضبطت الأحكامٌ بذلك» وارتفعت المفاسد المتوقّعة [ع-26*] 
من غير ذلك الارتباط» وهذا معن أوضحُ 0'""") من إطناب فيه. 

وأمّا الهافي: فإنه إذا أفتى بالقولين معاً على التخيير؛ فقد أفتى في النازلة 
بالإباحة» وإطلاقِ العنان» وهو قول ثالث 07" خارجٌ عن القولين» وهذا لا 


05270 في (ف)» و(ز)ء و(ب)» و(ك): اما وجدوه». والمثبت من: (ع» و(ح)» و(م)» و(خ) و(ن)» 
و(ط). 

(254؟1) «ز»: هوابن القاسمء كما قاله الباجي. اه 
قال الباجي: الولاة كانوا بقرطبة» إذا ولّوا رجلا القضاء» شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج 
عن قول ابن القاسم ما وجده؛ قال الطرطوشي: وهذا جهل عظيم منهم. ينظر التبصرة: .01/١‏ 

(58؟) في رع): «واضح). والمثبت هو الراجح؛ لذكر «مين» الِي للتفضيل بعد. 

(57؟؟1) «زة: فإن تخييره للسائل في الأخذ بأي القولين شاءء إباحةٌ له أن يعمل بأحدهماء وهو غير 
نفس القولين الدائرين بين النفي من قائل؛ والإثبات من القائل الآخر» وإنشاء حكم شرعي 
كهذه الإباحة» لا يصح قطعا إلا من مجتهد بدليل؛ والفرض خلافه. 
وهذا أولى من قوله: «وإن بلغها؛ إلخ؛ لأنه سلم أن الإباحة قول ثالث غير النفي والإثبات. - 


القسم الخامس 0 سح كتاب الموافقات _ 


يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق» وإن بلغها لم يصحّ له القولان في 
وقت واحدء ونازلةرواحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول ("025. 


وأيضاً: فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحااكم على نفسه إلا أنه 
لا يُلزِمه المفتي (0214) ما أفتاه به فكما لا يجوز للحاكم التخيير؛ كذلك 
هذا. 

وأمَا إنْ كان عامَيا فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه» واتباعٌ 
الحوى عينُ مخالفة الشرع؛ ولأن العاي إنما حكْم العلم 880" على نفسه؛ 
ليخرج عن اتباع هواهء وطذا بُعت الرسل» وأأنزلت الكثب» فإن العبد في 
تقلّباته دائرٌ بين لَمَكين: لَمَةِ المّك» ولمّة الشيطان» (""") فهو مخّر- بحجكم 


> وعليه: لا يكون مانع يمنع المجتهد - إذا وقع له الدليل على الإباحة ومخالفةٍ القولين - 
من إثباتها وتقريرها حكما شرعيا. فليس الموضوع حينئذ موضوع قولين لمجتهد حتى يتأق 
فيه الرد بما بسطه الأصوليون في مسألة أنه لا يصح أن يكون لمجتهد قولان في مسألة 
وأحتد» بل هوت تحيفقة اقول والخد بالأباحة: 
على أن الإياحة هنا ليست معقولة؛ لأن الإباحة تخيير بين فعل شيء وتركه» والذي هناء ترديد 
بين الامتناع من فعل الشيء» لأنه حرام؛ وبين فعله لأنه مباح» فليست تخييرا بين الفعل 
والترك. اه 

(237؟1) ينظر أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح: ص 1771 وما بعدها. 

(38؟؟) في (ب): دلا يلزم المفتي». 

(35؟١1)‏ في (ز)» و(ك)» و(ف)» «العالم». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:0697) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط)» «لمة ملك» ولمة شيطان»» والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز» و(ك)» و(ب)» و(ق). 
وفي ذلك حديث ابن مسعود أن النبي © قال: 7 إن للشيطان لَّمّة بابن آدم» وللملك للة. - 


ل انا 0 ححح حاب الواقدات 


الال 01000 في الميل مع أحد الجانبين» وقد قال تعالى: #إ وَمَا سَوَيهَا 
وَاَءَ 000 وَتَعُوَلِهَا) الفتتككا 

انا هَدَيْئهُ أَلسيِيلٌ إِمَا شاكراً وَإِمَا كَمُوراً)4 0597 

وَهَدَيْئهُ ل 3 دَيْ» 000 

وعامةٌ الأقوال الجارية في مسائل الفقهه إنما تدور بين الدفى 
والإثبات» (*""" والهوى لا يعدوهماء فإذا عرض العانيٌ نازلكه على المفتى؛ 
فهو قائل له: أخرجني عن هواي» ودُلَني على اتباع الحق» فلا يمكن» الخال 
هذه أن يقول له: في مسألتك قولان؛ فاختز لشهوتك أيّهما شئت؛ فإن معنى 
هذا تحكيمُ الحوى دون الشرع. 


ولا يُنجِيه من هذا أن يقول: ما فعلتٌ إلا بقول عالم؛ لأنه حيلةٌ من 


> فأما لم الشيطان» فإيعادٌ بالشرء وتكذيب بالحق. 
وأما لمةُ الملك» فإيعاد بالخيرء وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك» فليعلم أنه من الله فليحمد 
الله ومن وجد الأخرى» فليتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ ثم قرأً: قبطن يَهدَكْر اقفر 
وَيَمرْكُم باحك 4. 
أخرجه الترمذي في التفسير: 220/0 ح 988» وقال: ااحسن غريب». 

(97؟1) هزة: أي لا بمكم التشريع» وإلا فهو مطالّب بمقتضى الأول لا غير. اه 

(27؟1) الشمس: 6-0م. 

(279؟1) الإفسان: *. 

(؟؟3) اليلد .٠١‏ 

(1200) هزه: أي طلب الفعل أو الترك. اه 


7 0 حدصي صصص ا باصي حمسا د ده 


خلة اليل الى تتضبها العفس وقايةٌ عن القيل:والقال: 05250 وتتنيكة لحيل 
الأغراض الدنيوية: 

وتسليظ المفتي العايّ على تحكيم الموى - بعد أن طلب منه إخراجّه 
عن هواه - رمي في عَماية» وجهل بالشريعة» وغِشٌ في النصيحة. 


وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره؛ والتوفيقٌ بيد الله تعالى. 


(129077) في (ن)» و(ط): «عن القال والقيل». 


صمح م 1 ب حك حك الراسات 


فصل: 
واعترض بعص المتأخرين 7" على من ممع مِنْ تَتبّع رخص 
المذاهب» 9" وأنه إنما يجوز الانتقالٌ إلى مذهب بكماله» فقال: «إن أراد 
المانعٌ ما هو على خلاف الأمور الأربعة (9"'"" التي يُنقَّض فيها قضاءٌ القاضي؛ 


(2977؟1) واعتراضه ضعيف» لا يستند إلى دليل مقبول مسلم؛ وقد قال بذلك السرخسي» وابن الطمام؛ 
وابن عبد الشكور من الخنفية. 

(2074؟1) #زه: اختلفوا هل يجب على العاي التزامُ مذهب معين في كل واقعة؟ فقال به جماعة» وقال 
الأكثرون: لا يلزمه» ويه قال أحمد. 
أما إذا التزم مذهباً معيناً فلهم في ذلك خلاف آخرء وهو: هل يجوز له أن يخالف إمامه ويأخذ 
بقول آخر في بعض المسائل؟ فمنعه بعضهم مطلقاء وأجازه بعضهم كذلك» وفصل بعضهم بين 
أن يكون بعد العمل؛ أو الحكم؛ أو قبلهما 
أما لواختارالمقلد من كل مذهب ما هو الأخف والأسهل؛ فقال أحمد» والمروزي: يفسقء وقال 
الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء؛ خرج عن الإسلام؛ وتقدم نقل المؤلف عن ابن حزم 
الإجماع على تفسيق متتبع الرخص. 
وبهذا تعلم أنه لا تلازم بين منع تتبع الرخصء وعدم الانتقال إلى مذهب إلا بكماله؛ فتتبعٌ 
الرخص فسقء والأخدٌ بقول غير إمامه في بعض المسائل» عرفت ما فيه من الخلاف. 
وعلى كل حالء متى لم يحكن تلاعباً ولا تتبعاً للرخص؛ لا حجر فيه على الصحيح ما لم يترتب 
عليه العلفيق؛ وإلا مُنع؛ فلا يصح جعل قوله: «وأنه إنما يجوز الانتقال» إلخ؛ عطق تفسير 
امن منع) إلا على قول ضعيف. 
وسيأقي في الفصل بعده ما يقتضي أن تتبع الرخصء أعم من الأخذ بغير مذهب إمامه» ومن 
الأخذ بقول مرجوح في المذهب. 
وعليه فلا يصح جعل قوله: اوأنه إنما يجوز' إلخ» تفسيراً؛ لأنه يكون تفسيراً للشيء بما 
هواخص منه. اه 

(062975) وهي: الإجماع: والنص الجلء والقياس الجيء وقواعد الشرع العامة» وقد نظمها بعضهم - 


القسم الخامس 019) - كتاب الموافقات 


فمسلّم؛ وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف؛ فممنوعٌ إن لم يحكن على خلاف 
ذلك بل قوله ##: (بُعِنْتٌ بالحنيفية السمّحة) 028:0 يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
نوع من اللطف بالعبد» والشريعةٌ لم ترد بقصد مشاقّ العبادء بل بتحصيل 
المصالح» اللستلة 

وأنت تعلم - بما تقدم - ما في هذا الكلام؛ لأن الحنيفية السمحة» إنما 
أن هيه لماه مقيّداً بما هو جار على أصوطاء وليس تت تتبعٌ البخص ولا 
اختيارٌ الأقوال بالتشعيء بثابت من أصوطاء فما قاله عين الدعوى. 

ثم نقول: تتبعٌ الربخص ف مع أهواء النفوسء 9" والشرعٌ جاء 
بالنهي عن اتباع الحوى» فهذا مضادٌ لذلك الأصل المتفق عليه» ومضادٌ أيضاً 
لقوله تعالى: «( قِإِن تَتَلرَعْثُمْ ب شَمْءِ قَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول)؛ 09" 

وموضعٌ الخلاف موضعٌ تنازع؛ فلا يصحٌ أن يُرَدٌ إلى أهواء النفوس» 
وإنما د يْرَدَ إلى الشريعة» وهي تبيّن الراجح من القولين؛ فيجب اتباغه لا 


> فقال: 
إذا قضى حاكم يوما بأربعة **" فالحكمٌ منتقّض من بعد إبرام 
خلافٍ نص وإجماع وقاعدة *** ثم قياس جِلِعَ دون إيهام 
ينظر إيضاح السالك: ص 25١‏ وتبصرة الحكامء في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ لابن 
فرحون: 11/١‏ الفصل الغامن: في الححكيم. 
(15280) تقدم في الرقم: ةط 
)1١228١(‏ ينظر البحر المحيط: ٠١/1‏ *ده)؟. 
(1228) في: (ع): النفسء وكذا الذي بعده بأسطرء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)١28*(‏ النساء: لمه. 


لحي يي الا ل يت ل امك 


الموافق للغرض. 
فصل: 


وريّما استجاز هذا بعضُهم 9" في مواطن يَدَعي فيها الضرورة 
وَإسلجاءَ الحاجة؛ بناءً على أن الضرورات تبيح المحظورات» فيأخدُ عند ذلك بما 
يوافق الغرض»؛ حتى إذا نزلت المسألةٌ على حالة لا ضرورة فيها - ولا حاجة 
إل النهذ بالقول الرج رع أر نوارك 0108 عو المداهيب تخد فيها بالقؤل 
المذهبيء أو الراجح في المذهبء فهذا (7""" أيضاً من ذلك الطراز المتقدم؛ 
فإن حاصله الأخدٌ بما يوافق الهوى الحاض. ونحالٌ الضرورات معلومةٌ 05:8 
من الشريعة؛ فإن كانت هذه المسألةٌ منها؛ فصاحبٌُ المذهب قد تكفّل 
ببيانها - أخذاً عن صاحب الشرع؛ فلا حاجة إلى الانتقال عنها - وإن لم 
تكن منها؛ فرعم الزاعم أنها منها كا ا ودعوى غير مقبولة. 

وقد وقع في نوازل ابن رشد من هذاء مسألةٌ نحاح المتعة: 210" 
ويذكر عن الإمام المازري أنه سُّثل: ما تقول فيما اضظر الداس إليه في هذا 
الزمان - والضروراتٌ تبيح المحظورات - من معاملة فقراء أهل البدوفي سِني 


(244؟1) ينظر البحر المحيط: 7/ 00-69 

(285؟1) #زة: بناء على ما تقدم له: من جعله من باب تتبع الرخص» وهو مبني على وجوب التزام مذهب 
معين في كل واقعة» وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله» وقد عرفت ما فيه. اه 

(227؟1) في (م): افهوا. 

(015287) في (ع): #معلوم)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(288؟1) ينظر فتاوى ابن رشد: .١591//8‏ 


القسم الخامس ش الللة كتاب الموافقات 


الجدب؛ إذ يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدّين إلى الحصادء أو الجذاذء فإذا 
حل الأجلء قالوا لغرمائهم: ما عندنا إلا الطعام» فريّما صدّقوا في ذلك» 
فيضطر أرباب الديون إلى أخذه منهم؛ خوفاً أن يذهب [ع-20] حقٌّهم في 
أيديهم بأكل» أو غيره؛ لفقرهم؛ ولاضطرار من كان من أرباب الديون حَصّرياً 
إلى الرجوع إلى حاضرته ولا حُكَامَ بالبادية أيضاًء مع ما في المذهب في ذلك 
من الرخصة - إن لم يكن هنالك شرطٌ ولا عادة - وإباحةٍ كثير من فقهاء 
الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال» خلافاً للقول بالذرائع. 

فأجاب: «إن أردتٌ بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام من ثمن (85) 
طعام هو جنسٌ مخالف لا اقتضى؛ فهذا ممنوع 3" في المذهب» ولا رخصة 
فيه عند أهل المذهب كما توهمت). 

قال: اولسث من يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب 
مالك» وأصحابه؛ لأن الورع قلّ؛ بل كاد يُعدّمء والعحفظ على الديانات كذلك» 
وكثّرت الشهوات» وكثّر من يدعي العلم؛ ويتجاسر على الفتوى فيه» فلو قُتح 
لمم باب 57" في مخالفة المذهب لاتّسع الخرقٌ على الرّاقع» وهتكوا حجاب 


قيية كلدك 


(5ه)) في (ط): «عن ثمن»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(2250) (زه: لأنه يؤول الأأمر إلى بيع طعام بطعام فسيئة» والخمنُّ النقدي المتوسط» ملفى؛ وهذا بناء 
على التزام سد الذرائع» كما هوالمذهب. اه 

(15551) في (م): اباب لهم). 


الست حي ا ل ست ا لسن 


وهذا من المفسدات 9"""" التي لا خفاء بها ولكن إذا لم يقدر عل 
أخذ العمن إلا أن يأخذ طعاماً؛ فليأخذه منهم مَن يبيعه على مِلك مُنْفِذه 


2 


(عوكك) إلى الحاضرة» ويقبض البائع الغمن» ويفعل ذلك بإشهاد من غير حيل 
على إظهار ما يجوز (للندنكا 


فانظر كيف لم يستجز - وهوالمتقّق على إمامته - الفتوى بغير مشهور 
المذهب» ولا بغير ما عُرف منه؛ (*""" بناءً على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ 


قلَّ الورعٌ 7" والديانةٌ من كثير ممن ينتصب لبت العلم؛ والفتوى» كما 


(:00229) «ز»: لأنه يكون تحكيما للهوى» فلا يسير إلا حيث يحكون غرضه وشهوته» ولا يكون 
داخلا تحت قانون شرعي يضبط به تصرفاته. اه 

(5؟15) أي الذي أنفذه صاحبٌ الطعام؛ وأرسله للحاضرة» فإذا باعه المنفذ في الحاضرة» وأخذ ثمته 
نقد ودفعه للبائع؛ جازن 

(12294) وهذا شرط لا بد منه. 


(290؟1) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح).» و(ط): «ما يعرف منه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 


و(ك)» و(ب)» و(ق). 
(15257) وتقدير قلة الورع؛ تقديرٌ اجتهادي» وليس وصفاً لازماً لكل زمان؛ فهو ليس مناطاً كلياً 
مطرداً. 


فإذا رأى المفتي التلاعب بأحكام الشرع لقلّة الورع؛ جاز له الإفتاءٌ بالأشدء والأحوط» وأما 
إذا كان هناك ضرورةٌ معتبرة شرعاً - الجدب» والقحط المذكورين في السؤال؛ فلا بدّ من 
اعتبارهماء ولا يضر ذلك مذهباً من المذاهب في شيء. 

وتحكيمٌ الأمور الاجتهادية - من أي مذهب كانت - في الضرورات الواضحة» وردّها بها؛ 
شيء لا معنى له بل يستحق فاعله النعي» والتوبيخ؛ لأن الضرورة - إذا صح أنها ضرورة - 
فقد ثبتت بنصوص قطعية» فردُها بسد الذرائع - الذي غالبٌ جزئياته اجتهادات قد تدخل 
تحته وقد لا تدخل - ردٌّ للجلي الصريح بالمحتيل» وذلك ما لا يجوز. - 


القسم الخامس [القنة كتاب الموافقات 


تقدّم تمثيله فلو فتح هم هذا الباب؛ لانخلت غُرَى المذهب» بل جميع 
المذاهب؛ لأنّ «ما وجب للشيء وجب لمثله» وظهر أن تلك الضرورة التي 
آدُغَيِكَ في السؤال ليست بضرورة: 


> ولا أدر ي ما الدافع للمؤلف يل إلى المنافحة الشديدة عن التزام المذاهب» والتقيد برسومهاء 
حتى ولوكان الحق لاتحاً في غيرهاء فهذه دعوة إلى التقليد المذموم الذي ألف المؤلف كتابه 


م لي ا لط مه 


فصل: 

وقد أَذْكُر "0 هذا المعنى جملةٌ مما في اتباع (*"""2 رخص المذاهب 
من المفاسدء سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة؛ كالانسلاخ من الدين 
بترك اتباع الدليل 597" إلى اتباع الخلافء وكالاستهانة بالدين؛ إذ يصير 
بهذا الاعتبار سيّالاً لا ينضبط» ("") وكترك (”"" ما هو معلوم إلى 
ماليس بمعلوم؛ لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار 
مجهولةٌ: 0" وكانخرام قانون السياسة الشرعية 7" بترك الانضباط إلى 


(12259) في (خ)ء و(ت)» و(ح): اوقد ذكرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0525) «زه: راجع العحرير للكمال بن الهمام في الأصول؛ في باب التقليد» فقد أجاز تتبع رخص 
المذاهب. 
وقال شارحه: لكن ما نقل عن ابن عبد البر: «لا يجوز للعاي تتبع الرخص إجماعا؛ إن صح؛ 
احتاج إلى جواب» ويمسكن أن يقال: لا نسلم صحة الإجماع؛ فقد روي عن أحمد عدمٌ 
تفسيق متتبع الرخص في رواية أخرى؛ وعن أي هريرة: أنه لا يفسق. اه 

(12295) «زة: كما يقول الله تعالى: :2 دوه إِلَّ أنه وَكلَسُول إن كبْشر يمون الآية. اه 

(0؟1) «زة: فلا يحجر الحنفوس عن هواهاء ولا يقفها عند حد. اه 

(190) «زة: هذه المفسدة قاصرة على حالة ما إذا لم تعلم المسألة المقلّد فيها بتفاصيلها في المذهب 
الآخرء كما كان الحال في ذلك الزمان» أما الآن؛ فقد ترتفع هذه المفسدة. اه 

(::؟1) وقد زالت هذه العلة الآنء بوجود كتب جميع المذاهب بكثرتها وتفاصيلها بشكل لم يسبق 
له مثيل. 

(19:0) «زة: وهي الطرق العادلة» التي تخرج الحق من الظالم؛ وتدفع كثيرا من المظالم» وإهماخًا يضيع 
الحقوق؛ ويعطل الحدود» ويجرئ أهل الفساد. 
ويندرج فيها كل ما شرع لسياسة الناس» وزجر المتعدين» وسواء منها ما كان لصيانة النفوس» 
كالقصاصء أو صيانة الأنساب» كحد الزناء أو الأعراض؛ كحد القذف»ء والتعزير على - 


ا سب سحت و00 كتكتكك>كك ال لفق 


أمْر معروف» وكإفضاتئه إلى القول بتلفيق المذاهب 9" على وجه 
يرق (*227 إجماعهم؛ وغير ذلك من المفاسد التي يحكثر تعدادهاء ولولا 


> السب أو لصيانة الأصوالء كحد السرقة» والحرابة» أو لحفظ العقلء كحد الخمر» 
أو ما كان من الأحكام للردع؛ والتعزير؛ كجزاء الصيد للمحرم؛ وكفارة الظهار واليمين» 
وهجر المرأةه وضربها في النشوزء وقصة العلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك» وما يتصل بذلك: 
من الكشف عن أصحاب الجرائم بالتغليظ عليهم بالإرهاب» والضرب» والسجن» وتحليف 
الشهود» وسؤّالحم قبل مرتبة السؤال» وتفريق الشهود عند أداء الشهادة» وتفريق المتهمين» 
وإيهام البعض بأن غيره أقر ليقرء وهكذا من الأمور التي توصل إلى معرفة الحقيقة بدون 
اقتصار على سماع البينات» وتوجيه الأيمان. 
ولا يخفى أن القسم الأخير الذي قلنا فيه: وما يتصل بذلك» إلخ» مختلف فيه» وإنما سبيله 
سبيل المصالح المرسلة» أو شبيه بهاء ففيه الخلاف باعتباره - وهو الذي ينبغي التعويل عليه 
- وعدم اعتباره» فإذا ورد هذان القولان فيه أوفي شيء من الأنواع السابقة عليه - وحكّمنا 
أو أفتينا كل واحد بما يشتعي أو تشتهي - النخرم قانون السياسة الشرعية» ولم يحكن هناك 
ضابط للعدالة بين الناس» وهذا مفسدة أي مفسدة تؤدي إلى الفوضى والمظالم» فتضيع 
الحقوق» وتعطل الحدود» ويجترئع أهل الفساد. اه 

(:19) وهو العمل على كيفية لا يقول إمام من الأئمة بجميعها إذا عُرضت عليه مثل من لم يمسح 
إلا بعض رأسه في الوضوء تقليداً لشفي ثم خرج منه دم سائل» ولمس امرأئه» فهذا الوضوم 
لا تصح الصلاة به عند الشافعّ بسبب لمس المرأة» ولا يجيزه أبو حنيفة لخروج الدم؛ وكوْنٍ 
المسح وقع على أقل من رَيْع الرأس» وكذلك لا يقره مالكُ» وأحمده لأن مسح جميع الرأس 
عندهما واجب. 
وقد منع جمهور الفقهاء العلفيق» ونقل عن ابن عابدين جوازه» والصواب مع الجمهور. 

(0:؟1) «زة: كما إذا قلد مالكا في عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وأبا حنيفة في عدم النقض 
بمس الذكرء وصبلء فهذه صلاة مجمع منهما على فسادهاء وكما إذا قلد مالكاً في عدم النقض 
بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة ووجودهاء والشافعيّ في الاكتفاء بمسح بعض الرأس؛ 
فوضوؤه؛ باطل» وصلاته كذلك» وكمن تزوج بلا صداقء ولا ولى؛ ولا شهود. اه 


القسم الخامس (4؟)4 لل كتب الموافقات 


خوف الإطالة والخرويج عن الغرض؛ لبسطتٌ من ذلك» ولكن فيما تقدم 
منه كاف» 030 والحمد للّه. 


فصل: 
وقد بنوا أيضاً - على هذا المعنى - مسألة أخرى؛ وهي: هل يجب الأخدٌ 
باغ القولين» أم يأثقا لدف 


واستّدل لمن قال بالأخفٌ بقوله [تعالى]: فإيُرِيدُ أللَهُ بكم ألْيُسْرَ)» 


القية 00:00 


وقوا از وكا حمل ختتمكمى الذي ين حرج ) الا001. 
وقوله #ه: «لا ضرَّرَ ولا ضرار) (:5:". 
وقوله: بع 0 با أدنيفيّة الشفمة (لقكم 


(19:3) أي منقدار كافه أو: عدد كاف. 

(707؟1) «ز: حكاه أبو منصور عن أهل الظاهرء وهذا القول ومقابله لا يصحان؛ لأن الواجب - كما 
قال المؤلف - الرجوعٌ للدليل الشرعي لا غيرء سواء أَقَضى بالأخفء أم بالأثقل» ثم في القول 
بالأخذ بالأخف مطلقاء ما تقدم من المفاسد التي أشير إليها في الفصل السابق. اهم 

(9*:8؟1) البقرة: 2184 ولفظ «تعالى» المذكور قبل الآية ليس في: (ع): و(خ)» و(ف))» و(م)» وكذا لفظ 
«الآية» المذكور بعد الآية» ليس في: (ع). 

الكدلة الحج: كلا 

(930؟1) تقدم في الرقم: حدمت 6١لا‏ واثالا. 

(159973) تقدم في الرقم: 4034» -28؟1 وينظر تفاصيله في كتابنا: الوسطية والاعتدال دلالة ومفهوماً 
وتطبيقا: ص .١5١‏ 


القسم الخامس 0١‏ كتاب الموافقات 


وكلْ ذلك ينافي شرع الشاق الشقيل. 

ومن جهة القياس: أو الله غني كريم؛ والعبدٌ محتاج فقير» وإذا وقع 
التعارض بين الجانبين؛ كان الحمل على جانب الغني ان 

والهوابُ عن هذا ما تقدمء 7" وهو أيضاً مؤدٌ إلى إيجاب إسقاط 
التكليف جملة؛ فإن التكاليف كلها شاقةٌ ثقيلة» ولذلك سيت تكليفاً من 
الكلفة» وهي المشقة» فإذا كانت المشقةٌ - حيث لحقت في التكليف 05929 
تقتضي الرفعٌ بهذه الدلائل؛ لزم ذلك في الطهارات» والصلوات» 
والركوات» موس والحج» والجهاد. وغير ذلك» ولا يَقِْ 50 عزن حدّ إل 
إذا لم يَبق على العبد تكليف» وهذا محال فما أَذَّى إليه مثله؛ فإنّ رفم 
الشريعة مع فرض وضعها محال. 

ثم قال المنتصر 7" لهذا الرأي: إنه يَرجع حاصله إلى أن الأصل في 
الملادٌ الإذمُ» وفي المضارٌ الِرْمةُ وهو أصل قرّره في موضع آخرء (7") وقد 


(1591) ينظر المحصول للرازي: 185/7 فالكلام كلامّهء والاستدلال استدلاله. 

(19707) #زة: وهوأن سماحة الشريعة» إنما جاءت مقيدة بما هو جار على أصوطا؛ واتباعٌ هوى النفوس» 
وعدم الرجوع إلى الدليل» ينافي أصوطا. اه 

(1971) في (ف))» و(ز)» و(ك): «في التكاليف»» والمشبت من باقي النسخ الخطية. 

( 13705) في: (ع): «والزكاة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وهو ألأم بما قبله. 

(حممم) يعني رفع التكاليف. 

(15907) يعني الفخر الرازي في محصوله: 170/7. 

(918؟1) ينظر المحصول: 2108/١‏ و35/ا9؛ وما بعده. 


اع ل ل ل ا حي 2 تاه نات 


تقدم العنبيه على ما فيه 9" في كتاب المقاصد 59"©. 
وإذا حكّمنا ذلك الأصلّ هنا؛ لزم منه أن الأصل رفمٌ التكليف بعد 
وضعه على المكلف» وهذا - إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم الففدلة 


(715؟1) ينظر النوع الأول من المقاصد: المسألة العامنة 

(70؟1) #زة: وتقدم في المسألة الشالغة عشرة من كتاب الأدلة» حيث قال هناك: إنه تحكيم للهوى على 
الأدلةء حتى تكون الأدلة تابعة لا متبوعة. اه 

(١95؟1)‏ في: (ع): اعلى ما تقدم)» والمثبت من باقي النسخ المخطية» و(ط)» وهو أدق؛ لأن الالعفات 
يتعدى بإلى» والآخرٌ صحيح على معنى التضمين» أي عدمٌ التعريج على ما تقدم. 


القسه الخامس طلغ (؟) لح كتاب الموافقات 


فإن قيل: 9" فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي؛ 
فإن الظاهر فيها أنها اعتبارٌ للخلاف؛ فلذلك نجد المسائل المتقّق عليهاء لا 
يراعى فيها غيرٌ دليلها؛ فإن كانت مختلّفاً فيها؛ روعي فيها قولُ المخالف» وإن 
كان على خلاف الدليل الراجح عند المالي؛ فَلَمْ يُعامِل 0" المسائل 
المُختلّف [ع-87-] فيها معاملةً المُتَمّق عليهاء ألا تراهم يقولون: كلّ نكاح 
فاسد اختّلف فيه؛ فإنه يَثبت به الميراثٌ» (2'"") ويفتقر في فسخه إلى الطلاق. 

وإذا دخل مع الإمام في الركوع؛ وكيّر للركوع ناسياً تكبير الإحرام؛ 
فإنه يتتمادى مع الإمام؛ مراعاةً (""'"" لقول من قال: إن تحكبيرة الركوع تجزئ 
من تكبيرة الحسفدنلة الإحرام. 

وكذلك من قام إلى ثالعة في النافلة» وعمّدها؛ يضيف إليها رابعة؛ 


(16؟1) «زة: رجوع إلى معارضة أصل المسألة» ولحكن بشيء لم يتقدم له في أدلة المعارضة السابقة» 
وأفرده هنا لاحتياجه إلى مزيد بيان وتحقيق. اه 

(1100) أي الماليء وفي (ب): «فلم تعامّل). وضيط: «يعامل» في (ق)؛ بكسر الميم وسكون اللام؛ على 
أن الم» جازمة» ويمحكن أن تتكون أيضاً استفهامية» لكنه مرجوح. 

(:75؟1) ازة: لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد» ويتعلق به من المصلحة وأدلتهاء 
ما يرجح قول المخالف. اه 

(7؟1) «ز»: بعد الوقوع» تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال» وهو يرجح دليل المخالف» ويقويه 
في هذه الحالة. اه 

(012753) في (م): اتحكفي عن تحكبيرة». وفي (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «تجزئ عن تحكبيرة» 
والمغبت من: (ع)» و(ف))» و(ز)ء و(ب)؛ و(ك). 


القسم الخامس حل (م؟!٠)-‏ ل كتاب الموافقات 


مراعاةً لقول من يجيز التنفل بأربع» جخلاف المسائل المتفق عليها؛ فإنه لا 
يراغ فيها غيرٌ دلائلها. 
ومثلّه جار في عقود البيوع» 9" وغيرهاء فلا يعاملون الفاسد 
المختلّف في فساهه معاملة المتفق على فساده» 220 ويعلّلون القفرقة 
بالخلاف» فأنت تراهم يعتبرون الخلاف» وهو مضادٌ لما تقرّر في المسألة. 
فاعلّم أنَّ المسألة قد أشكلت على طائفة» 99" منهم ابن عبد البر؛ 
فإنه قال: «الخلاف لا يكون حجةً في الشريعة» 00. 


وما قال عافن نإن دنا العرلين لايد أن يكرا متعارضين: ف 
واحد منهما يقتضي ضدّ ما يقتضيه الآخَرء "١‏ وإعطاءٌ كل واحد منهما 


(3350) في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «البيع). والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ز)» و(م)» 
و(ق» و(ن). 

(4؟؟1) «زة: البيع بيعاً فاسداً مجمعاً على فساده» يجب رده إن لم يَقْتء فإن فات؛ مضى بقيمته إن كان 
مقوّما ومثله إن كان مثليّا أمَا المختلف في فساده؛ فيجب ردّه إن لم يَفْت أيضا بفسخ 
الحاكى أومن يقوم مقامه» فإن فات؛ مضى بالشمن. 
فمحلٌ الفرق بينهماء عند الفوات؛ لأته إذ ذاك يتعلق به حقٌّ لكل من المتبايعين» وهو يقوي 
النظر في اعتبار دليل مصحح البيع المختلف فيه والبناء عليه؛ فيمضي بالعمن نفسه. اه 

(29؟١1)‏ في إيضاح المسالك: ص :1٠١‏ «والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء» ومنهم 
اللخمي» وعياض» وغيرهما من المحققين» حتى قال عياض: «القول بمراعاة الخلافه لا 
يعضده القياس». ينظر الاستذكار: 2351/4 وإيصال السالك: ص ؟35» ومراعاة الخلاف عند 
المالكية» وأثره في الفروع الفقهية: ص 166-١6١‏ 

(90؟1) ينظر الاستذكار: ؟/422» باب افتتاح الصلاة. 

(9؟1) في (ط): اما يقضيه الآخر). والكلامٌ نقل في المعيار باللفظ: ؟١//1.‏ 


القسم الخامس تك الهنة --- كتاب الموافقات 


ما يقتضيه الآخرء أو بعضٌ ما يقتضيه: هو معنى مراعاة الخلاف» 9""') وهو 
جمع بين متنافيين كما تقدم الفا 

وقد سألتٌ عنها جماعةٌ من الشيوخ 9" الذين أدركتُهم؛ فمنهم من 
تأوّل العبارة» ولم يحملها على ظاهرهاء بل أنكر مقتضاها؛ بناءً على أنها لا 
أصل طاء وذلك بأن يحون دليلُ المسألة يقتضي المنع ابتدائٌ أو 
يحون (*""" هو الراجتّ؛ ثم بعد الوقوع يصير الراجحٌ مرجوحا؛ لمعارضة 
دليل آخر يقتضي رجحانّ دليل المخالف» فيكونُ القولُ بأحدهما؛ في غير 
الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخرء فالأول 0" فيما بعد الوقوعء والآَخَرُ 


(19975) وهو: اعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا 
آخر»» كإعمال المالكية دليل الحنفية القائلين بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله» الذي 
هو ثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهماء وهذا المدلول هو عدم الفسخ؛ وأعمل المالكية 
في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا آخرء ومذهبُهم وجوبٌ الفسخ. وثبوت الإرث بين الزوجين 
إذا مات أحدهما. 

(5) «زه: أي في أدلة أصل المسألة. اه 

(199) وهم أبوعبد اللّه بن عرفة» وأبوالعباس القباب» ينظر سؤال الشاطي طما عما استشكله من 
مراعاة الخلاف» وأجوبتهما في المعيان: تدس لالس للب حلاص المع سوس وكا سي 
وقد أشار أيضاً هذا أبو عمران الفاسي كما سيأتي للمؤلف قريباه ونقله أيضا ابن عاصم - 
تلميذ المؤلف - في شرحه لمنظومة أبيه: تحفة الحكام: ١/ه".‏ 

(020) في (ب) و(ت)» و(م» و(ح))؛ و(ن» و(خ): اويكون). والمثبت من: (ع» و(ز)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

(757؟1) «زة: لعل مراده بالأول» تأويلها وحملها على غير ظاهرهاء وبالآخرء إنكار مقتضاهاء وإلا 
فحق العبارة العكس. اه 


لل ا ع ل ل ارايت 


فيما قبله» وهما مسألتان مختلفتان» (7”” فليس جمعاً بين متنافيين» ولا 
قوا 00 

هذا حاصل ما أجاب به من سألمُه عن المسألة من أهل فاس» وتونس» 
وحَى لي بعضهم أنه قول بعضِ من لقي من الأشياخ» وأنه قد أشار إليه أبو 
عمران الفاسي» وبه يندفع سؤال اعتبار الخللاف. 


وشياق اللسدالة تعر اريف ازا ا 


(90*؟1) «ز: فحالة ما بعد الوقوع ليست كحالة ما قبله؛ لأنه بعده» تنشأ أمور جديدة» قستدعي 
نظرا جديداء وتجدّ إشكالات لا يُتفضّى عنها إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل» واعتباره 
شرعيا بالنظر لقول المخالف» وإن كان ضعيفا في أصل النظرء لبكن لما وقع الأمر على 
مقتضاه» روعيت المصلحة» وتجدد الاجتهاد في المسألة من جديد بنظرٍ وأدلة أخرى. 
وعليه: فبعد الوقوع تحكون مسألة أخرى غيرّهاء باعتبار ما قبله؛ وهو تأويل قوي جدا كما 
ترى؛ وعليك باختبار مسائله» ولعلك لا تجد صورة يصعب فيها التطبيق - كما أشرنا إليه 
في المسائل التي ذكرها - إلا في الشاذء كما في ندب التسمية للمالكي في قراءة الفاتحة» خروجاً 
من خلاف الشافعي» وسيأتي في هذا توقف المؤلف» واعتراضه في تقريره الآني. 
نعم: يوجد في مذهب مالك عبارة: اهذا مشهور مبني على ضعيف» ولكنه ليس من موضوع 
مراعاة الخلاف بعد الوقوع» الذي هو موضوع الكلام؛ بل هذا طريق آخرء يرشدك إلى هذا أنه 
ليس كل مشهور قوياً ومعتمّدا فكثيراً ما يقابّل المشهور بالراجح. أه 

(50) «ز: في فصل المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد» والواقعم أن ما هناء يجب أن لا يؤخذ عل 
إجماله» كما فعل المؤلف؛ لأنه لا يتوجه ويحكون مقبولاء إلا إذا قثرر على الطريقة الآتية» 
كما قررنا به أمثلته هناء 
وعليه: فلا يظهر جعله ما يأتي تقريرا يغاير هذا. اه 


القسم الخامس  -‏ -#0) سس كتاب الموافقات 


على أن الباجبي حكى خلافاً ”2 في اعتبار الخلاف في الأحكام؛ وذكر 
اعتباره عن الشيرازيء واسّدل على ذلك بأنّ ما جاز أن يعكون علةٌ بالنطق؛ 
جاز أن يكون علة بالاستنباط» ولو قال الشارع: إن كلّ ما لم تجتمع أمتي 
على تحريمه» واختلفوا في جواز أكله» فإن جلده يُطَمَّر بالدباغ؛ لكان ذلك 
صحيحاً؛ فكذلك إذا عَُّقَ [هذا] (2*7 الحكمُ عليه بالاستنباط (09. 

وما قاله غير ظاهر لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الدليل مشترّكُ الإلزام» ومنقَلِبٌ على المستيل به؛ إذ 
لقائل أن يِسلّم أن ما جاز أن يحكون علة بالنطق؛ جاز أن ييكون علة 
بالاستنياط» ثم يقول: لو قال الشارع: إنّ كل مالم تجتمع أمتي على تحليله. 
واختلفوا في جواز أكله» فإن جلده لا يطهر بالدباغ. لكان ذلك صحيحاً 
فكذلك إذا علّق المكم [عليه] 49" بالاستنباط» ويكونُ هذا القلبُ 
أ جح؛ لأندهائل إل جاتن الاحعياط. 


(32905) «زة: أي وهذا الخلاف يُضْعِف من شأن المعارضة في أصل المسألة بمراعاة الخلاف. اه 

(40؟15) الزيادة ليست في: (ف)» و(م). وثابتة في: (ع» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 
و(ن)» و(ق)» وط 

(١14؟1)‏ ينظر إحكام الفصول: فصل القياس: ص/الا0. 
قال «ز»: إشارة لمثال تتكون فيه العلة في هذا الموضوع بالاستنباط» وما قبله مثال لما تحكون 
العلة فيه بالنص لوفرض حصوله من الشارع. اه 

(13) الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(ح)؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» و(م)؛ و(ك)» و(ز)؛ و(ف)» 


و(ب) و(ن)» و(ق). 


القسم الخامس 0١‏ كتاب الموافقات 


ورهكذا كل 05909 مسالة ترط جل هذا الوحة: 


والعاني: أنه ليس كل جائز واقعاء بل الوقوعٌ محتاج إلى دليل» ألا ترى 
نا نقول: يجوز أن ينص الشارع على أنّ مس الحائط ينقض الوضوء» وأنّ شرب 
الماء السخن يُفسِد الحج» وأنّ المي من غير نعل يفرق بين الزوجين» وما 
أشبه ذلك» ولا يحكون هذا العجويرٌ سبباً في وضع الأشياء المذكورة عِللاً 
شرعيةً بالاستنباط» فلمّا لم يصح ذلك؛ دل على أن نفس التجويزء ليس 
بمسوّغ لما قال. 

فإن قال: إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة» أو 
شَبّهه والأمثلةٌ المذكورة لا معنى فيها يُستئّد إليه في التعليل. 


وأيضاً: فين طرق الاستنباط 0" ما لا يلزمٌ فيه ظهورٌ معؤئٌ مُستّد 


(؟1) «ز»: أي سواء أ كانت فيما فرضه هو من الطهارة بالدباغ أم في غيرها. اه 

(::؟1) هزة: أي من مسالك العلة» الطرد والعكسء وهو المسمى بالدوران. 
وقوله: اونحوه» أي كالطرد الذي هو عبارة عن وجود الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل 
النزاع. 
الفرق بينهما أن الدوران يحكون في صورة واحدة» يوجد الحكم عند الوصفء ويرتفع عند 
ارتفاعه؛ كالحرمة مع السكر في العصير؛ فإنه لما لم يكن مسكرا؛ حل» فلما حدث السكر؛ 
حرمء فلما زال بِالْحَلَيَّة حل؛ ولا تظهر فيهما المناسبة» أي المعنى الذي يتلقاه العقلاء بالقبول 
في ترتب الحكم عليه» فما فرقت به غير تام. اه 


القسم الخامس فرضيدة كتاب الموافقات 


ويمكن أن يكون الباجي أشارفي الجوا إلى ما في الخلاف من المعنى 
المتقدمء 240 ولا يتكون بين القولين خلاف في المعنى. 

واحتج المانعون بأن الخلاف 47" متأخرٌ عن تقرير 0719 الحكم؛ 
والحكمُ لا يجوز أن يتقدم على علته. 

قال الباجي: «ذلك غير ممتنع» كالإجماع؛ فإن الحكم يثبت به وإن 
حدّث في عصرنا». 

وأيضاً: فمعنى قولنا: ١إنه‏ مختلّف فيه)؛ أنه يسوغ فيه الاجتهاد» وهذا 
كان حاله في زمان رسول الله © فلم يتقدم على علته (8"". 


والجواب عن كلام الباجي: أن الإجماع ليس بعلة للحكم؛ بل هو 


(715؟1) لز: وهو التأويل السابق الذي أجاب به من لقيه من علماء فاس» وتوفس. 
وإذا كان كذلك لا يكون بين القولين خلاف؟؛ فإن المانع يمنعه باعتبار ما قبل الوقوع» 
والمصحح يراعيه باعتبار ما بعد الوقوع؛ لأنه بعد الوقوع» صالح للعلية» بخلافه قبل الوقوع؛ 
لما ذكرناه قبل هذا. 
وحمل كلامه على هذاء أولى ما حمله عليه بعضهم من التقييد السابق بقوله: «العنى فيه لأنه 
لم يرض هذا الفرق» ونقّضه بالطرد ونحوه. 
أمَا الجواب السابق» فإنه سلمه» وقلنا: إنه سيقرره بنفسه في المسألة العاشرة مع شرحه 
وتوجيهه» وضرب أمثلة كثيرة له هناك. اه 

(05؟0) «ز»: أي الذي جعل علة للحكم. اه 

(159407) (زة: أي بمقتضى الأدلة المتلقاة عن الرسول ©2. اه 

(7:4؟1) إحكام الفصول: ص/الاه-8/اه. 


0" +777 و ابي ل 0 0 لدت 


أل 050 الحكم. 


وقوله: الإن معنى قولما: مُختلّف فيه كذا» هي عين الدعوى (:0"5. 


الحفنلة لان أي إن الحكم الذي استند إلى الإجماع» هو عين الحكم الذي تقرر من كل مجتهد 
مجتهد؛ أخذا من الأدلة» فليس هناك علة ومعلولء بخلاف الحمكم المستيد إلى الخلاف؛ 
فإنه غير الحكم المتقدم؛ والخلافُ علة في هذا المحكم الطارئ؛ 
فمثلا: التكبير للركوع ناسيا تتكبيرة الإحرام؛ اختّلف فيه بالإجزاء وعدمه» فبعد الوقوع 
يقول الغافي بالتمادي؛ مراعاً للقول بالإجزاء» فالحكم المترتب على الخلاف» مغاير للحكم 
المختلف فيه. اه 

(:76؟1) «ز: لعل صوابه: اغير الدعوى» لأن الدعوى أن الحكم الذي نقرره؛ إنما جاء بسبب الخلاف» 
وقد ب عليه» وهذا غير المعنى الذي يدعيه: من أنه لم يراع فيه إلا جرد كونه محلا 
للاجتهاد. اه 
قلت: ما أثبتناء هو الموجود في جميع النسخ الخطية» فليتأمل. 


القسم الخامسن ْ القند كع ونكت 


فصل 

ومن القواعد المبنيّة على هذه المسألة أن يقال: هل للمجتهد أن يتجمع 
بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلاً» 
أوتركاً - كما يفعله المتورّعون في التروك - (0"701 أم لا؟ 

أمَا في ترك العمل تامع حسفي أو منفردين؛ (0 فهو التوقمف 
عن القول بمقتضى أحدهماء وهوالواجب إذا لم يقع ترجيح. 

وأما في العمل؛ فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض» [ع-807*] وإن 
فُرض الععارضٌ؛ فالجمعٌ بينهما في العمل» جمعٌ بين متنافيين» ورجوعٌ إلى إثبات 
الاختلاف في الشريعة» وقد مرّ إبطاله. 

وهكذا يجري المكمُ في المُقلّد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه. 

ولهذا الفصل تقريرٌ في كتاب التعارض والترجيح 7”*'" إن شاء 


(1970) «ز: أي عند ترجح دليل الجواز على دليل المنع فيراعون القول بالتحريم؛ تنزها عن الشبهات» 
كما قال ابن العربي: «القضاء بالراجح» لا يتقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطيف 
عل المرجوح بحسب مرتبته؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: «واحتجبى منه يا سَّودة) وهذا 
مستئّد مالك فيما كره أكله؛ فإنه حكم بالحل عند ظهور الدليل» وأعطى المعارض شيئا من 
أثره» فحكم بالكراهة. اه 

(198) في (خ)» و(ن»» و(ح)» و(ط): «أو متفرقين»» وفي (م): «أومفترقين»» والمثبت من: (ع)» و(ت)؛ 
و(ف)» و(ن)» و(ب)» و(ق)» و(ك). 

(19709) ينظر المسألة الغانية منه» وينظر تفصيلٌ أكثر لذلك في المسألة الأولى من الطرف الغالث في 


القسم الخامس [نشضنة كتاب الموافقات 


الله [تعاك] تنشد 


)1١54(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية ماعدا: (خ). 


ل ل يا حي يد شاد لبان 


المسالة الرابعة: 

محال الاجتهاد المعتبر» هي ما ترددت بين طرفين وضّح في كل واحد 
منهما قصدٌ الشارع في الإثبات في أحدهماء والنفي في الآخَرن فلم 
تنصرف 2*9 البتةً إلى طرف النفى ولا إلى طرف الإثبات. 

وبيائه أن نقول: لا تخلو أفعال 2*9 المكلف» أو تروك إِمّا أن يأقي 
فيها خطاب 09" من الشارع؛ أؤ لا. 

فإن لم يأت فيها خطابٌ؛ فإمّا أن يكون على البراءة الأصلية» أو 
يكون فرضاً غير موجود» والبراءةٌ الأصلية في ا لحقيقة» َاتحفة شن إلى 


(1205) في (ف)» و(ك): افلم ينصرف». والمثبت من: (ع)»؛ و(خ)» و(م)» و(ح)»؛ و(ب)؛ و(ز)؛ و(ت)» 
و(ق)» و(ن)» و(ط). 

(12903) في: (ع): لأن يقول: لا يخلوا» وفي (ز)» و(ح)؛ و(ب): و(ت)؛ و(ق)» و(ن)؛ و(خ): «أن نقول: 
لا يخلو. وفي (ك): «أن تقول: لا يخلواء والمغبت من: (ف)» و(م)» و(ط). 
قال ازة: سواء أكانت أفع ال القلوب أم الجوارح؛ ليشمل المعتقدات» فصح ذكره بعدٌ 
للمتشابهات الحقيقية التي لم يظهر للشارع فيها قصد البتة» فإنها إنما تظهر في 
المعتقدات. اه 

(1907) «ؤة: بأحد الأدلة الشرعية: من كتاب» أو سنة: أو إجماع» أو قياسء أو غيرها من الأدلة 
المختلف فيهاء كالاستدلال» فليس بلازم أن يتكون الخطاب في نص؛ بدليل أنه جعل ما لم 
يرد فيه خطاب إما فرضاً صرفا لا وجود له» وإما أن يحكون من مرتبة العفو. 
وهذا وذاك لا يعكون إلا عند عدم الأدلة رأسأه منصوصة وغير منصوصة» فلا ينافي ما يجيء 
في المسألة الخامسة من التفصيل بين الاستنباط من النصوص»ء والاستنباط من غيرهاء فالتّردٌد 
بين الطرفين عام في مسائل الاجتهاد. اه 

(19908) «ز»: قال في التحرير وشرحه: انفي كل مدرك خاص؛ للدليل الخاص؛ حكمّه الإباحة - 


الل حي ءا سي ا اا 


خطاب الشارع بالعفوء أو غيره. 

وإن ألى فيها خطاب؛ فإمّا أن يظهر [فيه] 2*9 للشارع قصدٌ في 
النفىء أو في الإثبات؛ أو لا. 

فإن لم يظهر له قضدٌ البنّةَه فهوقسمٌ المتشابهات. 

وإن ظهر؛ فتارة يحكون قطعيّاء وتارة يكون غير قطعي. 

فأمَا القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي» أو في 
الإثبات» وليس محلاً للاجتهاد» وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم 
حقيقةٌ» والخارجٌ عنه مخطئ قطعاً. 


- الأصليةء فلا تخلو وقائع عن حكم الشرع)». 
وقال في المنهاج: «من الأدلة المقبولة» فقد الدليل بعد التفحص البليغ» فيغلب ظن عدمه» 
وعدمّه يستلزم عدم المكم؛ لامتناع تكليف الغافل». 
وقال العضد شارح ابن الحاجب: ١لا‏ فسلم بطلان خلو وقائع من كم وإن الّزْم؛ فالأقيسة 
والعمومات تأخذه أي فتكفي في جميع ما يحتاج فيه إلى المصالح المرسلة» وإن سُلم أنها لا 
تكني؛ فالمكم عند انتفاء المدرك» هو نفي الوجوب والحرمة» وهو معنى التخييرا. 
وتقدم للمؤلف إدراجٌه في مرتبة العفوالتي أشير إليها في حديث سلمان الفارسي في الترمذي 
وابن ماجة: (وما سكت عنه فهو ما عفا عنها. 
وبالجملة: فكل ما لم يرد فيه دليل شرعي يخصه؛ أو يخص نوعه؛ فيه الخلاف بالإباحةء 
أوالمنع» أوالوقف» ولكل دليلُه وحجته. تراجع مسألة العفو السابقة في كتاب الأحكام؛ وينزل 
على الخلاف ترديدٌ المؤلف هنا. اه 

(1509) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ز)» و(خ)»: و(ف)» و(ك)»؛ و(ب)» 
و(ن)» و(ق)» و(ط). 


السب ان ال لت مه 


وأمّا غيرُ القطعي فلا يتكون كذلك إلا مع دخول احتمالٍ فيه 
أنْ 77" يقصد الشارع معارضّه أؤْ لاء فليس من الواضحات بإطلاق» بل 
بالإضافة 77" إلى ما هو أخفى منه كما أنه يعدٌ غير واضح بالنسبة إلى ما 
هو أوضح منه؛ لأن مراتبٌ الظنون في النفي والإثبات تختيف بالأشد 
والأضعف» حتى تنتهي 79" إما إلى العلم؛ وإما إلى الشكَ» إلا أن هذا 
الاحتمال» تارةً يقوّى في إحدى الجهتين» وتارةً لا يقوى (07, 


(75؟1) «زة: هذه العبارة بدل من لفظ: «احتمال» والاحتمالُ» بمعنى التردد حيتئذ» لا بمعنى أحد 
الأمرين» فإذا جُعل معمولا ل «احتمال» - وكان بمعنى أحد الأمرين - تعين حذف كلمة 
لأولا». اه 

(197) في: (ع): ابل لإضافة». والمثبت من: (ح)» و(ت)» و(م)؛ و(خ)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» 
و(ق)» و(ن)» و(ط)» وهو أوضح. 

0د هز: أي إلى المرتبة التي يليها العلم» أوإلى المرتبة الضعيفة التي يليها الشك مباشرة» وليس 
المراد أن العلم أو الشك» يحكون من مراتب الظنون. 
وهو واضح؛ ما دامت في انتهائها لم تخرج عن الموضوع؛ وأنها من الظنون؛ فإذا كان معنى 
انتهائها خروجها عنه؛ صح إجراء كلامه على ظاهره» ولكنه بعيد عن الفرض. اه 

(77؟1) 9ز): قد فرض أنه واضح ذسبي» وأنه من مراتب الظنون» وأن قصد الشارع فيه ظاهرء إلا أنه 
غير قطعي» فلا يظهر بعد ذلك فرضٌ أنه لا يقوى في إحدى الجهتين الذي معناه أن النفي 
والإثبات على حد سواءء ليس قصدٌُ الشارع لأحدهماء أظهر من قصده لمعارضه حتى يعد من 
المتشابهات» وما الفرق بينه حينئذ وبين الفرض الذي قال فيه: فإن لم يظهر له قصد البتة في 
النفي والإثبات؛ فهو قسم المتشابهات"؟ لا فارق؛ لأن القطع بأنه لم يظهر قصدٌه في النفي 
والإثبات» يساوي قوله هنا: «الم يقو في إحدى الجهتين» أي فهما سواء في عدم ظهور قصد 
أحدهما. 
وقد يقال: الفرق أن الأول» هو المتشابه الحقيقي» الذي لم يجعّل سبيل إلى فهم معناء» - 


ال ا تي :0 تي ان الوانفا 


إن لم يقو؛ رجع إلى قسم المتشابهات» وَالمقَدِمٌ عليه حائمٌ حول الحمى؛ 


وإن قوي في إحدى الجهتين؛ فهو قسم المجتهدات» وهو الواضحٌ 
الإضافي بالنسبة إليه في نفسه» وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين. 


فإن كان المقيم عليه من أهل الاجتهاد؛ فواضحٌ في حقه في النفي أو في 
الإثبات» إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب. 


وأما على قول المخَطئة؛ 9" فالمقدِمٌ عليه إن كان مصيباً في نفس 
الأمر؛ فواضحٌ» وإِلّا فمعذور 9500 

وقد تقرّر من هذا الأصل أنّ قسمَ المتشابهات مركبٌ من تعارض 
النفي والإثبات؛ إذ لولم يتعارضا؛ لكان من قسم الواضحات» وأن الواضح - 
بإطلاق - لم يتعارض فيه نفي مع إثبات» بل هو إما منفيٌ قطعا وإما مثبّت 
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قطعاً وأن الإضافي إنما صار إضافياً؛ لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين؛ 


> ومهما نظر المجتهد في الشريعة؛ لا يجد ما يدل له على مقصوده. 
والغافي الإضافي» وهو ما كان التشابه فيه ليس من جهة الدليل؛ بل من جهة المناط» ويساعد 
عليه قوله في مقابله: اوهو الواضح الإضافي في نفسه» وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين» الذي 
يفيد أن هذا المتشابه» عدم وضوحه بالنسبة إلى نظر المجتهدين فقطء فينزل الكلام على ما 
قلنا حتى يندفع التنافي. أه 

(87؟) في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق): (العخطئة»» والمثبت من: (ت)» و(ح)» و(م)» وخ و(ب)» 
و(ن)» و(ط). 


(50؟؟1) في (ف): «وإلا فيعذر). 


القسم الخامس لب (1800) كتاب الموافقات 


جعله بعضُ 77" الئاس من قسم المتشابهات؛ فهو غير مستقِرٌ في نفسه» 
فلذلك صار إضافياً؛ لتفاوت 777" مراتب الظنئون في القوة والضعف. 


ويجري مجرى النفى في أحد الطرفين» إثباتُ ضد الآخر فيه» فثبوتُ 
العلم مع نفيه نقيضان» كوقوع التكليف وعدمه وكالوجوب وعدمه؛ وما 


ع 
اشبه ذلك. 


وثبوتٌ العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدانء كالوجوب مع الندبء 
أوالأناحة: أو التحريم؛ وما أشبه ذلك ليلس 


وهذا الأصل واضح في نفسه» غيرٌ محتاج إلى إثباته بدليل» ولكن لا 
بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله» والعمرن فيه إن شاء 


اللّه. 


فمن ذلك: أنه ني عن بيع الغررء 7" ورأينا العلماء أجمعوا على 


(012737) «ز»: أي وهومن لم يظهر له قربه من أحد الطرفين. اه 

(1577) في: (ع)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ف)» و(ق): «ولتفاوت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال 9ز»: تعليل كونه واضحاً إضافياً بتفاوت مراتب الظنون؛ تعليل واضح؛ وكذا بناء التشابه 
عليه؛ لأنه إذا كانت الظنون مختلفة» فمنها ما يقف عند حد أنه لا فرق بين الطرفين في 
نظره؛ فيججيء التشابه. اه 

(4د؟) هزة: كالأمر والنعي» والصحة والفسادء والشرط والمانع» وهكذا من المتقابلات المتضادة» 
يجري التقابل بينهاء كما يجري بين المتناقضات في طرفي النفي والإثبات. اه 

(935؟1) تقدم في الرقم: 116: وليّتأكد من الإجماع في المسائل المذكورة؛ فإن فيها خلافا لكنه - 


منع بيع الأجنة» والطير في الحواء» والسمك في الماء. 


وعل جواز بيع الجبّة التي حشوها مَغْيّب عن الأبصار الففقلة ولو بيع 


حشوها بانفراده» لامتنع. 
وعلى جواز كراء الدار مشاهّرة» مع احتمال أن يكون الشهر ثلاثين» 
ده وعشرين. 


وعل دخول الحمام عي اختلااف عادة الناس 2 استعمال الماع وطول 


فهذان طرفان في اعتيار الغرر» وعدع اعتباره؛ لكثرته في الأول (550) 
وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الغاني انفد 


> خلاف ضعيف جتاً وربما نزله المؤلف منزلة العدم» كأنه لم يحكن» فعمر بن عبد العزيز 
له أجاز بيع السمك في البركة» وكذلك أبو يوسف» وابن أبي ليل» كما في المبسوط للسرخسي: 
فإن صح عنه ذلك؛ فالإجماع غير متعقد» وذهب ابن حزم - كما في المحلى -: /88» 
إلى جواز بيع الطير في المواء إذا صح الملك عليه قبل ذلك. 

(:01977) مع أن المشتري لا يدري بماذا حُشيت» ففيها غررء لكنه مغتفر؛ لأنه تابع. 

(0597 هزة: أي مع إمكان الانفكاك عنه. اه 

(1975) «زة: أي إنه لا يتأقى العحرز عنه» فهو ضرورة عمت بها البلوى» مع تفاهة التضرر من أحد 
المتعاملين في ذلك فيما لو ظهر على خلاف مصلحته. 
والأولُ جمع وصفين: الكثرة» وإمكان التحرز منه. وما بينهماء ما فقد أحدّ الوصفين» فأشبه 
بذلك كلا من الطرفين في وصف؛ فجاء الاختلاف. اه 


القسم الخامس ل )١48#(‏ عطعلل تاب الموافقات 


فك مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر؛ فهي متوسطة بين 
الطرفين» آخذةٌ بشّبه من كل واحد منهماء [ع-788] فمن أجازء مال إلى جانب 
الت 059 ومن منع؛ مال إلى الجانب الآخر. 


ومن ذلك مسألة زكاة الحلى» وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في 
الغروض» 9" وعلى الزكاة في النقدينء 70" فصار الحيخ المباحٌ 
الاستعمال» 777" دائراً بين الطرفين؛ فلذلك وقع الخلاف فيها. 


واتفقوا عل قبول رواية العدل» وشهادته» وعلى عدم قبول ذلك من 
الفاسق» وصار المجهولُ ال حال دائراً بينهماء فوقع الخلاف فيه. 
واتفقوا على أن الحرٌ يَملِكء وأن البهيمة لا تملك ولّمّا أخذ العبدٌ 


(7)190375 هزة: ولم يقل: «عدم الانفكاك» لأن اليسارة» هي التي يتأق فيها اختلاف الأنظار» بخلاف 
الانفكاك وعدمه؛ فإنه إلى الوضوح أقرب. اه 

(974؟1) يعني التي لم تنعدّ للتجارة» وإنما أعلات للانتفاع الشخصي» كالأواني» والأفرشة:» والملابس» 
وما إلى ذلك» فإذا اشتراها بقصد التجارة؛ ففيها الركاة» وترق مع أصول التجارة التي تنضم 
إليها. ينظر كتابنا: لإقامة الدلالة» على وجوب ركاة عروض التجارة»: ص 2٠3‏ وما بعدها. 

(015778) «زة: لأنهما اجتمع فيهما كونثهما معدّين للتعامل والعمنية خلقتهماء والعروض فقدت 
المعنيين» فاتفق على حدكم كل. 
أما الحلي فأخذ وصفا واحدا من النقدين» وهو أنه من الذهب والفضة:» وباستعماله للزينة لا 
للثمنية» فقد الوصف الآخرء وشارك العروض في عدم قصده بالشمنية؛ فجاء فيه الخلاف. اه 

(19977) وهو الذهب والفضة وما في معناهما للنساءء والفضة وما في معناها للرجال أما الذهب؛ فهو 
حرم عليهم خاصة بالنص والإجماع. 


الح 2 0 لس سس ا سات 


بطرف من كل جانب؛ 2"77 اختلفوا فيه: هل يَملِك أم لا؟ بناء على تغليب 

واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة» يتوضاء ولا يصلي 
بتيمّمهء وبعد إتمامها وخروج الوقت» لا يلزمه الوضوءٌ وإعادةٌ الصلاة» وما 
بين ذلك (578؟0 دائرٌ بين الطرفين» فاختلفوا فيه. 


واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهرء تابعةٌ للأصل في البيع» وعلى 
أنها غير تابعة ا إذا جُذدّتء واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة. 

وإذا أفتى واحدٌ وعرّفه أهل الإجماع وأقرٌُوا بالقبول؛ فإجماعٌ باتفاق» 
أو أنكروا ذلك؛ فغير إجماع باتفاق» فإن سكتوا 2979 من غير ظهور 
إنحار؛ فدائر بين الطرفين» فلذلك اختلفوا فيه. 


(177) معاذ الله أن يحون العبد لا يملك لأن فيه شبهاً بالبهيمة» مع كونه آدميّاً مكرماً بنص 
قطعي» وإنما لم يملك للرق الذي لحقه» وتشبيهّه بالبهيمة» تشبيه فاسد الاعتبار» وهوتما ينبغي 
إزالته من كتب الفقه» لأنه عيب وعار» ومخالفتُه للقواطع؛ لا تخفى على من تأمل أدنى تأمل. 

(778؟1) «زة: أي من صل بالعيمم صلاة صحيحة» ثم بعد تمامها وقبل خروج الوقت؛ وجد الماء. اه 

(905؟1) هزة: أي وكان ذلك قبل استقرار المذاهب؛ أي كان في العصر الذي فيه البحث عن المذاهب» 
أما إِنْ كان بعد استقرارها؛ فالسكوت لا يدل عل الموافقة قطعا؛ إذ لأعادة بإنكاره حينئذ 
فلم يكن إجماعاً ولا حجة قطعاً 
أما قبل ذلك؛ فالعادة الإنكارٌ عند عدم الموافقة» فجاء الخلاف» فالشافعي يقول: ١لا‏ هو 
إجماع؛ ولا هو حجة» والجمهور إجماع؛ أو حجة» وليس بإجماع قطعي» واللجبائي إجماعٌ بشرط 
انقراض العصر. اه 


اببس ب الم م 


والمبتدحٌ بما يتضمن حفراً 277" - من غير إقرار بالكفر - دائرٌ 
بين طرفين؛ [اللليقلة فإن المبتدع بما لا يتضمن كفراً ليتف من الأمة ونيا 
اقتضى كفراً ا به وش ليس من الأمّة فالوسظط يتنك مختلف فيه: 


وأربابٌ النحلء والملل؛ 0" اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف 
بأوصاف الكمال بإطلاق» وعلى أنّه منيّه عن النقائص بإطلاق. 


واختلفوا في إضافة أمور 87" إليه - بناءً على أنها كمال - وعدم 


(40؟119) في (ط): «بما لا يتضمن كفراا» وهو خطأ محضء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:8؟؟1) في (ف).» و(ك)» و(ز): «الطرفين)» والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ب)» و(ت))؛ و(م)» و(ح)» 
و(ن) و(ق). 

(1918) 9«ز: كالابتداع في الفروع التي ليست قطعية» ولا معلومة من الدين بالضرورة؛ فهذا - باتفاق 
- ليس بكفر. اه 

(85؟؟1) «ز»: كغلاة الخوارج» والروافض» كالخطابية من هؤلاء الذين يقولون: إن عليا الإله الأكب 
والحسّنان» ابنا اللّهء وجعفرٌ إله» حكن أبو الخطاب رئيسُّهم؛ أفضل منه ومن علي؛ فهذا كفر 
باتفاق. اه 

(8؟1) «ز»: وهو المبتدع بما يتضمن كفرا بغير تصريح؛ كالمجسمة» ومنكري الشفاعة؛ فهذا 
يختلف فيه بالتكفير وعدمه. اه 

(19"85) يعني الطوائف المختلفة من المسلمين الملتزمين بالسنة بالمعنى العام. 

(1587) «زة: أي من الصفات» كالقدرة؛ والعلم؛ إلخ على أنها صفات زائدة على الذات. 
وقوله: «وفي عدم إضافة أمورا إلخ؛ أي كالأفعال التي تعتبر شروراً؛ فبعضهم يضيفها إليه؛ 
لأنه لا فاعل إلا هوء ولا تعتبر شروراً إلا بنسبتها للعبدء والبعض لا يضيفهاء ويرى أن 
الكمال في ذلك» فلا تتكرار في العبارة» ولا يمحكن الاستغناء عن الغانية مع إفادة المعنى 
المقصود. اه 


إضافتها إليه - بناءً على أنها نتقائص - وفي عدم إضافة أمورإليه - بناءً 
على أن عدم الإضافة كمال - أوإضافتها - بناءً على أن الإضافة إليه» هي 
الكل 015400 در كن للق ها أشبهينا: 


فكلٌ هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها؛ لأنها دائرة بين طرفين 
واضحين؛ فحصل الإشكالٌ والتردثٌ ولعلّك لا تجد خلافاً واقعاً بين العقلاءء 
معتداً به في العقليات» أو في النقليات - لا مبنيّاً على الظن» ولا على القطع - 
إلا دائراً بين طرفين لا يختلف (*"") فيهما أصحابٌ الاختلاف [في الواسطة 
المترددة بينهماء فاعتبره تجده كذلك إن شاء النّه] (025, 


(05080) في (م): و(خ): «على الكمال». 

(4ه10) في (ف)» و(ز» و(ك): «ولا يختلف». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(15045) الزيادة ليست في (م): و(خ)» و(ن)؛ و(ت» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 


لل ا مض 


وبإحكام النظر في هذا المعنى» يترمّح 97" للناظر أن يبلغ درجة 
الاجتهاد؛ لأنه يصير بصيراً بمواضع 024 جديراً بأن يتبين له الحنٌ في 
كل نازلة تعرض له» ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه * له قال: «يا 
عبد اللّه بن مسعود»! قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: (أتدري أ الئاس 
أعلم)؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أعلمُ الناس أبصرّهم بالحق إذا اختّتف 
الناس» وإن كان مقصّراً في العمل» وإن كان يزحف على اسْتِه) (02591. 


فهذا تنبيه (52؟1) على المعرفة بمواقع الخلاف» ولذلك جَعل الناش 


(:و5) أي 8 لك 

(12990) ضعيف: أخرجه ابن جرير: *2"9/7» والطبراني في الكبير: له ٠١6١‏ والأوسط: 211/0 
ح كللاك والحاكم: 8 وابن عبد البر في الجامع: ».١م‏ ح 16٠١‏ 6١و‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه: ؟/١5-ات‏ والعقيلٍ في ترجمة عقيل الجعدي: */1080. 
من طريق الصعْق بن حزن» عن عُقيل الجعديء عن أبِي إسحاق» عن سويد بن غمّلة» عن 
اين متشعود, 
قال الجاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
ورده الذهبي بقوله: اليس بصحيح» فإن الصعق وإن كان موثقاً؛ فإن شيخه منكر الحديث» 
قاله البخاري). 
وقال العقيل: احديثه غير محفوظ» ولا يعرف إلا به). 
قلت: له طريق آخر عند ابن أبي عاصم في السنة: 007-80 والطبراني في الكبير: 2091/٠١‏ اح 
٠٠07‏ وابن عيد البر في الجامع: 8/5 ح ١١واء‏ والخخطيب في الفقيه والمتفقه: 271/6 وإسناده 
ضعيف. 


(999؟1) «زة: لأن هذه الدرجة الفضىء إنما تتحقق عند وجود الاختلافء ومعرفة الحق فيه - 


الع حح ححا خخ حي ير 


فعن قتادة: امن لم يعرف الاختلاف» لم يهم أنقة لفن 0119 


وعن هشام بن عُبّيد الله (5" الرازي: امن لم يعرف اختلافٌ 
القَرَأة 59" فليس بقارئ» ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء؛ فليس 


يفضشه) الحفدك 
وعن عطاء: «لا ينبغي لأحد أن يفي الناس حتى يكون عاناً 
باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك؛ رَدّ 2597 من العلم ما هو أوثق 


- ولا يحكون إلا بمعرفة مواقع الاختلاف» فصح أنه تحريض على هذه المعرفة. اه 

)1١99(‏ أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 819-814/6 ح 1922-1960 بإسناد ضعيف. 

)13١9:(‏ في: (ع)» و(م)» و(ز)» و(ك)» و(ف)» و(ط)؛ «ابن عبد اللّها» وهو خطأ محض؛ والمثبت من: 
(ت)» و(ح» و(ن)» و(ب)» و(خ))» و(ق). ينظر ترجمته في التهذيب: 7/1١‏ 

(5؟١1)‏ في (ح)» و(ت)» و(م)؛ و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «القراءة»» والمثبت 
من: (ع)» و(ق). وضبطت في (ق)» بفتح الراء المهملة واللهمزة» وهو أدق - وعند ابن عبد البر: 
القراء. والقرّأةُ جمع قارئ» كالحفظة جمع حافظ» ويستعمله ابن جرير كثيراً في تفسير» ويراد 
به حمّاظ القرآن والفقهاء في معانيه. 
قال «ز»: أي المبني على اختلاف أدلتهم؛ لأنه بدون ذلك لا يمكنه ترجيح جانب الحق في 
المسألة» ما لم يقف على دليل كل. اه 

(893؟1) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ؟/817 ح 1568. 

(15957) «زة: يظهر هذا فيمن له القدرة على الترجيح؛ فإنه إذا لم يعلم اختلاقهم وأدلةَ كل ربما كان 
ما في يده أضعفٌ مدركا ما لم يقف عليه فإذا عرف الخلاف ومدرك كٌُ؛ أمكنه الترجيخ» 
فلا يأخذ ضعيفا ويترك قويا. 
أما شبهُ العئي فسيان عنده أن يعرف الخلاف وأن لا يعرفه إن كان مثله يصح له أن يفتي» 
وفيه الخلاف المشهور. اه 


ام لة؛) للح كياب الموافقات 


من الذي في يديه اليفد 

وعن أيوب السختياني» وابن عيينة: «أجسرٌ (0"59 الناس على الفتياء 
أقلّهم علماً باختلاف العلماء). 

زاد أيوب: «وأمسك الناس عن الفتيا أعلمّهم باختلاف 
العلماء) (:659, 

وقال مالك: 90" ١لا‏ تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناش 
فيه). 


قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: «لاء اختلاف أصحاب محمد #. 


وعَلِم الناسخ والمنسوخ من القرآن» ومن حديث الرسول 4) (092. 
وقال يحبى بن سلام: «لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي» ولا 
يجو زلمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي) 9:7"". 


وعن سعيد بن أبي عروية: امسن لم يسمع الاختلاف» فلا تعُدَه 


(002058) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 417/6 ح 2565 وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراسائي» واسم 
أبي مسلم» عبيد اللّه. 

|الكضدلة از»: يوضح ما قبله. اه 

(:-11) أخرجه ابن عبد البر في المجامع: 17/6-/الم ح 1660-1966 

(01240) في (م): و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ب)؛ و(ط): «وعن مالك» والمثبت من: (ع): و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(:9؟1) ذكره ابن عبد البر في المجامع معلقاً »الم 9كها. 


(*1590) المصدر نفسه: 419/6 ح 1586. 


ال دي 5 2 2 كاري لافقا 


عالل» 0 
وعن قبيصة بن عُقبة: دلا يفلِح من للا يعرف اختلااف الناس» رقا 
وكلامٌ الناس هنا كثير» وحاصلّه معرفة مواقع الخلاف» لا حفظ مجرد 
الخلاف» ومعرفةٌ ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظرء فلا بدّ منه لكل مجتهد» 
وكثيراً ما تجد هذا للمحققين في النظرء كالمازري وغيره. 


(:20؟12) المصدر نفسه: ام جح كول 


(0:؟1) المصدر نفسه: نكم ح لاوا 


القسم الخامس ْ )16١(‏ كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 00 
الاجتهادٌ إن تعلق 7" بالاستنباط من النصوص؛ [ع-885] فلا بِدّ 


من اشتراط العلم بالعربية [كما تقدم]» (؟"" وإن تعلق بالمعاني من المصالح 
والمفاسد 5 مجردةٌ عن (9ئك) اقتضاء النصوص لما» أل تسلية من صاحب 


الاجتهاد في النصوص - فلا يلزم في ذلك العلمٌ بالعربية» وإنما يلزم العلمُ 
بمقاصد الشارع 27 من الشريعة جملة وتفصيلا 290 خاصة. 


والدليلُ على 919" عدم الاشتراط في علم العربية» أن علم العربية» 


(407؟1) #زة: هذه المسألة والتي بعدهاء تحكميل للمسألة الثانية» يقيد بهما اشتراط الوصفين السابقين 
في الاجتهاد» ويبين أنهما قد يرتفعان معاء وقد يرتفع أحدهماء ويبقى نوع من الاجتهاد» وأن 
اشتراطهماء إنما هو في بعض أنواعه» ولو ذكرتا عقبها؛ لكان أجود صنعاء حى لا يُتوهم 
معارضئّهما لها. اه 

(:9؟1) في (ف)» و(ك): إن يعلق) والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(1:4) يعني في المسألة العانية» والزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م» و(ن)» و(ح)» و(ط)» وثابتة 
في: (ع» و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ف)» و(ق). 

(0129:5) #زة: سيأقي تمثيله لذلك بالاجتهاد القياسي» وبتوقيع المجتهدين الأحكام على النوازل» وسيأقي 
البحث معه فيها. اه 

(056) في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط)» «الشرع). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب» و(ق). 

(:1540) «ز): أي في الباب الذي فيه الاجتهاد» إن قلنا: إن الاجتهاد يتجزأء أو في سائر الأبواب» إن قلنا: 
إنه للا يتجزأ. اهم 

(141) #ز»: للمؤلف دغويان: اشتراط العربية في الاجتهاد من النصوص» وعدم اشتراطها في الاجتهاد 
الراجع للمعاني: من النظر في المصالح والمفاسده وقد أقام الدليل عليهما حسب ترتيبهما - 


2-06 يي ب السمسسسسسم ا دا 


إنما يفيد مقتضّيات الألفاظ بحسب ما يُفهم من الألفاظ الشرعية» وألفاظ 
الشارع المؤدّيةُ للقتضياتها عربيةٌ» فلا يمحكن من ليس بعري أن يفهم لسانّ 
العرب» كما لا يمكن التفاهمُ [فيما] 9" بين العربي» والبربري» أو الروي» 
أو العبراني؛ حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه. 

وأمّا المعافي مجردةٌ؛ فالعقلاءً مشتركون في فهمهاء فلا يختص بذلك 
لسان دون غيره. 

فإذن مّن فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام» وبلغ فيها رتبة العلم 
بها - ولوكان فهمّه لما من طريق الترجمة باللسان الأعجمي - فلا فرق (0594) 
بينه وبين من فهمها من طريق اللسان العربي» ولذلك يُوقِع المجتهدون 
الأحكامً الشرعية على الوقائع القولية التي ليست بعربية» ويعتبرون [المعانيء 

- في سياقه» ففي العبارة سقطه والأصل هكذا: «والدليل على الاشتراط وعدم الاشتراطا 


إلخ. أه 
قلت: ما ذكر من السقط لا يوجد في أي ذسخة خطية:؛ ما يدل على عدم وجوده؛ والعبارةٌ 
سليمة لا تحتاج لما خمنه» وإنما أهمل المؤلف التنصيص على دليل اشتراط العربية؛ لوضوحه؛» 
ونص على شرط عدم الاشتراط» للحاجة إلى بسطه؛ مخافة التسوية. 

[الللقتلة الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع» و(ف))» و(ز)» 


و(ب)» و(ك)» و(ق). 
اللقكلة لانن تأمل في وجه التوفيق بين هذا وبين ما سبق له حيث قال: «يتوقف فهم الشريعة حق 
الفهم على فهم اللغة العربية حق الفهم!. 


وقال فيما سبق أيضا: «إن الاجتهاد يتوقف على وصفين: العلم بمقاصد الشريعة» والعمكن 
من الاستنباط» وهذا إنما يكون بواسطة معارف خاصة» وأن هذه المعارف وسيلة إلى معرفة 
المقاصد. ثم قال: الإن أوجب الوسائط» اللغة العربية» إلخ. اه 


القسم الخامس ل - (باهة٠)‏ لح كتاب الموافقات 


ولا يعتبرون] (910"" الألفاظ في كثير من النوازل. 

وأيضاً: فإن الاجتهاد القياسيء غيرٌ (901" محتاج فيه إلى مقتضيات 
الألفاظ إِلّا فيما يتعلق بالمقيس عليه - وهو الأصلء وقد يؤخذ مسلماً - أو 
بالعلّة "97" المنصوص عليهاء أو التى أوميع إليهاء (؟""2 ويؤخذ ذلك 


(905؟1) الزيادة ليست في (م): و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف))؛ و(ك)» 
و(ب» و(ز)» و(ق). 
قال ازا: أي فيسألون عما تدل عليه في مجاري عرف أهلهاء مع أنها غير عربية؛ وبعنُ فهل 
هذا غير تحقيق المناط؟ وسيأتي له في المسألة الغانية أنه لا يحتاج إلى واحد من الأمرين: لا 
فهم مقاصد الشريعة» ولا اللغة العربية. اه 

(417؟1) «زة: إذا كان ثبوت العلة بالسبر والتقسيم, أوالمناسبة - المسهى بتخريج المناط؛ - فربما يسلم 
في بادئع الرأي» أما إذا كان ثبوتها في الأصل بالنصء أو الإيماء في مراتيهما الكثيرة؛ فلا يظهر؛ 
لأنه لا بد من الرجوع إلى النص الذي أفاد ذلك. 
والتسليمٌ في هذاء ليس بكافه وعلى فرض كفايته؛ لا بد له من استقراء النصوص» حتىق 
يتمكن من دفع فساد الاعتبار» وفساد الوضع؛ وهما أهم اعتراضات القياس. 
والرجوعٌ للنصء مستوجب لشرط العربية؛ لأنه لا يتم له إجراء القياس والمحافظة على 
نتيجته؛ إلا بعدم مصادمته للنصوص مطلقاً في أي قياس كان» وهذا ما يعود على الأولين 
أيضا بالتوقف»ء كما أشرنا إليه. اه 

(15407) «ز): يريد أنه إنما يحتاج الاجتهاد القياسي إلى اللغة العربية في شيئين: 
مغرف لأنتل لقي علي عزف العلة ذا كالنت تتسوعنة اروم أ إلنيناء نا اق العيال 


القائس؛ فلا تحتاج إلى اللغة. 
والأصل والعلة إذا كانت كذلكء؛ يمحكن أن يؤخذا مسلمين» وإذ ذاك» فلا يحتاج إلى اللغة 
أصلا. 5 


(0:4:؟1) في (ف): الطااء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


ا ا جد - 0 ل د ان ارد 


42 2 


مسلماء وما سواه فراجعٌ إلى النظر العقلي. 

وإلى هذا الموع» (099 يرجع الاجتهاد المنسوبٌ إلى أصحاب الأئمة 
المجتهدين؛ كابن القاسم؛ وأشهب في مذهب مالك» وأبي يوسفه ومحمد بن 
الحسن في مذهب أبي حنيفة» والمزني» والبويطي في مذهب الشافعي؛ فإنهم - 
على ما حكي عنهم - يأخذون أصول إمامهم وما بَّى عليه في فهم ألفاظ 
الشريعة» ويفرّعون المسائل» ويُصَدِرون الفتاوي على مقتضى ذلك» وقد قبل 
الئاس أنظارهم وفتاويّهم» وعملوا على مقتضاهاء خالفت مذهب إمامهم؛ أو 


3 


وافقته. 

وإنما كان 2*"') كذلك؛ لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام» 
ولولا ذلك لم يِحِلَ لهم الإقدامٌ على الاجتهاد والفتوى» ولا حَلَّ لمن في زمانهم 
أو من بعدهم من العلماء أن يُقرّهم عل ذلك بولا سيكت 05407 بين 
الإنكار عليهم على الخصوص. 


(415؟1) #ز: أي الغاني» وهو المتعلق بالمعاني والمصالح؛ إلخ. 
وقوله: ايأخذون أصول إمامه' أي مسلمةً لا بحث لم فيهاء إنما يبحثون في تفاريعها حتى 
فيما فرعه نفس الإمام صاحب هذه الأصولء» وقد يخالفونه في تفريعه. 
بقي أنه يقتضي أنهم لا يرجعون إلى النصوص التفصيلية» وأن اجتهادهم منحصر في التفريع 
على تلك الأصول المسلمة؛ لأنهم لو رجعوا إلى النصوص؛ لكان الواجب توفر شرط العربية» 
فهل الواقع كذلك وأنهم لا يتعلقون بالنصوص مطلقاً في اجتهادهم؟ هذا يحتاج إلى استقراء» 
وقلما يثبته الاستقراء. اه 

(:1؟1) يعني اجتهادهم. 

(45؟1) أي ولا أن يسكتء فهو معطوف عل ما قبله. 


حم يي ا ل ل ال 


فلما لم يحكن شيء من ذلك؛ دلّ على أن ما أقدموا عليه من ذلك؛ 
كانوا خُلّقَاء "4" بالإقدام فيه؛ فالاجتهادُ منهم وتمن كان مثلهم؛ وبلغ في 

هذا على فرض أنهم لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ المجتهدينء فَأمًا إذا 
بلغوا تلك الرتبة؛ فلا إشكال أيضاً في صحة اجتهادهم على الإطلاق» واللّه 
أعلم. 


(2؟؟؟) في: (ع)» و(ف)» و(خ)» و(م)» و(ن)» وزح)» و(ب)» و(ز): الخلفاء)» والمثبت من (ق)» و(ت)» 
و(ط)ء وهو أدق. أي جديرين. 


القسم الخامس (65) ْ كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

قد يتعلق الاجتهادٌ بتحقيق المناط؛ فلا يُفتقر في ذلك إلى العلم 
بمقاصد الشارع؛ كما أنه لا يُة يُفتقر فيه إلى معرفة علم العربية؛ لأن المقصود 
من هذا الاجتهاد» إنما هوالعلمٌ بالموضوع (''؛"" على ما هو عليه وإنما يُفتقر 
فيه إلى العلم بما لا يُعرف ذلك الموضوعٌ إلا به (9'؟'") من حيث قُصِدت 
المعرفة به؛ فلا بد أن يحكون المجتهدٌُ عارفاً وجتهداً من تلك الجهة التي يَنظر 
فيهاء ليتنرّل الحكم الشرعيٌ على وفق ذلك المقتضى؛ كالمحدّث العارف 
بأحوال الأسانيد» وطرقهاء وصحيحها من سقيمهاء وما يحتجٌ به من متونها مما 
لا يحتج بهء فهذا يعتبر اجتهادٌه فيما هو عارف به؛ كان عالماً بالعربية أم 
لاء "5" وعارفاً بمقاصد 9" الشارع أم لاء وكذلك القارئ في 


(459؟1) أي موضوع الحكم الجزثي» الذي فيه التنصيص عل المناط الذي يراد تحقيقه في غيره. 

(:01945) هزة: خذ هذا المثال لزيادة الإيضاح: الحسكمٌ الشرعيّ أن من يعتريه المرض» أو يتأخر برؤه 
بسبب استعمال الماء؛ يرخص له في التيمم؛ فإذا أردنا معرفة الحدكم الشرعي بالنسبة لمريض 
ليرخص له أولا يرخص؛ فإننا لا نحتاج إلى اللغة العربية» ولا إلى معرفة مقاصد الشرع في 
باب التيمم» فضلا عن سائر الأبواب» إنما يلزم أن نعرف بالطريق الموصل هل يحصل ضرر 
- فيتحقق المناط - أم لاء فلا يتحقق؟ ولا شأن لهذا بواحد من الأمرين؛ وإنما يُعرف 
بالعجارب في الشخص نفسهه أو في أمثاله» أو بتقرير طبيب عارف. اه 

(425؟1) «ز»: كيف هذا؟ مع أن الترجيح بالمتن» يحكون بالمرجحات الراجعة إلى الألفاظ؛ ككون ما 
دل بالحقيقة يحتج بهء ولا يحتج بما عارضه الدالٌ بالمجازن وهكذا. 
فلا بد في هذا النوع من علم العربية» أما الترجيح بالإسناد؛ فقد يسلم فيه عدم العوقف على 
شرط العربية. اه 

(427؟1) قال هزة: قد لا يسلّم في بعض صور الترجيح بالحكم؛ كما يعلم من مراجعتها في مثل - 


الفسيز الكافنين - 15 ْ - كتاب الموافقات 


(157؟1) 4 :؟) 


تأدية وجوه القراءات» والصانعٌ في معرفة عيوب الصناعات» 
والطبيب في العلم (8'؟"" بالأدواء» والعيوب» وعرفاءٌ الأسواق في معرفة قِيّم 
السلع» ومداخل العيوب فيهاء والعاذٌ في صحة القسمة» والماسحٌ في تقدير 
الأرضين ونحوها. 

كل هذا وما أشبهه - مما يُعرّف به مناظ الححكم الشريي - غير مضظر 
إلى العلم بالعربية» ولا العلم بمقاصد الشريعة» وإن كان اجتماع ذلك كمالاً 
في المجتهد. 


والدليلٌ على ذلك» 7" ما تقدم: من أنه لو كان لازما 970" لم يوجد 


- المنهاج للبيضاوي. اه 

(15459) «ز»: لأنها ترجع للرواية الصرفة» أو إلى ضوابط تعيّن كيفية النطق بالكلمات مثلا. اه 

(8:؟؟1) في (ز)» و(ك)؛ و(ف): الصنعات». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(29؛؟١)‏ في (ب): «في المعرفة». 

(10؟1) (ز»: أي على عدم الافتقار إلى العلم بالأمرين. اه 

(05451) «زة: أي لمن يجتهد في الأحكام الشرعية بأي نوع من أنواع الاجتهاد» سواء أكان تحقيقٌ مناط 
أم غيره» لوكان لازما له أن يحكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد - أي تعلق كان - 
لم يوجد مجتهد إلخ. هذا ما تقدم للمؤلف استدلالا على غير هذا الموضع. 
ولا يخفى أن الكلام ههناء ليس فيما يتوقف عليه مطلق الاجتهادء بل في خصوص توقف 
تحقيق المناط على الوصفين؛ وقد تقدم له في تحقيق المناط العام» أن ارتفاعه تتعطل بسببه 
التكاليف كلّهاء أو أكثرهاء فلو لزم الشرطان في تحقيق المناط؛ لتعطلت أكثر التكاليف» وهو 
باطل» فلو نحا هذا النحو في الدليل؛ لكان ظاهرا. 
ولا يتأ أن يقال: إذا توقف الاجتهاد بأي نوع منه عليهما؛ لم يوجد مجتهد» كيف وهما 
الركنان في أكثر أنواع الاجتهاد؟ اه 


الي مي ل ا كح كد لان ا ررالية 


مجتهدٌ إلا في الندرة» بل [ع-250] [هو محال عادة» وإن مُجد ذلك؛ فعلى جهة 
خرق العادة؛ كآدم #لا حين علّمه اللّه الأسماء كلهاء ولا كلام فيه. 

وأيضاً: لو لزم 97" ني هذا الاجتهاد العلمُ بمقاصد الشارع؛ 055 
لزم في كل علم وصناعة أن لا تُعرّف إلا بعد المعرفة بذلك؛ إذ فُرض مِن لزوم 
العله 2" بهاء العلمُ بمقاصد الشارع؛ وذلك باطلء فما أدى إليه مثلّه؛ 
فقد حصلت العلوم» ووُجدت من الجهال بالشريعة» والعربية؛ ومن الكفار 
المنكرين للشريعة. 

ووجه ثالث: أن العلماء 8" لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور مّن 
ليس من الفقياء» وتنا اغدبروا أهلّ المعرفة يما قلّدوا:فيه خاصة وهو 
التقليد في تحقيق المناط. 

فالحاصلٌ أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد 0" المعرفةٌ بمقاصد 
المجتهّد فيه كما أنه في الْأَوَلِيْن 21459 كذلك. 


(455؟1) في (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): إن لزم). والمنبت من: (ع)» و(ف)» و(ن)» و(ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

(*45؟١3)‏ «زة: أي والعربية» بدليل قوله بعدٌ: «ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية» أي فضلا عن 
مقاصد الشريعة» فقد أدرج العربية في الاستدلال» وهذا الدليل صالح لإقامته على 
أ 

)1١228(‏ «زه: أي وهو الذي قلنا: إنه يتوقف عليه تحقيق المناط. اه 

(9*0؟1) «ز»: أي مطلقا مجتهدين ومقلدين. اه 

(487؟1) يعني المتعلق بالمصالح والمفاسد» كما سبق. 

(407؟1) از»: وهما الاجتهاد من النصوص ومن المعاني» واقتصر في تفريعه على الأول. اه 


الل لي ل ل ل يك 


فالاجتهادٌ في الاستنباط من الألفاظ الشرعية» يلزم فيه المعرفةٌ 
بمقاصد [العربية. 

والاجتهادٌ في المعافي الشرعية؛ يلزم فيه المعرفةٌ بمقاصد الشريعة. 

والاجتهادٌ في مناط الأحكام؛ يلزم فيه المعرفة بمقاصد] (8:") ذلك 
المناط من الوجه الذي يتعلق به الحكةء لا من وجهٍ غيره» وهو ظاهر. 


(458؟01) الزيادة ليست في (م): و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). ولا بد منها؛ لأن الكلام لا يفهم بدونها. 


القسم الخامس 005 كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 
الاجتهادُ الواقع في الشريعة» ضربان: 
أحدهما: الالجتواد المعتير شر 3 وهو الصادر عن أهله الذين 
اضطلعوا 9*")بمعرفة ما يُفتقر إليه الاجتهانُ وهذا هو الذي تقدم الكلام 


فيه. 


4 


والغافي: غيرٌ المعتبر» "© وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر 
الاجتهادٌ إليه؛ لأن حقيقته أنه أي بمجرد التشهي والأغراضء وخبْظ في 
عماية» واتباعٌ للهوى» فك رأي صدر على هذا الوجه؛ فلا مرية في عدم 
اعتباره؛ لأنه ضدٌ الحق الذي أنزل اللّهء كما قال تعالى: #وَأَنْ #حْكُم بَيْنَهُم 


م 2 


يما ندل لله وَل تَتَِعَ آهْوَاءَ هُمْ» [الآية] (606 


وقال تعللى: د نا جَعَنْتَتَ خَلِيمَةَ ب ألآرْضٍ 
قَاحكُم بَيْنَ ألنَّاسٍ بِالْحَنّ وَلاً ب 7 
الآية 0111 


وهذا على الجملة لا إشكال فيه» ولكن قد ينشاً في كل واحد من 


(409؟1) أي قاموا ونهضوا به. 
(440؟1) سيفصل المؤلف فيه في المسألة التاسعة. 
(١4؟؟1)‏ المائدة: 20١‏ ولفظ «الآية) ليس في (ط): وثابت في + جميع النسخ الخطية. 


(44؟31) ص: 26. 


القسم الخامس ص - )95١(‏ كتاب الموافقات 


فأما القسم الأول: - وهي: (5::) 


المسالة العامنة: 
فيَعرض 49" فيه الخطأ في الاجتهاد؛ إما بخفاء #؟؟"'2 بعض الأدلة 
حت يُتوهّم فيه ما لم يُقصّد منه (47؟"") وإما بعّدم الاطلاع عليه جملة. 


وححكم هذا القسم معلوم من كلام الأصوليين إن كان في [أمر] افحكتلة 
جزثيء وأمّا إن كان [الخطأ] "2 في أمر كلي؛ 2:؟") فهو أشد» وفي هذا الموطن 
خُذّرمن زلة العالم؛ فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي © التحذيرٌ منها؛ 


(41؟1) في (م): ور(خ): افهي). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(445؟1) خبر لقوله: #فأما القسم الأول وما بينهما اعتراض. 

لكشيل «از»: وقد يكون هذان من عدم بذل الوسع» ومن التقصير فيما هو واجب عل المجتهد» 
وسيأتي الإشارة إليه بقوله: «وأكثر ما يحكون ذلك عند الغفلة) إلخ. اه 

(447؟1) بأن يصرفه لمعنى غير مراد منه لا لفظاً ولا سياقاء ولا مقصداً؛ ويحكون ذلك بعدم إمعانه في 
دلالته» أو بعدم وضع الكلام في سياقه» أو بعدم نظره في مقاصده؛ وما يؤيدها من شاكلته في 
موضوعهه أو نوعه؛» أو غفلته عن جزء منه» أو نسيانه نظيره الذي يفسره إلى غير ذلك. 

(440؟3) الزيادة ليست في: (ع)» و(خ)» و(ت)»؛ و(ف)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» و(ق). 
وثابتة في: (ن)؛ و(ط). 
قال «ز»: فينتقض حكم الحاكم فيه؛ إذا صادم إجماعاء أو نصا قاطعاء أو قياسا جلياء أو 
قواعد الشريعة» ويبطل أثر الفتوى أيضا إن لم يكن حكمّ حاكم؛ بل إفتاء. اه 

(648؟7) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح))» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف» و(ز)» 
و(ب)» و(ك))» و(ق). 

(65؟1) «ز»: كتحريم الحلال» وتحليل الحرام» مصادمة لقاطع أيضاء؛ كحل المتعة» والرباء وكتحريم 
الطيبات من الرزق» وهكذا. اه 


د لضي ححص ددست ا عي د ع الدب 


فرُوي عنه © أنه قال: «إفي لأخاف على أمتى من بعدي من أعمالٍ ثلاثةا» 
قالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ قال: «أخاف عليهم من رّلة العالم» ومن حكم 
جائر» ومن هوىٌ مُتَبَعا للكللكا 

وعن عمر [رضي الله تعاللى عنه]: 024007 «ثلاث يَهِدِمْن الدين: زلةٌ 
عالم» يال منافق بالقرآن» 27 مضلون» (062)؟د . 


وعن أأبي الدرداء: «إنَّ مما أخدي عليكم زلة العالم» أو جدالٌ المنافق 
بالقرآنء والقرآنُ حق» وعلل القرآن منارٌ كمنار الطريق) (0":55. 


وكان معاذ بن جيل يقول في خطبته كثيراً: «وإياكم وزيغة الحكيم؛ 
فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وقد يقول المنافق 
الحنَّ فتَلَقّوا الحقّ عمن جاء به فإن على الحق و 


(:1240) تقدم في الرقم: 2٠٠١05‏ قال «ز»: أي فأما اتقاء زلة العالم» فطريقه أنكم إن ظننتم به الخير» 
وأنه موفق؛ فلا تستسلموا له فربما جره الاستسلام إلى الزيغ واتباع الهوى» وإن ظننتم به 
الخطأ والزيغ» فلا تظهروا له تمام الليفوة» وشدة الغلظة؛ فريما جره هذا إلى التمادي في العناد 
وخلع ربقة الحق في غير ما ظهر خطؤه فيه أيضا. 
وشواهد هذا حاصلة الآن فيمن زل من المنسوبين للعلماء في زماننا هذاء فإنهم لما قرروا 
حذف اسمه من عِدَادهمء أعانوا عليه إيليس» فصار ضد الإسلام» ونبي الإسلام؛ يهرف 
بفحش القول» ولا رادع له أعاذنا الله من زيغ القلوب» بعد الحداية. اه 

(١85؟1)‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ))» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). لحكن في (ب) وحدها زيادة لفظ: «تعالى». 

(,90؟1) تقدم في الرقم: 7١15‏ 

١110م‏ تقدم في الرقم: /ا1١٠٠.‏ 


.2 © 7ا77ب7ب7ب ان بيب سس ل لا 


قالوا: وكيف زيغةٌ الحكيه؟ قال: «هي كلمة كروخصصي 5" 
وتنكرونهاء وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته» ولا تَصَدَّنحكم عنه؛ فإنه 
يوشك أن يفيء» وض يراجع الحق») اللتدلكا 

وقال سلمان الفارسي: «كيف أنتم عند ثلاث: زلةٍ عالم» وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تَقُطع أعناقكم. فأمَا زلّةُ العالم؛ فإن اهتدى فلا 
تقلدوه ديتكم؛ تقولون: نصنعٌ مثل ما يصنعٌ فلان» وننتهي عما ينتهي عنه 
فلان» وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسَكم منه؛ فتُعينوا عليه الشيطان» 
الخديف لمحن 

وعن ابن عباس: اويل للأتباع من عثرات العالم). 

قيل: كيف ذلك؟ قال: «يقول العالم شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم 
برسول اللّه ف منه» فيترك قوله ثم يمضى الأتباع) (409ك3), 

وعن ابن المبارك» أخبرني المُعتير بن سليمان قال: «رآفي أَبِي وأنا أنشِد 
الشعرء فقال لي: يا بُنى! لا تُنشِد الشعر» فقلت [ع-001] له: يا أبَت! كان الحسنٌ 


(:1545) أي تخيفكم؛ من راعه يروعه إذا أخافه. 

(165؟1) أخرجه أبوداود في السنة: 4/:؟ ح١477»‏ والداري: ١/ا3»‏ وابن وضاح في البدع: ص 5 رقم 
والتجري في الشريعة: /ا4- 48 واين عبد البر في جامع بيان العلم: 141/6. 
من طريق ابن شهابه عن أبي إدريس الخولاني؛ عن يزيد بن عَميرة؛ عن معاذ. 
وإستاده صحيح. 

السكتلة تقدم في الرقم: لطدكلة 

(117؟31) تقدم في الرقم: الخديلة 


القسم الخامس 0054 كتاب الموافقات 


فقال لي: أي بّ! إن أخذت بشرّ ما في الحسّن» وبشرّ ما في ابن سيرين؛ 
اجتمع فيك الشرٌّ كلّه) (4:"". 


وقال مجاهده والحكَمُ بن عُتَيبة» (**؟'" ومالك: اليس أحد من خلق 
اللّه إلا يؤخذ من قوله ويتركء إلا البى 9 (20540. 


وقال سليمان القّيمي: «إن أخذت برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشرٌ 
5 للستلا 
قال ابن عبد البر: «هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلاف) 05:39 


وهذا كلّه وما أشيهه؛ دليل على طلب الحذر من زلة العالم» وأكثرُ ما 


(508؟1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 421/6 بسند صحيح. 

(459؟1) بضم العين المهملة» تصغير عتبة؛ الكندي مولاهم؛ أبو محمد من رجال الستة» ومن صغار 
التابعين» روى عن رهط من الصحابة. 

(1270) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 325/6» عن مجاهدء والحكم بن عتيبة بسند 
ونث 3 
وعزاه لمالك» السخاوي في المقاصد: ص 272١‏ وروي مرفوعاً من حديث ابن عباس: أخرجه 
الطبراني في الكبير: 8/1١‏ ح 119641. 
وقال في المجمع: :178/١‏ الورجاله موثقون). 

(15471) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 050//2. 

(47؟1) قال هزه: قاله في كتابه: لابيان العلم»: 469/6: وفيه أن سليمان المذكور خاطب بهذا خالد بن 
الحارث» وكأن المؤلف يجعل هذه الرخص في المذاهبء من زلات العلماء» ولولا أنها كذلك؛ 


ما كانت شروراً. اه 


القسم الخامس ل -599) لل- كتاب الموافقات 


تكون عند الغفلة عن اعتبار "2 مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي 
اجتهّد فيه» والوقوفٍ دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيهاء 
وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد - وصاحبه معذور ومأجور - لكن ما 
0 (634؟) عليه في الاتباع لقوله» فيه خطرٌ عظيم. 

وقد قال الغزالي: «إن زلَّة العالِم بالذنب» قد تصيزٌ كبيرةً وي في 
نفسها صغيرةً». 

وذكر منها أمثلة» ثم قال: افهذه ذنوب يُتبّع العالِمُ عليها» فيموثُ 
العالم» ويبقى شرّه مستطيراً في العالّم أياماً متطاولة» فطوي لمن إذا مات؛ 
الك مه ذنويه) لقنن 

وهكذا الحكم مُستورٌ في رَلّحه في الفتياء من باب أولى؛ فإنه ربّما خفي 
على العالم بعص السُّنَةء أو بعص المقاصد العامة في خصوص مسألعه: (05:57) 
فيفضي ذلك إلى أن بصي قولة شرعا يُتقلد» وقول يُعتبّر في مسائل الخلاف» 
(47؟1) «ز»: أي في غير تحقيق المناط؛ لأنه لا يحتاج إلى هذين كما سبق» وهو الموافق لقوله أيضا أول 

المسألة: «وفي هذا الموطن - يشير إلى الأمر الكلي- حذر من زلة العالم» وتحقيقٌ المناط من 

الجزي» وكأنه لم يعتد به زلة - مع أنه كذلك - لأن الذي يترتب على خلل تطبيق الأحكام 

الشرعية على مناطاتها: من الفسادء وضياع الحقوق» أخمٌ من الخط في الكليات؛ لأنها تعم» 

وذلك يخص. اه 
(1543) في (م): و(ن)» و(ط): اهما ينبني). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(خ)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 

و(ت)» و(ح)» و(ق). 


(475؟1) ينظر إحياء علوم الدين: 89/6. 
(55ث) في (خ): «المسألة». 


اما لم لصي لح م ل د 


فريّما رجع عنه» وتبين له الحق» فيفوئه 2477 تداركٌ ما سار في البلاد عنه» 
ويَضِلُ 099 عنه تلافيه» فمن هنا قالوا: «زلة العالم» مضروب بها 
الطبل» اللحنك 


(977؟1) (زة: ولذلك كره مالك كتابة الفقه عنه. اه 
اليحتلة أي يغيب عنه. 


(579؟1) ينظر الهبليس الصالح» للمعافى بن عمران: *//الا3. 


الس عي با لام سه ب ا 


إذا ثبت هذا؛ فلا بدّ من النظر في أمور تنبنى على هذا الأصل: 

منها: أن زلّة العالم» ليا يصحٌ اعتماذها من جهته.» فنك ولا الأخد 
بها تقليداً لهه وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع؛ ولذلك عُدّت زلةٌ 
وإلآ فلوكانت معتدّاً بها؛ لم يجدَل لحا هذه الرّتبة» ولا ُسب إلى صاحبها الزللٌ 
فيهاء كما أنه لا ينبغي أن يُنسب ضاحئيا إلى العقصين 01400 وله أن يُشنّع 
عليه بهاء ولا يُنتقّصَ من أجلهاء أو يُعتقدَ فيه الإقدامٌ على المخالفة 
بحت "4" فإن هذا كله خلاف ما تقتضي (":'" رثُبئُه في الدين» وقد تقدم 
من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد 9:”؟"2 إلى هذا المعنى. 


(:47؟3) في (ن)» و(م) و(خ)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(ط): امن جهة)»؛ والمشبت من: (ع))» و(ز)» 
و(ف»» و(ك)» و(ق). 

(470؟1) #ز»: كيف هذا؟ وقد جعل من أكثر أسباب هذا الخطإء الوقوف دون أقصى المبالغة في البحث 
عن النصوصء يعني بحيث يصح أن يقال: إنه لم يبذل غاية الوسع؛ والاجتهادٌ يتوقف عليه» 
فإذا لم يقم ببذل أقصى الوسع؛ ووقف عند حد كان يمكنه تجاوزه في البحث؛ يحكون مقصراء 
وغيرآت بحقيقة الاجتهاد»ء فيكون ملوما قطعاء 
يؤيد هذاء قوله أولٌ الفصل التالي: الأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» أما عدم التشنيع 
وعدم الانتقاص؛ فمسلمان للأدلة السابقة. اه 

(40؟1) أي صراحة وعمداً بدون شبهة. 

(8070؟1) في (ب): اما تقتضيداء والمغبت من: (ع): و(ف)» و(خ): و(م)؛ و(ن)»؛ و(ق)» و(ز)» و(ت)» 
و(ح» وط 

(404؟1) «زة: وهوأن ذلك يكون إعانة للشيطان عليه؛ وذلك لا يجوز. اه 


. القسم الخامس لل غخق0088) ال كتاب الموافقات 


وقد رُوي 40" عن ابن المبارك أنه قال: «كنّا بالكوفة» (923) 
يه 
لي 0 
عليه عن ذلك الرجل بشدة 2:77 صحّت عنه؛ فاحتجّوا. 


فما جاؤوا عن نكن 01500 برخصة» إلا جئناهم دشدة. فلما لم يبق 


في يد أحد منهم إلا عبدٌ الله بن مسعودء وليس احتجاجُهم عنه في 
100 اليزيذ بشيء يصح عنه. 


رخصة 

قال ابن المبارك: فقلت للمحتجٌ عنه في الرخصة: يا أحمق! عُدَّ أن ابن 
مسعود لوكان هاهنا جالساً فقال: هولك حلال - وما وصفنا 1810ا عق الح 
© وأصحايه في الشدة - كان ينبغي لك أن تخدر أ وين 0110 أو تخفى: 


(122076) الز): تأييد للبناء الأول. اه 

(403؟1) في (ت)» و(م)؛ و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ): «في الكوفة». والمغبت من: (ع): و(ك)»؛ و(ز)» 
و(ف»» و(ق). 

(27؟1) «ؤ»: مقايل للرخصة في كلامه اه 

(02900) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «عن واحداء والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ك)» و(ز)» 
و(ف)» و(ن» و(ق). 

(95؛؟) في: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ف)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ز)» و(ك)» و(ب)» و(ق): ا(في شدة). 
والمثبت من: (ط)» وهو الموافق للسياق. 

(440؟1) أي مع ما وصفتا. 

(3648) في (خ)» و(م)» و(ن)» و(ح» و(ط): «أو تحيرا» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ت)» و(ق). 


القسم الخامس ل (798©) لل كتاب الموافقات 


فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن! فالنخعي» والشعبي - وسمى عدّة معهما 
- كانوا يشربون الحرام؟ 

فقلت لهم: 487" دَعُوا عند الاحتجاج تسمية الرجال؛ فربٌ رجل في 
الإسلام مناقبّه كذاء وكذاء وعسى أن يكون منه زلةٌ» أكَلأحَدٍ أن يحتجّ بها؟ 
فإن أبيتم؛ فما قونّكم في عطاءء» وطاوس» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة؟ قالوا: كانوا خياراً. 

قال: فقلت: فما قولحكم في الدرهم بالدرهمين يداً بيد؟ فقالوا: حرام. 

فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالاً» فماتوا وهم يأكلون الحرام؟ 
فبَقُوا وانقطعت حجتهم (0918. 

هذا ما حى, 4*9" والحقٌ ما قال ابن المبارك؛ فإن اللّه تعالى يقول: 
قن تَتدرَعْثْمْ ب شَمْءِ قَرُدُوة إلى أللّهِ وَالرَسُول)» الآية (5ه". 

فإذا كان بيّناً ظاهراً أن قولٌ القائل مخالف للقرآن» أو للسنة؛ لم يصحٌ 
الاعتدادٌ به» ولا البناءٌ عليهء ولأجل هذا يُنَض قضاءٌ القاضي إذا خالف 


(48؟1) «زة: استفهام إنحكاريء أي يلزم على رأيك أنهم كانوا يشربون المحرم. اه 

(48؟1) ينظر السنن الكبرى للبيهقي مختصراً 298/8. 

(86؟؟1) بالبناء للمفعول في: (ع)» و(ز)» و(ف). ويالبناء للفاعل في: (ك)؛ و(ت).؛ و(ح)؛ و(م)؛ و(ب)» 
و(ن)» و(خ)» و(ط). 

(85؟؟1) النساء: مه. 


القسم الخامس ل )١/:(‏ للح كتاب الموافقات 


النصء 4877" أو الإجماع؛ مع أن حكمه مبؤئٌ على الظواهر مع إمكان خلاف 
الظاهرء ولا يُنَقَضِ 4*7" مع الخطإ في الاجتهاد وإن تبين؛ لأن مصلحة 


كن الاك عاض 050 نض نكن ولفكق تقطن نعم غلالت: 
الأدلة؛ لأنه حكمٌ بغير ما أنزل اللّه. 


(12487) يعني بمعناه الأصولي» لا الاستدلالي. 

(154817) يعني بعد تنفيذه وإمضائه؛ وأما قبله؛ فإنه ينقض إن تبين الخطأء ويقع الحدكم على الصواب؛ 
لأنه بعد الإمضاء إن نقض؛ ففيه ضرر على الغير: وقبله لا ضرر فيه على أحدء فيصح 
استئنافه» واستدراك الصواب فيه. 

(2440) «زة: وإلا لصح النظ رفي النقض أيضاً وفي نقض النقض» ويتسلسلء فلا ينفذ حكم؛ 
فتتعطل المصالح. اه 


ومنها: أنه لا يصح اعتمادها 2481 خلافاً في المسائل الشرعية؛ لأنها 
لم تَصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا [ع-55*] هي من مسائل الاجتهاده (:05:5) 
وإن حصل من صاحبها اجتهادٌ؛ فهولم يصادف فيها محلاً» فصارت في ذسبتها 
إلى الشرع؛ كأقوال غير المجتهدء وإنما يُعدٌ في الخلاف الأقوال الصادرة عن 
أدلة معتبرّة في الشريعة» كانت مما يّقَوَى أو يضعف» وأمّا إذا صدرت عن مجرد 
خفاء الدليل؛ أوعدم مصادفته؛ فلاء فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يُعتدٌ بها في 
الخلاف؛ كما لم يَعتدّ السلفُ الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضلء 05:51 


)1١485(‏ يعنى زلة العالم السابقة. 

(:45؟1) «زة: لأنها ليست ظنية؛ بل من القطعيات التي لم تتردد بين طرفي النفي والإثبات. اه 

(451؟1) الذي خفي تحريمٌه على ابن عباس حتى أخبره أبوسعيد الخدري بالتحريم؛ ورجع عن القول 
بالإباحة. 
وعند الحااكم أنه قال: «أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي» وكذلك كان ابن 
عمريقول به» ثم رجع عنه. 
وهذا هو الواجب على العالم إذا بلغه دليل ما أفتى بخلافه» أن يرجع إليهء ويترك رأيه واجتهاده. 
ينظر البخاري - الفتح -: 7/6)؛ ح -1١098‏ 2078: كتاب البيوع: اباب بيع الدينار بالدينار 
بنتّساء). 


الل ا ال م 


والمنعة 0559 وغاشّ السساف 05959 وأشياهها من المسائل الى خفيت فيها 


[اللحتلة 


[اللحتلة 


ونقل إباحته عن ابن عباسء وجابر؛ وغيرهم؛ واختلف عل ابن عباس #» هل رجع عن 
الفتوى بها أم لا. 

ينظر الفتح: 9 ح 16ذه- 0104 كتاب النكاح: «باب ني رسول ##ه عن نكاح المتعة 
أخيرا». 

في (خ)» و(ط): «محاشي النساء)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» أي إتيانهن في أدبارهن» 


والمحاشء جمع تحشة» وي الدبر» ومادته؛ من حش؛ والمحاشيء جمع للتّحشاة» وهو المبْع رمن 
الدواب» ومادته حشا يحشو. 

وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً: هحاس النساء حرام». نقله ابن كثير في تفسيره: 
1/١‏ من سنن أبي بعكر الأثرم؛ ولم يذكر سنده. 

وأخرجه الدولابي في الكنى: 78/5 في ترجمة أبي القعقاع الجري؛ والطبراني في الكبير: 914/٠١‏ 


حََ عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وإسناده وأه: أبو القعقاع الجري» قال الذهبي في الكنى: ؟/20: عبد اللّهء أو عبد الرحمان بن 


واليسر بن إبراهيم الأندلسي» الراوي عنه قال الذهبي في الميزان: 44/6.: ١لا‏ يعرف» وخيره 
منكرا. - يعني هذا الخبر - ونقل عن البخاري قوله فيه: امنكرء وإسناد مجهول). 

وله شاهد مرفوع عن جابر عند الطبرافي في الأوسط: /ثر١ه؟‏ ح 18/ل. 

وقال الهيشي في المجمع: 95/4؟: «ورجاله ثقات". 

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة: 5/4؟» والطحاوي في معاني الآثار: ؟/17» والطبراني والبيهقي 
في الكبرى: 2199/7 وأبوعلي بن شاذان في أجزائه: رقم: ه. 

من طرق عن أي القعقاع الجري» عن ابن مسعود به. 

وهو ضعيف: أبو القعقاع تقدم ما قيل فيه. 

وأحمد بن الوليد الفحام» شيخ ابن شاذان» إن كان هو المخري» فقد ترجمه الخطيب في تاريخ 
يغداد: ه//181» ونقل عن أبي عبد الله بن مخلد قوله فيه: ١‏ لا يسوى فلساً). 

وذكره ابن حبان في ثقاته. - 


القسم الخافسن ان 0 


الأدلة على من خالف فيها. 

فإن قيل: فبماذا يُعرّف من الأقوال ما هو كذلكء مما ليس كذلك؟ 
خالف» وأما غيرُهم؛ فلا تمييز لهم في هذا المقام. 

ويَعضّد هذاء أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: 

فمن الأقوال: ما يحكون خلافاً لدليل قطعي» من نص متواترء أ وإجماع 

ومنها: ما يكون خلافاً لدليل ظبي؛ والأدلةٌ الظنية متفاوتة؛ كأخبار 
الآحادء والقياسء الجرثيّة» فأمًا المخالُ للقطعى فلا إشكال في 


للاعتداد ده 34549 ), 


وأمَا المخالف للظني؛ ففيه الاجتهادء ©" بناءً على التوازن بينه 


وبين ما اعتمده صاحبه من القياس» أواغيرة 


فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده» 


- والقرآنُ صريح في التحريم؛ وفي هذا المعنى أحاديث عديدة واضحة في التحريم؛ تنظر عند 
ابن كثير في تفسيره. 
(454؟1) ينظر الرسالة للشافعي: ص :5٠١‏ فكلامه فيها نفيس؛ وأوضح بدكثير من كلام المؤلف. 
(450؟) «زة: أي فطرحه رأساء أو الاعتداد به خلافا» محتاج لاجتهاد المجتهدء والموازنة إلخ؛ فالمرجع 
في مثل ذلك للمجتهد. اه 


2222222222 ب ا الت 


فالجوابٌ: أن له ضابطاً تقريبياً وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال غلطاً 
وزللاً؛ قليلٌ جدّاً في الشريعة» وغالبُ الأمر أن أصحابها منفردون بهاء قلّما 
يساعدهم عليها مجتهدٌ آخرء فإذا انفرد صاحبٌ قولٍ عن عامّة الآمة؛ 
فليكن اعتقادك أن الحق [في المسألة] (7':"" مع السواد الأعظم من 
المجتهدين؛ ("*2 لا من المقلدين. 


(455؟1) الزيادة ليست في: (ز)» و(ن)» و(خ)؛ و(م)؛ و(ت) و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» 
و(ك»» و(ب» و(ق). 

(15459) وهذا غالب» وليس بمطرد يصح ربط معرفة الحق به» فحكم من قول فقهي يعتبر عند السواد 
من المجتهدين خطأ؛ وهو الصواب؛ لقوة دليله ووضوحه. 
والأمغلةٌ على ذلك معروفة في الخلافيات» فمناظ الحق الذي يعرف به حقيقةًٌ ولا يتخلف 
عنهء هو الدليلء لا الكثرة» أو القلة. 


القسم الخامس هام دا . كتاب الموافقات 


وقد عد ابن السيد لون هذا المكانٌ من امنا الخلااف حين عد 
جهة الرواية» وأن لما ثماني علل: 

فسادٌ الإسناد» ونقلّ الحديث عل امعد أو من الث اللكدلة 
والجهلٌ بالإعراب» والتصحيق» 2*7 وإسقاظ جزءٍ الحديث» 2500 أو 


سبيه» وسماعٌ بعض الحديث» وفوتٌ بعضه ون 6 


وهذه الأشياءٌ ترجع إلى 0”*"') معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع 


(12458) وهو العلامة أبو محمد: عبد الله بن محمد بن السيده الب أيوسي» النحوي اللغوي» صاحب 
التصانيف» توفي سنة: (-١5ه)»‏ ينظر الصلة: ١/2ة»؛‏ والسير: 0/15 

(455") في (ك)ء و(ب)» و(ف))» و(م)» و(ت)» و(خ))» و(ن)» و(ح)» و(ط): «أو من المصحف»» 
والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ق) . 

(:6؟1) #ز4: التصحيف من الراويء غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف» فهو علة أخرى. اه 

(5؟) ١ز:‏ أي إن الراوي - مع علمه بباقي الحديث» أو سببه - يسقطه لغرض صحيح في نظره؛ كأن 
يحكون شاهده لما يدعيه» يكفي فيه ما اقتصر عليه؛ وقد يحكون في إسقاط السبب أو جزء 
الحديثء ما يكون سيباً في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه» وهذا غير سماع بعض 
الحديث» وفوات بعضهء فعذرّه في هذا أنه لم يسمع كل الحديث. اه 

(؟1200) ينظر كتاب: «التنبيه على الأسباب التي أوجيت اختلاف المسلمين» للبطليوسي المذكور: ص 
ةك 

(50؟) فزع أي لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل» لا يعد دليلا معتبراً. 
هذا إذا سلم وجودها في المحل» وقد لا يسلم؛ فلا ترجع إلى ما تقدم؛ فيكون الخلاف الحاصل 
من اعتبار هذه الأدلة وعدم اعتبارهاء بناء على الخلاف في وجود هذه العلل فيها وعدم 


وجودها معتداً به خلافاًء وهذا وجه كلام ابن السيد في عدّه هذا الموضع من أسبابه. اه 


ف :صصص ساد الا 


المختلف فيها عللٌ حقيقةٌ؛ فإنه *") قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في 
كونها موجودة في محل الخلافء وإذا كان على هذا الوجه؛ فالخلاف معتدٌ به 
بخلاف الوجه الأول. 

وأما القسم العافي: (**') وهي: 


(60؟1) #ز: بيان لعد ذلك من أسباب الخلاف. اه 
(129:5) مقابل للقسم الأول الذي ذكره في المسألة السابعة» بقوله: «ولكن قد ينشأ في كل واحد من 


القسمين» إلخ. 


القسم الخامس : اففدةا ْ - ْ كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 
فيعرض فيه أن يُعتقد في صاحبه أو يُعتقد هو في نفسه أنه من أهل 
الاجتهادء وأنّ قوله معتدّ به. 
وتحكونُ مفالفتُه تارة في جزثي» وهو أخنْء وتارة في كل من كليات 
الشريعة وأصوطا العامة» كانت من أصول الاعتقادات» أو الأعمال» فتراه 
آخذاً ببعض 2*7 جزئياتها في هدم كليّاتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له 
ببادي رأيه» من غير إحاطة بمعانيهاء ولا راجع رجوع 7*"" الافتقار إليها؛ 


(12005) زة: أي وقد عرفت في كتاب الأدلة أنه يحب اعتبار الجزئيات بكلياتهاء فلا ينقض جزقٌٌ 
قاعدةًٌ كلية؛ فمسألةٌ العسل الذي لم يوافق الصفراويٌ الذي شربه؛ لا يَنقض - مع قوله تعالى: 
«فيه شفاء للناس» - القاعدة الكلية» وهي أنّ الشارع لا يخبر خبراً يغاير المخجّر عنه؛ ولا بدّ 
من رجع الدليل الجزثئي إلى كلي آخرء بأن يقيد هذا المطلق» ويقال فيه: ما لم يحكن صفراوياً 
مثلاء أويوكل فهمه إلى اللّه العالم بما أراد نهاذة الجزئيات» مع أن الآية ليس فيها تعميم نفعه 
لجميع الناس. 
ومن الشاهد للمؤلفه ما قاله بعض من يدعي لنفسه الفهمّ والاستنباط في الشريعة في هذا 
الزمان: «إنه لا يوجد حدكم شرعي في غير العبادات إلا وهو قابل للتغييرا ويستدل على ذلك 
بأمور» ككون الأحكام تتغير بتغير الزمان» وقوله ##: الإذا أمرتحكم بشيء من أمور دنياكم 
فإنما أنا بشرا. 
وقوطم: درء المفاسدء مقدم على جلب المصالح» وهكذا أخذ بهذه الأمور على غير وجهتها» 
ولم يرجع إلى أهل العلم بها؛ ليفهم معناهاء فهدم بهذا الشريعة كلهاء ولم يبق بيده من كلياتها 
سوى أن الشريعة وضعت للمصلحة:؛ وطبعا المصلحةٌ هي ما يوافق هواه» وما يظهر له ببادئّ 
الرأي؛ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا ما يزعمه هو مقصداً ومصلحة. اه 

(:125) «زة: بل يرجع إليها رجوعٌ الاستظهار بها على صحة غرضه في الدازلة» فالمقصود» إنما هو تنزيل 
الدليل على وفق غرضه؛ وتحكيم هواه في الدليل» فيكون الدليل تبعا واهء كما تقدم في - 


لل ل ل ا للكت 


ولا ميلم لا روي عنه (4:*؟”) من فهمهاء ولا راجع ع إلى اللّه ورسوله في أمرها؛ 
كما قال: م#إقَإن تَتَرَعْمْمْ بم شَرْءٍ قَرْدُوةَ إِلَى أله وَالرََسُول)ه الآية (0*:5, 

ويحكون الحاملٌ على ذلك بعص الأهواءٍ الكامنةٍ في النفوس» الحاملةٍ 
على ترك الاهتداء بالدليل الواضحء واظراح النصّفة» والاعترافٍ بالعجز فيما 
لم يصل إليه علمٌ الخاظر. 

ويُعِينُ على هذاء الجهلٌ بمقاصد الشريعة» وتوهُمْ بلوغ درجة الاجتهاد 
باستعجال نتيجة الطلب؛ 7*'") فإن العاقلّ 2*7 قلَّما يخاطرٌ بنفسه في 
اقتحام المهالك» مع العلم بأنه خاظة. 

وأصلُ هذا القسم مذكورٌ في قوله تعالى: #«(هُوٌ ألذة أَنزّْلَ عَلَيِكَ 
ألكتب مِنة السك ند المي وده كفي ة بان 
ألذين يم فُلوبهم ريع قِيَنَيعُونَ مَا تشَلبَة مِنْه إبتَعَآء ألهئنة وَابتِعَآءَ 


تَاوَيلِدء وَمَا يَعْلَمْ تاويلةر إلا | أسَُّ وَالرسِحُونَ م اْلْعِلْم يَغُولُونَ ءَامَنًا 


> المسألة الغالغة عشرة من كتاب الأدلة. اه 

(26:0:) أي عن المجتهد الحقيقي من الصحابة» والفقهاء» وفي (خ» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» 
و(ب): اعنه في فهمهاا. وفي (ط): اعنهم في فهمها». والمثبت من: (ع)؛ و(ف))» و( ز)» و(ك)» 
و(ق). 

(9:9؟1١)‏ النساء: 8مه. 

(1200) هز»: أي طلب العلم. اه 

(:12002) «زة: أي فهذا التوهم» يجعله يفهم أنه لا يخاطر بعمله؛» ولو كان يفهم أنه يخاطر ما خاطر؛ لأن 
العاقل إلخ. اه 


ا لض نا ا حصت د دنه 


بد كل يِنْ عند رَبنَا وما يَدّكَرْ إلا اؤنوأ الآلبتب )0904 

وفي الصحيح أن النبي 4# قرأ هذه الآية» ثم قال: «إذا رأيتم الذين 
يتّبعون ما تشابه منه؛ فأولعك الذين سمّى الله فاحذروهم) ادا 

والتشابةٌ ©" في القرآن لا يختص بما نض عليه العلماء من الأمور 
الإلحية المُوهِمة للتشبيه» [ع-07] ولا العباراتٍ المجملة» ولا ما يتعلق 
بالناسخ والمنسوخ» ولا غير ذلك ما يذكرون» بل هومن جملة ما يدخل تحت 
مقتضى الآية؛ إذ لا دليل على الحصرء وإنما يذّكرون من ذلك ما يذكرون؛ على 
عادتهم في القصد إلى مجرد العمثيل ببعض الأمثلة الداخلةٍ تحت النصوص 
الشرعية؛ فإنّ الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في أكثرهاء مقرّرٌ واضح في 
معظمهاء ثم جاء بعضُ 0" المواضع فيها تما يقتضي ظاهرٌه مخالفة ما اظرد؛ 


(1201) آل عمران: ا وقوله: «فأما الذين في قلوبهم! إلخ. ليس في: (ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ت)» و(ح)» 
و(ط)» وفيها بدله «الآيةا. 

(019؟1) أخرجه البخاري عن عائشة © في العفسير: 8/لاه ح 104. 

(1015) «زة: أي الأعم من الحقيقي والإضافي. 
وقوله: ابل هومن جملة) إلخ أي إن ما نصوا عليه من جملة إلخ» ولذلك قال: "وأصل هذه 
المسألة» مذكور في قوله تعالى» أي فالآآية أصل عامء شامل لما ذكر وما لم يذكر. اه 

(010؟1) «زة: فمثلا: تنزيه الله عن مشابهة الخلق في الجسمية ولواحقهاء كالحركة؛ أصل مطرد» مقرر» 
واضحء وجاء في الحديث قوله: اينزل ربنا إلى سماء الدنيا» إلخ» فهذا يتقى اتباعه؛ وإلا لأفضى 
إلى معارضة الأصل السابق المقررء فإما أن ننكل هذا إلى العالم سبحانه بمراده» فنفوض» أو 
نؤوله ونرده إلى أصل آخر ثابتٍ بتقدير مضاف أو غيره. 
وهذا في الأعمال كثير» فترى أحاديث ظاهرُها مخالفةٌ ما تقرر من أصول الأعمال» فيجري 
فيها مثل هذا؛ لكن المغترٌ بما وصل إليه» يستعمل هذه الهزئيات في نقض الكليات» - 


ات لصب اي لل ل 0 عت 


فذلك من المعدود في المتشابهات التي يُتَقّى اتباعُها؛ لأن اتباعها مفضٍ إلى 
ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقرّرة» والقواعدٍ المطردة. 

فإذا اميد على الأصول ورج أمرُ التوادر» وؤكلت إلى عالمهاء ( 05017 
أورُدّت إلى أصوطاء فلا ضرر عل المكلّف المجتهد» ولا تعارض في حقّه ودلّ 
على ذلك قوله تعالى: #َإمِنْهُ ءَايَنتُ مُحْحَمَاتْ هُنّ ام ألكتّب) فجعل 
المحكمَ - وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه - هو الأمَّ 
والأصلّ المرجوع إليه» ثم قال: #( وَ4خَرٌ مُدَةَ عطقت 05017 

يريد: وليست بِأمٌ ولا معظم؛ في إذن ا 

ثم أخبر أن اتباع المتشابه منهاء شأنُ أهل الزيغ والضلال عن الحق» 
والميل عن الجادة» وأما الراسخون في العلم» فليسوا كذلكء» وما ذاك إلا 
باتباعهم أَمَّ الكتاب» وتركهم لاقباع (8*" المتشابه. 


وأمّ الكتاب» يعم ما هو من الأصول الاعتقادية» أو العملية؛ 80*"" إذ 


> توصلا إلى غرضهه» وستأقي لذلك أمثلة كثيرة في الفصل التالي. اه 

(12017) #زة: إشارة إلى ما رواه المؤلف في الاعتصام عنه © : الإن القرآن يُصدّق بعصّه بعضاًء ما 
علمتم منه؛ فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ فكلوه إلى عالمه). اه 

(007؟1) آل عمران: /ا. 

(12018) في (ن)»ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط): الاتباع». والمثبت من: (ع)» و(ف)»؛ و(ب) 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(12015) «ز»: هذا المقام - وهو إثبات أن المتشابه لا يخص ما كان في قواعد الدين» بل يشمل الأعمال 
- استوفاه في الاعتصام؛ في المسألة الرابعة من الليزء الغالث» فراجعه. 
وقال هناك: وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير). اه 


ا لي ل سي سس د ادا 


لم يَخْصَ الكتابُ ذلك ولا السنةٌ» بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ## : «افترق اليهودٌ على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة» 
[وتفرقت الحصارى على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
خلاث وسيعيق فرفة]) 01950 

وفي الترمذي تفسيرٌُ هذا (7*" بإسناد غريب عن غير أبي هريرة؛ 
فقال في حديثه: «وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملةٌ واحدة» قالوا: مَن هي 
يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» 50220). 

والذي عليه البي # وأصحابه ظاهرٌ في الأصول الاعتقادية 
والعملية على الجملة» لم يخَصّ من ذلك شيء [دون شيء] 09"). 

وفي أبي داود: «وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان 


./515 الزيادة ليست في: (ع)» والحديث تقدم في الرقم:‎ )1١290( 

(1051) «زة: ففيه تفسير الفرقة بالملة» وهي المناسبة للمقام. اه 

(12016) أخرجه الترمذي في الإيمان: 55/0 »275١‏ والماكم: 2128/١‏ من حديث عبد الله بن عمرو» 
وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجها. 
قلت: وفي إسناده عبد الرحمان بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيفء وأشار الحاكم أيضاً 
إلى ضعفه» وذكر له شاهداً عن عمرو بن عوف المزني» وضعفه أيضاً. 
وقد تفرد عبد الرحمان بن زياد بن أنعم بزيادة: اما أنا عليه وأصحابي»» وتفرد كثير بن 
عبد الله بن عمروبن عوف المزني بزيادة: «كلّها ضالة إلا فرقةٌ واحدة الإسلام وجماعتهم). 
لحكن هذه الزيادة شاهد عن معاوية يه عند أبي داود: رقم: 24591 كما ذكر المؤلف. 

(059؟1) الزيادة ليست في: (ع)» و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس حب (»)- ل كتاب الموافقات 


وسبعون في النار» وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة» (002. 

وهي بمعنى (*'*"" الرواية التي قبلها. 

وقد رُوي ما يبيّن هذا المعنى» ذكره ابن عبد البربسند لم يَرضَه - وإن 
كان غير قد هّن الأمرّ فيه - أنه قال: استفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةٌ» 
أعظمُها فتنةٌ الذين يقيسون الأمورٌ برأيهم؛ فيُحِلَونَ الحرام» ويحرّمون 


الحلال» كه 
فهذا نص على دخول الأصول العمّلية تحت [معنى] 9" قوله: «ما 


وهو ظاهر؛ فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية: لا 
يضر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد 
الشرعية. 


(64ه1) تقدم في الرقم: كلا وا 
(02550) «زة: لأن التي تستحق اسم الجماعة» هي التي اتبعت سبيله وسبيل أصحابه ##. 
ينظر تفسير كلمة «الجماعة» في المسألة السادسة عشرة» من الجزء الغالث في الاعتصام. اه 
(12053) ضعيف جدّاً تقدم في الرقم: 755. 
قال #زة: راجع المسألة الخامسة والعشرين في الجزء الغالث من الاعتصام لتبيين معنى القياس 
المذموم في الحديث. اه 
(32059) الزيادة ليست في: (ب) و(ت)» و(خ))؛ و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ز)» 
و(ك» و(ف» و(ق). 


القسم الخامس القنينة كتاب الموافقات 


فصل: 

وقد وجدنا في الشريعة ما يدلها على بعض الفِرّق التي يُكَلن أنّ الحديث 
شامل لماء وأنها مقصودةٌ الدخول تحته: 

فإنه جاء في القرآن أشياءٌ *"") تشير إلى أوصاف يُتعرّف منها أن من 
اقتصف بهاء فهو آخذ في بدعة» خارجٌ عن مقتضى الشريعة» وكذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 

فمن تتبع مواضعها؛ ريّما اهتدى إلى جملة منهاء وريّما ورد التعيينٌُ ف 
بعضها؛ كما قال 4# في الخوارج: اإن من ضِْضِئَ هذا قوماً يقرؤون القرآن» 
لا يجاوز حناجرّهم؛ يقتلون أهل الإسلام؛ ويّدَّعون أهل الأوثان» يَمرّقون من 
الإسلام كما يَمرّق السهُمُ من الرَّميّة) 0 ". 

وفي رواية: «دعه - يعني ذا المُوّيصِرة - فإن له أصحاباً يتحق ر أحدُكم 
صلائه مع صلاتهم؛» وصيامّه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآنء لا يجاوز تراقيّهم؛ 
يمرقون من حا الحديث. 

إلى أن قال: «21 تشهن يدل أسودٌ إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» ومثلٌ 
ار ال نا 


(12028) «ز»: ستأتي له في العلامات التفصيلية في الفصل التالي لهذا الفصل. اه 

(1205) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في التوحيد: 127/1 ح ؟#ؤلاء 
ومسلم في الزكاة: 11/6/-2غ4/. 

(:126) متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في المناقب: 1/7/ ح 33١‏ 
والأدب: ١٠لاده‏ ح +2117 واستتابة المرتدين: ؟1/م.م ح 908 ومسلم في الركاة: 0/4/6 - 


الل لي يي ا ل ص بص 0 عا 


قد عرّف 84 بهؤلاء» وذكر لهم علامة في صاحبهم؛ وبيّن من مذهبهم 
في معاندة الشريعة أمرين كليّين: 

أحدهما: اتباع ظواهر القرآن - على غير تدبّر ولا نظر في مقاصده؛ 
ومعاقده - والقطمٌ بالححكم به ببادي الرأي والنظر الأول وهوالذي نبّه عليه 
قوله 2 الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم). 


ومعلوم أن هذا الرأي يصّدّ عن اتباع الحق المحض» ويضادٌ المي على 
الصراط المستقيم. 


كس زه 


ومن هنا دَّمّ بعضٌ العلماء (*'") رأيّ داود الظاهري» وقال: 
«إنها بدعة ظهرت بعد المائتين»» ألا ترى أنّ من جرى عل مجرد الظاهر 
تناقضت 7(" عليه السورٌ 2*9" والآيات» وتعارضت في يديه الأدلة على 


> وتّدردر معناه: تتحرك وتذهب وتجيء. 

(1200) #زة: في الاعتصام: ومن البدع التي تتجارى بصاحبها كالكلّب» ما ذهب إليه الظاهرية» على 
رأي من عدّها من البدع. اه 

(07؟1) منهم أب حيان الأندلسيء كما في البدر الطالع: 90/5 وابن العربي الذي شن حملة شعواء 
على الظاهرية في مواطن عدة في القبسء منها مثلا: ؟/؟49» "لالت 305/8 20٠١52‏ وفيها تحامل 
شديده وعدم إنصاف لا يليق مثله بحملة الشريعة مهما كان الخلاف الفكري بينهما منتشرا 
بل تعدّى إلى قدحه في الشافعي» وأبي حنيفة بكلام لا يصدر مثله في حق هؤلاء الأئمة من 
إذسان ورع. وابن العربي - عفا الله عنه - سليط اللسان. 

(1205) «زة: أي فلا بد للناظر من التدبر والنظر في المقاصدء حتى لا تتناقض السور والآيات عنده» 
والأخذ بالظاهر مؤّد إلى هذاء فينطبق عليه الحديث. اه 

(12674) في (ط): الصورا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


ل يي ل ا ل سا ا ا نا 


الإطلاق والعموم. 

وتأمل ما ذكره القُتَبِي (**" في صدر كتابه في «مشكل [ع-01] 
القرآن» 0*'" وكتابه في «مشكل الحديث» """ يتبيّن لك صحة هذا 
الإلزام؛ فإن ما ذكره هنالك» آخدٌ ببادي الرأي في مجرد الظواهر. 

والشافي: قتلّ أهل الإسلام؛ وتركُ أهل الأوثان» على ضدّ ما دلت عليه 
جملة الشريعة» وتفصيلهاء فإن القرآن والسنّة» إنما جاءت للحكه (1*) 
بأن أهل الإسلام في الدنيا والآخرة ناجونء وأن أهل الأوثان هالكون» 
ولتَعصمَ هؤلاءء وثُريق دم هؤلاء؛ على الإطلاق فيهما والعموم. 

فإذا كان النظرٌ في القبروية مووي فاته هذا القميد وس وساضيه 
هادماً لقواعدهاء وصادّاً عن سبيلها. 


ومن تأمل كلامهم في مسألة التحكيم 590" - مع علي بن أبي طالب 


(8؟029) في (ف).» و(ك)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(ز)» و(م)» و(ق)» و(خ)» و(ط): «القتيبي» ذسبة إلى 
قتيبة والمثبت من: (ع)» و(ت)» وهو أقيسء والآخر مسموع؛ والمراد به العلامة: عبد الله 
بن مسلم؛ أبو محمد الدينوري» المعروف بابن قتيبة؛ توفي سنة (-77؟ه)» ينظر السير: *293/1. 

(087؟1) واسمه الكامل: تأويل مشكل القرآن» ينظر منه ص 237 وما بعدها. 

(1207) وهو نفسه اتأويل مختلف الحديث) يسمى بهذا الاسم وذاك. ينظر مقدمة تحقيقه» لدور الله 
شوكت بيكر: ص 2٠٠١‏ وينظر ما يشير إليه المؤلف» ابتداء من: ص ١27‏ 

(62004) في (ت): التحكم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(55؟1) تنظر هذه المناظرة في الستن الكبرى للنساقي: كتاب الخصائص: 0/8/1أ» ومصنف عبد 
الرزاق: 2161/٠١‏ ومستدرك الحاكم: ؟/160: وصححه على شرط مسلم» وكتاب: «ذكرمذاهب 
الفرق الغنتين والسبعين» لليافعي: ص 60-/؟؛ وغيرها من كتب الملل والدحل. 


إل د لخب ا ال ل 1 للكت 


وابن عباس [:88] (*"" وفي غيرها - ظهر له خروجُهم عن القصدء 
وعدوطم عن ألص واب» وهدمُهم للقواعد» وكذلك في مناظرة عمر بن 
عبد العزيز لهم (59؟) وأشباة ذلك. 


فهذان وجهان ذُكرا في الحديث من مفالفتهم لقواعد الشريعة الكلية؛ 
اتباعاً للمتشابهات. 


الصحابة» :*"2 ولغيرهم؛ ومنه سّرى قتَلُهم لأهل الإسلام؛ وأن الفاعل 
للفعل إذا لم يَعلم أنه حلال» أو حرام؛ فليس بمؤمن. 

وأنْ لا حرام إلا ما في قوله [تعالى]: #قل لا أَجِدُ فى مآ اوح إِلَىّ 
مُحَرّماً)# الآية» 9" وما سوى ذلك فحلال. 


(50) الزيادة ليست في: (م): و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز) 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(12941) في (م): و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «وكذلك مناظرتهم عمر بن عبد العزيز) والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)»؛ و(ب)»؛ و(ق). تنظر هذه المناظرة في سيرة عمر بن عبد 
العزيزء لابن عبد الحكم: ص 075 تحقيق: أحمد عبيد. وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم: 
بال 

(:19) ينظر مقالات الإسلاميين: ص 185. وعقائد الغلاث والسبعين: ١/84؛‏ والذين تواتر عنهم 
تكفيرٌ جميع الصحابة إلا نفراً منهم» الشيعةٌ لا الخوارج. 

(049؟1) الأنعام: 1457 ولفظ «محرماً» ليس في: (ب) و(ح» و(م)»؛ و(ن)؛ و(خ)» و(ط). وثابت في: 
(ع)؛ و(ف)» و(ت)» ولفظ "تعالى» الواقع قبل الآية» ليس في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» 
ورح)»» و(ط). 


يي ا ا يت ات ايت 


وأن الإهام إذا كفر؛ كفرت رعيّته كلهم شاهدّهم وغائبهم. 

وأن العقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم. 

وأن الزاني لا يرجم بإطلاق» والقاذفٌ للرجال لا يُحَدَ وإنما يحدٌ قاذف 
النساء خاصة. 

وأن الجاهل معذور 7:**" في أحكام الفروع بإطلاق. 

وأنّ الله سيبعث م العجم بحتاب ينزله اللّه عليه جملة واحدة» 
وفقرك شريعة [سيدنا] (05045) مل ] القندةا 

وأن المكلف قد يكون مطيعاً بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه النّه. 

وإنكارهم سورةً يوسف من القرآن» وأشباء ذلك» (2*87") وكلّها محالفِةٌ 
لكليات شرعيّة أصليّة» أو عمليّة. 


ولحكن الغالب في هذه الفرق» أن يشار إلى أوصافهم ليحدّر منهاء 


(044؟1) «زه: يناقض قوطم سابقاً: إن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام؛ فليس بمؤمن» 
فلا يعذر بالجهل حتى ولا في الحكم بخروجه عن الإسلام؛ ولا يخفى أن ما سبق لهم في 
الفروع. اه 

(12045) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (ب)» وإثباتها هو الصواب» وهو حمّاً سيد كل 
مخلوق في الدنيا والآخرة. 

(12967) الزيادة ليست في: (م): و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

(12049) ينظر في هذه الآراء العنةء كتاب: «الفصل في الأهواء والملل والنحل» لابن حزم: 2288/4 
و«الملل والدنحل») للشهرستاني» بهامشه: 59/1ا. 


|القسم الخامس )20م كتاب الموافقات 


ويبقى الْأمٌ في تعيبتهم مرح كما قهمنا 0*0 من الشريعة. 
ولعل عدم تعيينهم هو الأول الذي ينبغي أن يُلترّم؛ ليكون سترا على 
ا ا يد 
الغالب العام ا نا بالستر على المّدَنِبين (1**" مالم يَبُدُو :**") لا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذُكر عن بنى إسرائيل أنهم كانوا إذا أَذنت أحدهم 
ليلاً؛ (جهه؟) أصبح وعلى اله ُ 4 ّ للد 
وكذلك في شأن قرابينهم؛ فإنهم كانوا إذا قرّبوها؛ أكلت النارُ المقبولٌ 
(1208) ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: 2 وَدَلحَرُوتَ مُرجَوْنَ لاْ ر َو ما يحَدْبْهُمَ وَلِمَا يبوب عي 4 
(545؟1) الحديث ابن عمر أنه © قال: امن ل الله يوم القيامة». 
أخرجه البخاري في المظالم: 117/0 ح ؟546؛ ومسلم في البر: 19957/4. 
وفي مسلم: 2004/4 من حديثه أيضا أنه 8# قال: الا يستر عبدٌ عبدا في الدنياء إلا ستره الله 
يوم القيامة». 
وهذا كله فيمن قال من هؤلاء مقالة شنيعة لا تصل إلى حد الكفرء وأما من قال منهم ما 
يكفّر به؛ فذاك فضحه واجبٌ» والتشهير به أوجبء إذ ليس هو مطلق مسلم» ولا مسلماً 
والفرقةٌ الضالة القائلة بهذه الشنائع من الخوارج قد انقرضواء ولم يبق منهم إلا النادر 
المستترء والخوارج الباقون من سلالة هؤلاء» أو الجدد؛ لا أظن أنهم يعتقدون نبوة أحد غير 
البي #ك وأن لا محرّم إلا ما في قوله: «قل لا أجد) إلخ. 
(:90؟1) في (ط): لاما لم يبدا. 
(1601) في (خ)» و(ن)» و(م)؛ و(ت)» و(ح): و(ب)» و(ط): «ذنباً والمثبت من: (ع)» و(ف)): و(ك) 
و(ز)» و(ق). 
(00؟1) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة آل عمران: #/93» وسورة النساء: 227/6 وينظر تفسير 
القرطبي: ©/427؛ في قوله تعالى: اربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا'. 


القسم الخامس (189) 7 كتاب الموافقات 


منهاء وتركتٌ غير المقبول» (***"" وفي ذلك افتضاحٌ المذنب. إلى ما أشبه ذلك. 

فكثيرٌ من هذه الأشياء» سيق بها (01054) هذه الأمة. 

وقد قالت طائفة: إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم» 
أن تحكون ذنوبُهم مستورة عن غيرهم؛ فلا يطٌلع عليهاء كما اظلعوا هُمْ على 
نوق غيزه عن لو 000 

وللستر حكمة أيضاء وهي أنها لو أظهرت 22667 - مع أن أصحابها 
من الأمة - لكان في ذلك داع إلى القُرقة والوحشة؛ وعدم الألفة التي أمر الله 
بها وري امتفيية فال قال يروَاغْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ أله جَمِيعاً وَل تمَرَقُو و4 


فدددف 


٠‏ ا 


وقال: #إجَاتَمُوأ أللَهَ وَأَصْلِحُوأ أذات تتنت: »4 بار 

وقال: عر وَل تَكوئوأ كالذينَ تَمَرَقُوأ وَاخْتَلَمُوأ مِنْ بَعْدِ مَا 
جَاءَهُم الببلك» النيللنة 

وقال: #روّلا نَكُوئُوأ مِنَ ألْمْتْركِينَ من ألذين بَرَقُوأ دِيتَهُمْ 


(*1200) ينظر تفسير ابن جرير: 2191/4 في قوله تعالى: «إذ قربا قرباناً.. 

(50؟1) #زة: أي بالستر فيها كما في الاعتصام. اه 

(005؟1) ينظر من هذه الطائفة القائلة بذلك. 

(12607) يعني ذنوب هذه الأمة. 

(0010؟1) آل عمران: ٠١‏ 

(8ه5؟) الأنفال: .١‏ 

(509؟1) آل عمران: ٠١٠6‏ وهذه الآيةء ليست في: (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


ات اسح ح حح حر لح ع وان الرانوم 


وَكَانُوأً شيّعآ)* 070 


وفي الحديث: ١لا‏ تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكُونوا عباد الله 


إخواناً» للحن 


وأمر#ك بإصلاح ذات البين» وأخب ر أن فساد ذات البين» هي الحالقة: 


وأنها تحلق الدين اللحد 


اللحنلة 


النسنلة 


)1036( 


الروم: 81م 
متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الأدب: 497/٠١‏ ح 25039 ومسلم في البر 
والصلة: 1988/4. 

أخرجه أبو داود في الأدب: 280/4 ح 4515» والترمذي في الزهد: 77/6 ح 00ه» وأحمد: 
والبخاري في الأدب المفرد: ص 6١‏ ح 295 والبغوي في شرح السنة: 115/١‏ ح 80178. 
من طرق عن أبي معاويةء عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً. وليس فيه: «وأنها تحلق الدين». 

وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

وأخرجه الترمذي: 777/1 ح 2608: من حديث أبي هريرة أنه © قال: (إياكم وسوءَ ذات 
البين» فإنها الحالقة». 

وقال: احسن صحيح غريب من هذا الوجه). 

وهو عند البخاري في الأدب المفرد: ص 70 ح١23:‏ بإسناد آخر عن أبي هريرة أنه © قال: 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تُسلِمواء ولا تسلموا حتى خَحابُواء وأَفشُوا السلام 
تحابُواء وإياكم والبغضة: فإنها هي الحالقة» لا أقول لكم: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين». 
ورتعال إسناه كلهم ثقاخة إلا إزراهيم ين أي أسيده فهو صدوق كنا قال أبو خائم. 

وعليه: فهو حسن لذاتهء خلافاً للشيخ ناصرء القائل في صحيح الأدب المفرد: ص :١١١©‏ الحسن 
لغيره» وخلافاً لمحقق مسند أبي يعلى القائل: «وإسناده صحيح" لأن الصناعة لا تقتضي 


متحيحة بهذا البسياق وإئما بخيره: ِ 


ل ع0 كام ان 


والشريعةٌ طافحة بهذا المعنى» ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب 
البر والصلة [ونحوه] 05:7 ٠‏ 

وقد جاء في قوله تعالى: إن ألذِين قِرَّفُوأْ دِينَهُمْ وَحَانُواً شيعا 
للست مِنْهُمْ بي شَنْء) الآيةه (9*" أنه رُوي عن عائشة وأبي هريرة: هذا 
حديث عائشة قالت: قال رسول الله ##: «يا عائشة» غزإنَ ألذين قَرَفُوأ 
دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيّعاً» مَنْ هُمْ)؟ قلتُ: الله ورسوله أعلم قال: ١هم‏ 
أصحابٌ الأهواء» وأصحابٌ البدع؛ وأصحابٌ الضلالة من هذه الأمة» يا 
عائشة» إن لكل ذنب توبة» ما خلا أصحاب الأهواء والبدع؛ ليس طم توبة» 


وأنا منهم بريءٌ وهم مني بُردا) (0030. 


- وأخرج الترمذي: 774/4 ح ١٠ه»‏ وأحمد: 178/1-/0719ء وأيو يعلى: 6/6 ح 136» والبزار: 
كشف الأستار: 419/6 ح 2006: من حديث الزبير ين العوام أنه © قال: «دبٌ إليكم داءٌ 
الأمم: الحسدٌ والبغضاءء هي الحالقة» لا أقول : تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين». 
وقال اطيثمي في المجمع: 0/8: (وإسناده جيد. 
قلت: وليس هذا منه بجيد؛ لأن مولى الزبير مجهول» وقد سماه الطبراني: حبان» ثم اختلف 
في وصله وإرساله؛ فأرسله بعضهم عن مولى الزبير. 
ومعنى قوله: «الحالقة» يعني أنها تحلق الدين» وتزيله» كما يُحلّق الشعر ويزال. 
#وسوء ذات البين» هي العداوة والبغضاء. 

(12579) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ)» ينظر كتاب البر والصلة في مسلم: 
7/4 والترمذي: 05/4 وكتاب الأدب في البخاري: »415/٠١‏ وكتاب الأدب المفرد له أيضاء 
وغيرها من كتب الرقائق؛ ففيها ما يشفي في الموضوع. 

(ندهم) الأنعام: ا 

(570؟1) منكر: أخرجه ابن أي عاصم في السنة: ص + ح ؛» والطبراني في الصغير: ص *20, - 


القسم الجامس لل ب »)٠8(‏ ل كتاب الموافقات 


فإذا كان من مقتضى العادة أنَّ التعريف بهم - على التعيين - يورث 


> وأبونعيم في الحلية: 210/6 وابن الهوزي في العلل المتناهية: 115/١‏ والبيهقي في الشعب: 
لحنت امتفككلفة 

من طرق عن محمد بن مصفى» ثنا بقية بن الوليد» عن شعبة أو غيره» عن مجالد بن سعيد» 
عن الشعبي؛ عن شريح؛ عن عمر مرفوعاً. 

قال أبونعيم: احديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقيةا. 

وقال ابن كثير في تفسيره - */072/: اوهو غريب أيضاً ولا يصح رفعها. 

وقال اليشي -/27؟/: لوإسناده جيدا. 

قلت: وليس ذلك منه بجيدء لأن مداره على مجالد بن سعيد» وهو سيء الحفظ» وأما بقية بن 
الوليدء فقد صرح بالعحديث عند أبي نعيم إن لم يكن ذلك تحريفا فإن كانه؛ فقد قال ابن 
الجوزي: «أما بقية فكان يدلسء والظاهر أنه سمع من ضعيف فأسقط ذكره فلا يوثق بما 
يروي»؛ وذكر أنه #رواه عن شعبة عبدٌ الملك بن إبراهيم الِدَي - وهو صدوق- وعن عبد 
الملك وهب بن حفص الحراني» وهو كذاب يضع الحديث» يكذب كذباً فاحشاً). 

وقال ابن أبي حاتم في علله: 769/6 رقم 1764: ١كان‏ محمد بن المصنى يروي دهراً من الدهر 
عن بقية» عن شعبة» عن مجالد» عن الشعبي» ... قال أبي: ١وجدت‏ عورة هذا الحديث عند 
عمروبن عثمانء قال: ثنا بقية» ثنا الفقة» عن مجالد» فعلمنا أنه أخطأ فيه). 

وقال الدارقطني في العلل: 171-177/6: ايرويه محمد بن مصفى عن بقية» عن شعبة» عن 
مجالد وتابعه جحدر بن الحارث» عن بقية» وخالفهما وهب بن حفص الحراني - وكان ضعيفاً- 
فرواه عن الِدي: عبد الملك» عن شعبة؛ عن مجالد» عن الشعبي؛ عن مسروق؛ عن عمرء ولا 
يثبت عن مجالد» ولا عن شعية). 

قلت: وله شاهد ضعيف عن أبِي هريرة عند ابن جرير في التفسير: 0٠١5/0‏ قال ابن كثير: 
*/؟/: هذا الإسناد لا يصح. فإن عباد بن كثير» متروك الحديث»» ولم يختلق هذا الحديث» 
ولكنه وهم في رفعه» فإنه رواه سفيان الغوري» عن ليث - وهو ابن أبي سليم - عن طاوس» 
عن أبي هريرة قال: «( إن أن ميَواأ وتم واوا شيعا 4*. 

قلت: ليث لا يفرح بروايته. 


م ار ل ل ص د لتم 


العداوة» والفرقة» وترك الموالفة؛ لزم من ذلك أن يكون منهياً عنه» إلا أن 
تحكون البدعةٌ فاحشة جدا كبدعة الخوارج» فلا إشكال في جواز إبدائهاء 
وتعيينٍ [ع-1054] أهلها؛ كما عيّن رسول الله © الخوارجء وذكرهم بعلامتهم 
حق عزن 111 وطلظر لك 

ويلحق بذلك ما هو مثلُّه في الشناعة» أو قريبٌ منه بحسب نظر 
المجتهد» وما سوى ذلك» فالسكوثٌ شلك عن تعيينه وك ده 


وخرّج أبوداود عن عَمْرو بن أبي قُرّة قال: كان حذيفةٌ بالمدائن» فكان 
يذكر أشياء قالهها رسول الله © لأناس من أصحابه في الغضب» فينطلق ناس 
ممّن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة» فيقول 
سلمان: حذيفةٌ أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا 
قولك لسلمان فما صدّقك ولا كدّبك. 


(015073) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)؛ و(ح)»؛ و(ب)» و(ط): احتى يعرفون». والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق)» وهو أرجح والآخرٌ الغايةٌ فيه بمعنى الفاءء أي فهم يعرفون» ولذا 
رفع. 

(12077) في (ف): #فالسكت)»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(578؟1) #زة: قال في الاعتصام: إن الععيين يحكون في موطنين: الأول ما أشار إليه هنا. 
والغاني: حيث تكون تلك الفرقة تدعو إلى ضلالتهاء وتزيّنها في قلوب العوام؛ فإن ضرر 
هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس؛ فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة. 
ولا يخنى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء في زماننا هذا - كبعض محرري الصحف 
الأسبوعية - قد جمعت الخستين: بدعةً غاية في الشناعة والكفرء ثم الدعوة إليها بنشرها في 
الصحف» وتزيينها بكل أنواع البهتان» والنخرف» فلا حول ولا قوة إلا بالله. اه 


القسم الخامس (194) كتاب الموافقات 


فأق حذيفةٌ سلمانَ - وهو في مَبقلة - فقال: يا سلمان» ما يمنعك أن 
تصدّقني بما سمعتُ من رسول الله © فقال: إن رسول الله ## يغضب فيقول 
[في الغضب] (*2""*7 لناس من أصحابه» ويرضى فيقول في الرضا لناس من 
أصحابه» أمّا تنتغي حق تورث رجالا حبٍّ رجال» ورجالاً بغضّ رجال» وحق 
توقع اختلافا وفرقة» ولقد علمتٌ أن رسول الله © خطب فقال: (أَيّما رجل 
كما يَعْضَبُونء وإنما بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاةً يوم القيامة). 

فوالله لعنتهينٌ أو لأكتينّ إلى 0 

فهذا من سلمان حسنٌ من النظر؛ وهو جار في مسألتنا. 

فإن قيل: فالبدعٌ مأمور باجتنابها واجتناب أهلهاء والتحذيرٍ منهم» 
والتشركن ين ا ما هم عليه 54 عكر ذكرُ ذلك والحنبيةُ 
(575؟1) الزيادة ليست في: (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. وهو الصوابء بدليل مقابلها الذي 

بعدها. 


(1267) أخرجه أبو داود في السنة: 95/6 ح 405 وأحمد: ه//ا10. 


من طريق زائدة بن قدامة» ثنا عُمر بن قيس الماصِرء عن عمْرو بن أبي قرة» قال: (كان حذيفة 


بالمدائن» إلخ. 
وإسناده حسن» رجاله كلهم ثقات إلا عمروبن أبي قرة» فقد قال أبو حاتم: اللا بأسن به) وذكره 


وعلق «ز»: على قوله: ١وخرج‏ أبوداود» بقوله: فيما كان بين سلمان وحذيفة بالمدائن. اه 
(1257) في (خ).ء و(م)» و(ك)» و(ط): (والتشديد بهم)» هنا وني ما يأتي بعد والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ن» و(ز)» و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(ق)» وهو أسعد بالسياق. 


القسم الخامس يي ل ل د 


عليه غير جائز؟ 


فالجواب: أن النبي © نبّه في الجملة 05017 عليهم إلا القليلٌ منهم؛ 
كالخوارج ونبّه على اليدّع من غير تفصيلء وأن الأمّة ستفترق على تلك العدّة 
المذكورة» وأشار إلى خواصٌ عامّةٍ فيهم وخاصة» ولم يصرح بالتعيين غالباً 
تصرياً يُقطع العذرء 9" ولا ذّكر فيهم علامةٌ قاطعة لا تلتبس» 00790 
فنحن أولى بذلك معشرٌ الأمة. 

وما ذكره المتقدمون *"*"" من ذلك؛ فبحسب فُحْش تلك البدع؛ 
وأنها لاحقةٌ - في جواز ذكرها - بالخوارج» ونحوهم؛ مع أن التعيين إذا كان 
بحسب الاجتهاد؛ 7" فهو تمكن أن يكون هو المراد في نفس الأمرء 
أو يَخضةة فَمَنْ بلمَ رتبة الاجتهاد؛ اجتهد» والأصل ما تقدم من الستر 


(12016) «زة: أي تنبيها إجمالياً لا تفصيلياً. اه 

(07؟1) في (ن)» و(ح).» و(م)» و(ت)» و(خ))» و(ط): القطع العذر؛. والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 
قال #ز»: حتى لا مسد عليهم باب التوبة» بسبب العناد واليأس من رحمة اللّه. اه 

(4لاه؟1) «زا أي في غالبهم كما نبه عليه أما مثلُ الخوارج؛ فقد تقدم له ذكر العلامة القاطعة. اه 

(1201) #زة: مِنْ عدّ أهل البدع؛ وتعيينهم بأسمائهم؛ وإيصال هذه الفرق إلى اثنتين وسبعين فرقة. 
وقوله: لإذا كان بحسب الاجتهاد أي كما هو الشأن في تعيين المتقدمين لهذه الفرق» أي فليس 
هذا التعيين جاريا ممرى المكم الفصل. 
وقد عَقد في الاعتصام مسألة خاصة لتعيين هذه الفرق الاثنتين والسبعين» وهي المسألة 
السابعة في الجزء الغالث. اه 

(02007) يعني في التعيين والتنزيل للأوصاف المذكورة في الأحاديث عليهم. 


القسم اللامس ب-083 سس كتاب الموافقات 


حق يظهر أمرٌ فيكون له حكمّه. 

ويبقى النظر: هل هذا الظاهرٌ من جملة ما يدخل 22*77 تحت الحديث 
أم لا؟ فهو موضع اجتهاد. 

وأيضاً: فإن البدع المحدثة تختلف؛ فليست كلها في مرتبة واحدة في 
الضلال؛ ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينةٌ غاية المباينة لبدعة «العثويب» 
بالصلاة التي قال فيها مالك: «التغويب ضلال) (020178, 


وقد قسم المتقدمون 7"”*" البدع إلى ما هو مكروه؛ وإلى ما هو محرم؛ 


(120177) #زة: أي: فيكون صاحبه في النار» وهل دواماء أم كبقية عصاة المؤمنين؟ ويرجع ذلك إلى درجة 
البدعة» وكونها مكفرة أولاء وكونها صغيرة أو كبيرة. اه 

(974؟1) ازة: قال المؤلف في الاعتصام: «وقد فُسر التثويب الذي أشار إليه مالك» بأن المؤذن كان إذا 
أذن فأبطأ الناس؛ قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الفلاح! وهذا نظير 
قولهم عندنا: الصلاة رحممكم الله. 
وقيل: إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه: احي على خير العمل»! لأنها كلمة زادها في الأذان 


من خالف السنة من الشيعة». 
يعني» وأما جملة الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح؛ فهي مطلوبة؛ داخلة في جمل الأذان 


(15075) يعني العز بن عبد السلام» وهو أول من عُرف أنه قسمها كذلك في كتابه قواعد الأحكام: 
5 (فصل في البدع؛ وتبعه تلميذه القرافي في الفروق: 10//6: «الفرق العاني والخمسون 
بعد الماثتين بين قاعدة ما يحرم من البدع وينعى عنه؛ وبين قاعدة ما لا ينهى عنه منها». 
وذكرا أمثلة للمصالح المرسلة» وأمثلة للبدع؛ وأدخلا هذه في تلك» باعتبارها حادثة» وإلا 
فالبدعة المقصودة بالذم - إذا كانت بدعة فعلا - فهي مذمومة على كل حال» ولا يمكن أن 
تكون حسنة» ولا مندوية» ولا مباحة» وإنما تكون مكروهة:» ومحرمة فقطء - 


القسم الخامس (/199) كتاب الموافقات 


ولوكانت عندهم على سواء؛ كانت فيا واخرا. 

وإذا كان كذلك؛ فالبدع التي تفترق بها الأمة» مختلفة الرّنَبِ في القبح» 
وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جداًء وما في الحديث محصور؛ فيمكن أن 
يحكون بعضّها غير داخل في الحديث» أو يكونّ بعصُّها جزءاً من بدعة 
فوقها أعظمٌُ منهاء أولا تكونّ داخلة» من حيث هي عند العلماء من قبيل 
المكرومء 7**'") فصار القطمٌ على خصوصياتهاء فيه نظر واشتباه؛ فلا يُّقدّم على 
ذلك إلا بيرهان قاطع» وهذا كالمعدوم فيهاء فمن هذه الجهات» صار الأول 
ترك التعيين فيها. 

فإن قيل: 7" فالعلماء يقولون خلاف هذاء وإن الواجب هو 
التشريدُ بهم؛ (**'" والزجرٌ لم؛ والقتلُ» ومناصبةٌ القتال إن امتنعواء وإلا 
أدَى ذلك إلى فساد الدين. 


> ودليل ذلك قوله ##ه «كل بدعة ضلالة» وهذه قاعدة كلية عامة مطردة» غير مخصّصة:؛ فما 
صدق عليه حدّ البدعة حقاً فهو مذموم؛ وما سماه العلماء بدعاً حسنة؛ فغي مصالح مرسلة» 
اختلف فيه مصطلحهم؛ وأفضل من حرر مفهوم البدعة مفصولاً عن المصالح المرسلة» هو 
الشاطبي ته في «كتاب الاعتصام» فقد حصر البدع المذمومة؛ في دائرة التعبد دون سواه. 

(580؟1) «زة: أي فلا تدخل في الحديث الذي يجعل صاحب البدعة في النار. اه 

(581؟1) فازة: ترقٌّ في السؤال» ووصول به فوق التعيين إلى القتل» ومناصبة القتال» وجوايّه فيما سبق» 
يمنع التعيين» وكذلك هنا حيث يقول: اإن دخوطم تحت الأحكام؛ شيء؛ ودعوى دخوطم 
تحت الحديث» شيء آخر). اه 

(1258) في (م) و(خ)» و(ط): «التشديد بهم). والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ب))» و(ح)؛ و(ت)» و(ق)» 


وهو أصوب. 


القسم الخامس ل (088) ل كات الرائقات 


فالجواب: أن ذلك حكُمٌ فيهم؛ كما هو في سائر مّن تظاهر بمعصية 
صغيرة أو كبيرة» أو دعا إليها؛ أن يؤدّب ويزجّر أو يقل إن امتنع من فعل 
واجب» أوترك محرم؛ كما يُقَكَل تارك الصلاة وإن كان مُقرّةُ إلى ما دون ذلك» 
وإنما الكلامٌ في تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث» 
فتوجيةٌ 0" الأحكام شيءء والتعييّن للدخول تحت الحديث شيء آخر 


0204 


(عمه؟) ف (ط): «(فتوجها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(كده؟) هن: أي فهما مقامان» لا يشكل أحدهما على الآخر. اه 


القسم الخامس لل 01889 كتاب الموافقات 


فصل: 
وطؤلاء ألفق خوان وغلامات 3 الدئلة» وغلامات أيضاً فى 
لصيل 
فأما علاماتٌ الجملة؛ فغلاث: 
إحداها: القُرقة التي نبّه عليها قوله تعالى: #إإنّ ألذين َرّقُوأ دِينَهُمْ 


وَكَانُوأً شيّعآ لَنْنَّ مِنْهُمْ بي زو 01 

وقوله: #إوّلآ نَحُوئُوأً حَالذِينَ تَقِرَفُوأ وَاخْتَلَمُوأ)4 870" وغيرٌ 
ذلك من الأدلة. 

قال بعض المفسرين: (2**7 «صاروا فرقاً لاتباع أهوائهم؛ وبمفارقة 
لي تشتّتث أهواؤهم فافترقواء وهو قوله: #إإنَ ألذِين قَرَّفُوأْ [ع-هفكم] 

م وََحَانُوأ شيّعا) ثم برأه الله منهم بقوله: «( لست مِنْهُمْ بم و4 
وهم أصحاب البدع والكلاع فيما لم يأذن اللّهُ فيه ولا رسوله). 

قال: اووجدنا أصحابّ رسول الله © مِنْ بعده قد اختلفوا في أحكام 
الدين» ولم يفترقواء ولم يصيروا شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا 
قينا 3 هم من اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا 
فيه نصا واختلفت في ذلك أق والهُم؛ فصاروا محمودين؛ لأنهم اجتهدوا 
(همه؟1) الأنعام: .13٠‏ 


(585؟1) آل عمران: .٠٠6‏ 
(0807؟1) العله في نفسير ابن الفرس» وليس بين يدي الآن لأتحققه. 


القسم الخامس --دإء..؟) للح كتاب الموافقات 


فيما أمروا به؛ كاختلاف أبي بكرء [وعلي] (8**'" وعمر» وزيدء في الْجدٌ 
مع كك اسن وقول غُمر وعلٌ في أمهات0205:3) الأولاد» وخلافهم في 
الفريضة المُشتركة» (**"2 وخلافهم في الطلاق 2""**0 قبل النكاح؛ وفي 
البيوع» وغير ذلك مما اختلفوا فيه» وكانوا - مع هذا - أهلّ مودة وتناصحء 
أَخدة ُ الإسلام فيما بينهم قائمثٌ فلمًا حدثت [الأهواء] 2*5 المُرْدية التي 


(2988؟1) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(1085) في جميع النسخ الخطية» امع الأم» وهو خطأ من النساخ لا شك فيهء وقد يكون قديما 
وكتب في هامش (ت): لعله: «الإخوةا» وقال ازا: لعله: امع الأخوة). اه 
قلت: وهذا هو الصواب؛ ولا مجال فيه للتردد؛ لأن الخلاف بين الصحابة» لم يكن في الجد 
مع الأمء قطعا وإنما كان في الجد مع الإخوة» هل يحجبهم كالأب» أو يرث معهم: 
فذهب أبو بكر © إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما 
يسقطهم الأب. 
وبقوله قال ابن عباس» وابن أض وعث ان» وأبي بن كعب وأبو الدرداء» وأبو موسى» وأبو 
عور ونواتيه خب رانف > سد وان ذهب اللي 
وذهب علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت - ##د - إلى توريثه مع الإخوة» ولا ينزل عن الفلث 
مع الأشقاء» أو للأب» إلا مع ذوي الفروض» فإنه لا ينزل معهم عن السدس» وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد» ينظر تفسير القرطبي: 218/6 والمغني: 77/8. 

(:1205) «زه: أي في جواز بيعهن» كما هو رأي بعض من كبار الصحابة» أو عدم جوازه» كما هو رأي 
5006 

)1205١(‏ «ز: أي التي ورد فيها: هب أبانا كان حجراً في اليم). اه 

(2ةة؟) هز»: أي تعليق الطلاق على الدكاح» كأن يقول: إن تزوجت فلانة؛ في طالق» وفيها الأقوال 
العلاثة لمالك؛ وأبي حنيفة» والشافعي. اه 

(*595؟1) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في - جميع النسخ الخطية» وفي (ط): «المرذية» بالذال المعجمة. - 


القسم الخامس ل( سس ل كتاب الموافقات 


حدّر منها رسول الله ة» وظهرت العداوات» 19" وتحرّبٍ أهلّها فصاروا 
شيعاً؛ دل على أنه إنما حَدث ذلك من المسائل المحدّثة التي ألقاها الشيطان 
على أفواه أوليائه». 

قال: افكلٌ مسألة حدئت في الإسلام؛ فاختلف الداسٌ فيهاء ولم يُورْ 
ذلك الاختلافُ بينهم عداوة ولا بغضاءء ولا فرقة» علمنا أنها من مسائل 
الإسلام» وكلّ مسألة طرأت» فأوجيت العداوة» والعناقن [والتناب:] (510) 
[والتدابر] والقطيعة؛ علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء» وأنها التي 


عَنىَ رسول الله بتفسير الآية» وهي قوله: فإ إِنَ ألذين فَرَّفُوأ دِيتَهُمْ 
وَكَانُوأً شيّعآ» 9*") وقد تقدمت. 


- قال «زه: الذي في الاعتصام بالدال المهملة» وكل له وجه؛ فإن الأهواء موقعة في الحلاك 
والردى» كما أنها مرذية؛ جالبة للأرذاء والمضعفات. اه 

قلت: ليس في النسخ العتيقة المصحّحة إلا بالدال المهملة» وفي (ب): «الموذية» والزيادةٌ 
المذكورة قبله تُعيّن أنه هنا بالدال المهملة لا غير. - وبالذال المعجمة» يكون مأخوذاً من 
رذي يرذى رَذاوة» كسم سآمة» وأرذاه يرذيه» أضعفه وأهزله» والرّذي الضعيف من كل شيء 
كما قال ابن الأعرابي» وهذا المعنى لا يناسب ماهنا إلا بتأويل. ينظر لسان العرب: 0/16؟8. 

(054؟) في (ف))» و(ز)» و(ك): «العداوة»» والمغبت من: (ع): و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ت)» 
و(ح)» و(ق)» و(ط). 

(32655) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)ء و(ف)» و(ق). وثابتة في (ن)» و(خ)» و(م)» 
و(ح)» و(ت)»: و(ط). والزيادة التي بعدهاء ليست في (ن)» و(م» و(خ)» و(ت)» و(ح)» 
و(ط). قال «زة: هو التعاين فكل فرقة تُعيّر غيرها بالمروق» وتسمي غيرها باسم ولقب 
تكرهه. اه 

(093؟1) الأنعام: ..12٠‏ 


الم عام اح 2001 


فيجب على كل ذي دين» وعقل أن يجتنبهاء» وليل ذلك قوله تعالى: 


مِإوَاذْحْرْرا نعمت لله 3 7 إِذْ ذُ كنتم: ام يَأَنىَ بين 
فُلُوبِكُم قَأصْبَحْتم بد بتعمنهةة إِخْو نأي* افلنتلن 
فإذا اختلفوا وتقاطعوا؛ كان ذلك لحدث ادك من اتباع الطوى 


اليلفتلةة؟ 


هذا ما قالوه وهو ظاهر في أنّ الإسلام يدعو إلى الألفةء والتحابٌء 
والتراحم» والتعاطفء فكلٌ رأي أدَى إلى خلاف ذلك» فخارجٌ عن الدين. 

وهذه الخاصيّة 19" موجودة في كل فرقة من تلك الفرق» ألا ترى 
كيف كانت ظاهرةً 5 الخوارج الذين أخبر بهم الدبي 88 في قوله: «يقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان) (151), 


وأيّ قُرقة توازي هذا إلا القرقة التي 7" بين أهل الإسلام» وأهل 


(097؟1) آل عمران: 0 

(12054) ينظر تفسير القرطبي: 205/5 وأحكام القرآن لابن العربي: »95-291/١‏ والمحرر الوجيز: 
كسمل 

(1055) هزة: أي المضمنة في الحديث كما في الاعتصام. اه 

الكلدلة تقدم في الرقم: يانه 

(5209) فز أي هم وإن كانو ينطقون بكلمة التوحيدء ويصلون ويزعمون أنهم مسلمون؛ إلا أن 
خاصيّتهم الي ذكرها الحديث» تجعل قُرقتهم عن المسلمين لا يوازيها إلا رقة الكفار عن 
المسلمين؛ فلا فرق بينهم وبين الكفار في الواقع. 
فكملةٌ بإلا» لازمة» وإن كانت عبارة الاعتصام بدونهاء ولكني ما رأيت كتاباً في مثل تحريف 
طبعة «الاعتصام» الحالية. اه 


الس سح 10 ببح ون الفا 


الكفو 

وهكذا تجد الأمر في سائر من غُرف من الفِرق» أو من اذُّعي ذلك 
فيهم. 

والخاصيّة العانية: هي التي نّه عليها قوله تعالى: «إقَأمَا ألذين يم 
فُلُوبهم رَيْعٌ قِيَتَبِعُونَ مَا تَصَلبَة مِنْه إبْيَعَآءَ ألْهِنْتَة) الآية 07:9 

فجّعل أهل 7"" الزيغ والميل عن الحق» مما شائهم 4" اتباعٌ 
المتفابهات» :و قداتدين ناي 0 

وقال #©4: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولعك الذين سكّى 
اللّهُ فاحذروهم» (029:7. 

والخاصيّة العالعة: "2 اتباعٌ الهوى» وهي التي نبّه عليها قوله: 
قَأُمَا ألذينيم فُنُوبِهم رَيْعُ4 وهو الميل عن الحق اتباعاً للهوى. 

وقوله آتعالى]: «إوَم آضَلٌ مِمٍّ إنّبَعَ هَوِلية يغَيِرِ هُدىّ 


(دكى) آل عمران: 7» ولفظ «أبتغاء الفتنة» ليس في: (ع)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). 

)1١0*(‏ في (ف)» و(ك)» و(ز): لهذاا» والمغبت من: (ع)؛ و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ن)»؛ و(خ)» و(م)» 
و(ق)» و(ط). 

(1275) في (ط): امن شأنهم!» والمغبت من باقي النسخ الخطية. وشانهم؛ بمعنى عابهم. 

(1:5؟1) في (ط): (معتاها» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(12707) تقدم في الرقم: 91؟1. 

(15307) #ز»: يراجع الكلام في الخواص الغلاث في الاعتصام؛ في المسألة الغامنة من المجزء الخالث» ليزيد 
اتضاحا. اه 


الع ادي جرح صن روا 


ين أله 000 

رقراه [تعالى]: :[أَقَرَيْتَ مي 
عِلْم) الآية 0000 

إلا أن هذه الخاصيّة يه راجعةٌ إلى كل أحد في خاصّة ة نفسه؛ لأنها أمرٌ 
باطن» فلا يعرفها غيرُ صاحبهاء إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر. 

والتي قبلها راجعة إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأنّ بيان الملحكم؛ 
والمتشابه» راجع إليهم؛ فهم يعرفونها 7" ويعرفون أهلها بمعرفتهم طا. 

والتي قبلها تعمّ جميع العقلاء من أهل الإسلام؛ لأن التواصل» أو 
التقاطع» معروف للناس كلهم؛ وبمعرفته يُعرّف أهله 2297 

وأما العلاماتٌ 9" التفصيلية في [كل] 79" ) فرقة؛ فقد تُبّهِ عليهاء 
وأشير إليهاء كما في قوله تعالى: »َإن تَتَرَعْنْمْ ب شَْءِ قَرُدُوهُ إلى أله 


(127:8) القصص: 250 ولفظ «تعالى) المذكور قبل الآية» ليس في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح)» 
و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)»؛ و(ق). 

(127:9) الجاثية: ؟» ولفظ «تعالى» المذكور قبل الآيةه ليس في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» 
و(ق)» و(ز)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك)» و(ف)» و(ب). 

(:350) أي خاصية الزيغ والميل عن الحق. 

(1573) في (ف): لأهلهاا» وفي (ز)» و(ك): ابمعرفته يعرف أهلها. 

(0500) في (ف)» و(ز)» و(ك): «وأما العلامة). والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)؛ و(م)» و(ق)» و(ت)؛ 
و(ح)» و(ط). 

(17؟1) الزيادة ليست في: (ط). وفي (ع): 'فكل فرقة فقد نبه عليها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس )0( كتاب الموافقات 


وَالرَسُولٍ إن كُنْتُمْ تُومِنُونَ الله وَالْيَوْم ألآخِر) إلى قوله: «( وَيُرِيدُ 
َلشَّيْطَنْ أن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيد يدا» تنس 

وقوله: إن يتَِعُونَ إلا ألظنٌ وَإن همد إلا يَخْرْصُونَ إن رَبك هو 
أَعْلَمْ مَنْ يُضِلٌ عن سَبيلِهء ) الآية (0919, 

وقوله: #وَمَن يُشَافِي أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ له ألْهُدِئ وَيَتَبِعْ 
غَيْرَ سَبِيلٍ أَلْمُومِنِينَ نُوَلِّهِء مَا تَوَْى) إلى آخرها (02377, 

وقوله: #إإِنَّمَا أَلنّسِئُ زِيَادَةُ م الْكُفْر يَضِلُ به ألذين حَمَرُوأ 
د عَاما وَيُحَرُمُونَة عَاماً»* الآية َ 6010 

وقوله: #إ وَإِدًا فيل لَهُمء أَنمِمُوأ مِمًا رَرَقَكُمْ ألهُ قالألذين 
كَمَرُوأ يلذِين ءَامَنْوَأ أَنْطْعِم من لَّوْ يَشَآءُ أله أَطْعَمَفر) الآية 0310 

وقوله: عر وَمِنَ ألنَّاسِ مَن يعْبْدُ الله عَلَى حَرْب قَإِنَ آصَابَةُر خَيْر 
إِطْمَأَنَّ بوء ) إلى آخر الآيتين ادلم 

وقوله: مإ يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ تسْكلوأ عَنَ آشْيَآءَ إن تُبْدَ لَكُمْ 
تَسُوْكُمْ وَإن تَسْعَلُوأ عَنْهَا [ع-51] جين يُنَزَّلَ الْهْرْءَانْ تُبْدَ لَكُم ) إلى 


(30؟1) النساء: 8ه-ذه؛ وجملة: 2 إن كبر مون أنه وَأَبَو لخر 4 ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» 
و(ح)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف» و(ق)» و(ز). 

(12305) الأنعام: 218-1319 

(15317) النساء: 3326 

(1207377) العوبة: 80 

(15314) يس 13. 

(15315) الحج: 0١‏ وقوله: «فإن أصابه) إلخ» ليس في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ط). 


القسم الخامس د 0 0 الحنة كتاب الموافقات 


قوله: (لآ يَضْبّكُم ش َل ذا إهتديشيُ) 019 
وقول ظِإقَدُ خَسِرَ ألذين قَتَلُوَا أَوْلَدَهُمْ سَقِها بِغَيْر عِلْم4 
الآءة القنطاة : 


ْ 


وقوله: #(تَمَدِبِيَة م َمَدبيّة أَْوَج مِنَ أ لصأل نين و ومن ألْمَعْرِ إِنْنَيِي» إلى 
قوله: ران أَلدّهَ ل يَعْدِ لْقَوة ألظلِمِينَ» التلملة 

إلى غير ذلك ما نبّه عليه القرآنُ الكريه 0750. 

وكذلك في الحديث؛ كقوله [2]: 99" «إن اللّه لا يقبصٌ العلمَ 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يَقبضُ العلماءء حتى إذا لم يُترك عالماه اتّهذ 
الناسُ رؤساءَ جهّالاً» فسُتلواء فأفتوا بغير علم؛ فضلواء وأضلّوا» (072. 

وكذلك ما تقدم ذكره (7'"" في قسم رَّلَّة العالم» وغيره ما في الأحاديث 
المختصّة بهذا المعنى» وإنما نُبّهِ عليها؛ [13590) لعنبيه الشرع عليهاء ولم يصرح 


(:1259) المائدة: ٠١-٠0“‏ وقوله: :9 .إن ص لىٌِ و4 إلى قوله: © إن تُبَدَ 4 ليس في (ن)» 
و(خ» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). 

(15150) الأنعام: ١‏ وقوله: «بغير علم) ليس في: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). 

(350؟1) الأنعام: 160-146 وقوله: «ومن المعز اثنين» ليس في: (ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ط). 

(15350) في (م): و(ت))» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «الحكيما» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(؛35؟1) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(م)» و(ح)» و(ن)»؛ وخ و(ط).؛ وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ز)ء و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

(ه3كل) تقدم في الرقم: حكىت كلل ولكللء 

(363؟1) في المسألة الخامنة السابقة. 

(1237) في: (ع): لعليها» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 


القسم الخامس 00 كتاب الموافقات 


بها على الإطلاق؛ 9" ليا تقدم ذكرُه فمن تهدّى إليهاء فذاكء وإلآ فلا 
عليه أن لا يَعلمها. واللّه الموفق للصواب. 


فصل: 

ومن هنا(" يُعلّم أنه ليس كل ما يُعلَّم - ئما هوحق - يُطلّب ذشره» 
وإن كان من علم الشريعة» وما يفيد علماً بالأحكام؛ بل ذلك ينقسم: 

فمنه: ما هو مطلوب النشرء وهو غالبٌ علم الشريعة. 

ومنه: ما لا يُطلَبٍ ذشره بإطلاق» أو لا يُطلّب ذشره بالنسبة إلى حال» 
أو وقت» أو شخص. 

ومن ذلك: تعيين هذه الفرق؛ فإنه وإن كان حقاً؛ فقد يثير فتنة» كما 
تبين تقريزهه ("") فيكون من تلك اللجهة بمنوعاً بنّه. 

ومن ذلك: علمٌ المتشابهات والكلامٌ فيها؛ فإن الله ذمّ من اتبعهاء فإذا 
ذُكرث وعُرضت للكلام فيها؛ فريّما أَدَى ذلك إلى ما هو مستغئع عنه (0575 
وقد جاء في الحديث عن على: «حدّثوا الناس بما يفهمون» أتريدون أن 


(74؟1) «زا: تصريكا يعيّن أصحابها تعيينا تاما بالأسماء والألقاب. اه 

(769؟١)‏ في (ن)ء و(خ)ء و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «ومن هذا». والمثبت من: (ع)»: و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(1537) يعني في الفصلين السابقين قبل هذا. 

(70؟1) من إثارة الشك في نفوس السامعين» لكونهم لم يفهموا مغزاها لدقته. 


ال حل لح ا ا ردت 


يكذت النهة ورس 03790 

وفي الصحيح عن معاذ أنه 8# قال: «يا معاذء تدري ما حقٌ الله على 
العباد» وما حقٌّ العباد على اللّه) ؟ الحديث. 

إلى أن قال: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ١لا‏ تبشرهم 
فيتكلوا» 05779 

وفي حديث آخر عن معاذ في مثله» قال: يا رسول اللّهء أفلا أخبرٌ بها 
فيستبشروا؟ فقال: اإذن يتكلوا». 


(75؟1) تقدم في الرقم: /كلا» وهو دستور عام» وقاعدة كلية فيما ينبغي العحدث به مما لا ينبغي. 
ومناظ ذلك ما تدركه عقول الناسء وبعضٌ الحق قد لا تدركه عقوطم؛ فيُمتَع المحدّث من 
تحديفهم به حتى لا يكون طم فتنة» فيكون هو الذي أوقعهم فيهاء ويتحمل مسؤولية ذلك 
ديانة. 
ولا يشفع له أن يقول: إنما حدثتهم بما هو حق؛ لأن مؤاخذته ليست على أنه حدث بحق» 
وإنما على أنه أناطه بغير مناطه» وأفشاه لغير أهله؛ ونرّله على غير منازله» وأساء إليه حينما 
كان سبباً في تحكذيب من كذب به أو طعن من طعن فيه » أو رد من رده. 
فالحق مقصود به الإذعان والامتثال» وإنارة العقول» وإيضاح السبيل» وإزالة الشكوكء 
وترسيخ اليقين» فإذا أدى إلى عكس هذا عند بعض العقول؛ فالسكوت عنه أولى» وصيانته 
من الابتذال والعكذيب أحرى. 
وهذا فقه جميل؛ يفتقده كثير من الدعاة المتحمسين اليوم؛ الذين يخوضون في كل شيء مما 
تدركه العامة وما لا تدركه. 

(7؟1) متفق عليه من حديث معاذ: أخرجه البخاري في اللباس: 402/٠١‏ ح 0957؛ ومسلم في 
الإيمان: ١/8ه-‏ 5ه. 


الل ل ا لل ست بك 


مسلم؛ 


|اميلطلة 


السلسلة 


قال أنس: فأخبر بها معاد عند موته تامع (54؟0. 


ونحوٌ من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة» انظره في كتاب 
والبخاري؛ (*'”' فإنه قال فيه عمرٌ: «يا رسول اللّه! بأبي أنت وأيء 


متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في العلم: 612/١‏ ح 2129-1628 ومسلم في 
الإيمان: .531/١‏ 

قال #ز»: كان معاذ بين عاملين: النعهي عن كتمان العلم بإطلاق» والنعهي عن تبليغ هذه المسألة 
من الرسول © فلعله فهم عند موته أن النعي لم يحكن تحتيماً أو النعي في حال» أو أن العلة 
غير محققة بل متوهمة. 

ويدل عليه حديث عمر بعده فإن قوله فيه: «فخلَّهم) بعد الإذن لأبي هريرة» وتبشيره بالفعل» 
دليل على أن في الأمر فسحة بين الفعل والترك» وأن المصلحة الشرعية؛ لا تتنافى معهماء عل 
أنه يمحكن أن ينازع في إفادة قوله : «فخلهم» للنهي المطلق عن تبليغ هذه المسألة. اه 
نسبته للبخاري وهم محقق؛ فلا وجود له فيه» وإنما أخرجه مسلم في الإيمان: 27:-55/١‏ من 
حديث أبي هريرة» وهو حديث طويل ممتع؛ فيه نبوغ عمر في مقاصد الشريعة» وقراءته 
لمالاتهاء ولذا أقره النبي © على ما أشار به؛ لأن ما أمر به © أبا هريرة ليبلغه؛ ليس حتماً 
لازماًء وإنما كان مندوباً إليه. 

فإن قيل: هذا الحديث فيه إشكال من جهات: 

أحدها: اعتراض عمر على أمر رسول الله © أباهريرة بإبلاغ ذلك للأمة. 

وثانيها: رجوع رسول الله © عن أمرهه إلى اتباع عمر فيما رأى» فهل كانت تلك المصلحة 
التي رآها عمر خافية على رسول الله © أم أهدرهاء ثم اعتبرها يعد ؟ 

وثالفها: عدم الاقتصاص منه في ضريه أبا هريرة بين ثدييه» حتى أجهش باليكاء. 

والمهواب: أنه ليس في ذلك اعتراض» وإنما فيه الإشارة عليه © بترك ذلك؛ لمصلحة عدم 
الاتكالء ولم تخ عليه © تلك المصلحة» وإنما أناطها بقوة إيمان المؤمنين» واقساع 
معرفتهم بتفاصيل الشريعة» ودرجاتها في الأعمال» فلما جاء من أكد له احتمال وقوع ذلك 
الاتكال من بعضهم من لم يفهم مقاصد الشرع وتفاصيلهاء أو تمن أسلم لتوّه ترك - 


لل 0 3---- ااه 


أبعثت أبا هريرة بنعليك: من لقي يشهد أن لا إله إلا الله - مُستيقِناً به قلبه 
- بشّره بالجنة»؟ قال: (نعما» قال: «فلا تفعل؛ فإني أخثى أن يتّكل الناس 
عليهاء فخلّهم يعملون)» فقال رسول الله : «فخلهم). 

وحديثٌ ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: 2"77" «الوشهدتٌ 
أمير المؤمنين أتاه رجل فقال: إن قلاناً يقول: لو مات أميرٌ المؤمنين لبايعنا 
فلانأه فقال عمر: الأقومن العشية فأَحدَّرٌُ هؤلاء الرهط الذين يريدون 


قلت: لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع رَعاع الناس» ويغلبون على مجلسك» 
ااا 0 را فيا كل ا 


> ذلك احتياطاً لهم في الأعمالء وحملاً لهم على المتيقّن الذي لا احتمال فيه وذلك من 
كمال حرصه #© على مصلحتهم؛ وموافقة صاحبه فيما رآه» وليس بعيب انتقالُ الإفسان من 
رأي إلى مثله. 
ودقعُ عمر في صدر أبي هريرة» ليس بمقصود منه إضراره» وإنما المقصود به صرفه بحزم عما 
نوى. 
وأيضاً: فأبو هريرة لم يطلب الاقتصاص من عمر؛ لأنه يعلم أن مثل ذلك لا قصاص فيه 
شرعاء وأنه من تأديب الكبراء لمن دونهم؛ وخاصة إذا صدر منهم ما صدر عن حسن نية» 
ورعاية مصلحة» وتقدير ظرف خاص. 

(73؟1) أي قال لابن عباس. 

(1279) في (ط): ايغضبونهم؛ وهو تحريف)» والمغثبت من جميع النسخ الخطية؛ وفي البخاري: «أن 
يغصبوهم أمورهم) وهي أوضح. 

(08؟) في (ط): «أن لا ينزلهااء والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(01579) أي يحملونها على غير وجههاء ويفشونها في كل مكان يمحكن أن تصل إليه» تشبيهاً لها - 


ع سس لل كاف الرافقا. 


رأكيل خق تدم اللدينة دار المرة :ودار القتنه نعاض بأصحات 
رسول الله © من المهاجرين» والأنصارء ويحفظوا مقالقك» وينؤّلوها على 
وجههاء فقال: «والله لأقومنّ في أول مقام أقومّه بالمدينة»» الحديث (079. 


ومنه: حديثٌ سلمان مع حذيفة» وقد تقدم كم 


ومنه: أن لا يُذَكّر للمبترئ من العلم ما هو حط المنتجيء بل يُرقٌّ 
بصغار العلم قبل كباره. 

وقد فَرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بهاء وإن كانت 
صحيحة في نظر الفقه» كما ذكر عر الدين بن عبد السلام في مسألة الدّور 
في الطلاق؛ 7*""" لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق؛ وهو مفسدة. 


- في سرعة الانتشار بالطائر الذي يطير إلى أي مكان بسرعة. 
وفي البخاري: ١‏ يُطيرها عنك كل مُطير؛ وهو من أطار الشيء إذا أطلقه. وضبط أيضاً 
اليطيرها» بضم الياء وفتح الطاءء وتشديد المثناة المكسورة. ينظر إرشاد الساري: 290/16» 
والفتح: للذلدلة 

(70؟1) أخرجه مالك في الموطإ مختصراً في الحدود: ؟/*85» والبخاري في المناقب: "8١/9‏ ح لكوي 
والحدود: ١448/١6‏ ح380: والاعتصام: 710/1 ح *6*/ء واللفظ له فيه. ومسلم في الحدود: 
“//اال٠ء‏ وأحمد: ١/دهء‏ من حديث ابن عياس. 

(12141) ينظر الرقم: :09؟1. 

(14؟1) #ز»: صورتها: أن يقول لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاء نص الشافعية على الخلاف 


فيها على ثلاثة أقوال: 
:٠-‏ لا يقع شيء للدور» وهو منسوب لابن سريج عندهم؛ وتُنبّه كتبهم على ضعفه. 
-؟ : يقع العلاث. 


-": يقع المعلق عليه» وهو المفتى به. اه 


ع ا 2 كاب ونه 


ومن ذلك: سوال العوام عن عِلّل مسائل الفقه؛ وحِكّم التشريعات» 
وإن كان ها عِلَلُ صحيحة وحِكَمٌّ مستقيمة: ولذلك أنكرت عائشةٌ 
[:ه] 77" على من قالت: لِمّ تقضي الحائض الصوم؛ ولا تقضي الصلاة؟ 
قال ا رياف 130 

وقد ضرب عمر بن الخنطاب [:8ة] 3*0" صَبِيغْ وشرّد به لَمّا كان 
كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل؛ وربما أوقع خبالاً 
ونشة إن كان يها 

وتلا قوله تعالى: #( وَبَحِهَة وَأَبأ)4 70 فقال: «هذه الفاكهة؛ فما 
الأب» ؟ثم قال؛ لاما أمرنا بهذأ 05340 

إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبّثه ويُنشرء وإن كان 
حقّه وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها؛ ولا 


(15145) الزيادة ليست في (م): و(ن)» و(ح)» و(ت» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 


و(ب» و(ك)» و(ق). 

(74؟1) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الحيض: 501/١‏ ح 22١‏ ومسلم كذلك: 
/1. 

(05645) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)»؛ و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ب)» و(ك)» 
و(ز)» و(ف)» و(ق). 


وصَبِيغ بفتح الصاد المهملة» على وزن صّريع» وهوابن عِسّْل - بكسر العين؛ وسكون السين 
المهملتين - وقد تقدمت قصته في الرقم: 254 240١‏ 29غ. 

(15235) عبس: ١لا‏ 

(15759) تقدم في الرقم: 709 4154. 
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حدّث بهاء وكان يحكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم 
كانوا يكرهون ذلك» (مغدكم فُليينيه 4د للمذا المعنى. 

وضابظه: أنك تعرض مسألكك على الشريعة؛ فإن صحّتُ في ميزانها؛ 
فانظرٌ في مآلحا بالنسبة إلى حال الرّمان [ع-0907] وأهله» فإن لم يؤدّ ذكرُها إلى 
مفسدة؛ فاغرضها في ذهنك على العقولء فإن قبلثها فلك أن تتكلم فيها؛ إِمّا 
على العموم - إن كانت ما تقبلها العقول على العموم - وإما على الخصوصء إن 
كانت غيرٌ لائقة بالعموم» وإن لم يحكن لمسألتك هذا المساءٌ؛ فالسكوت 
عنهاء هو الجاري على وَفق المصلحة الشرعية [والعقلية] :079 


(44؟؟) ينظر المدارك: .,145-1857/١‏ 

)1١749(‏ في (ح)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): اافتنبه». والمثبت من: (ع)؛ و(ف).؛ و(ب)» و(ز)» 
و(ك» و(ق). 

(-1530) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 
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هذه الفِرَّقُ وإن كانت على ما هي عليه من الضلال؛ فلم ترج من 
الأمة» ودِلّ على ذلك قوله: ١تفترق‏ أمتي) 7" فإنه لو كانت ببدعتها تخرج 
من الأمة؛ لم يضفها إليها. 

وقد جاء في الخوارج: «[يخرج] (*""" في هذه الأمة كذا»» 29*50 فأق 
ب «في) 0709 المقتضية أنها فيهاء وفي جملتها. 


12922 ءلكه٠ تقدم في الرقم: "لا ملالاء‎ )1255١( 

(15755) الزيادة ليست في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(1510) أخرجه البخاري في فضائل القرآن: 0//8١/ا‏ ح 05058؛ ومسلم في الركاة: ؟/"41/. 

(12754) «زة: مجرد ذكر افي) أو امن» كما في بعض الأحاديث؛ لا يقتضي بقاءهم في أمة الإجابة» ألا 
ترى ما ورد في حديث مسلم: «وسيكون في أمتي ثلاثون كذابا» كلهم يدعي أنه ني» وأنه 
خاتم النبيين». 
فهذه الظرفية في الحديث» وما ماثلها فيما هو صريح في الكفر لا يصح أن يستدل بها. 
وأيضا: فإن أبا سعيد الخدري في روايته يقول: سمعت النبي © يقول: «يخرج في هذه الأمة - 
ولم يقل منها - قوم تحتقرون صلاتكم؛ إلخ. 
قال ابن حجر: الم تختلف الطرق عل أبي سعيد في ذلك». 
قال العووي: #وفيه دلالة على فقه الصحابة» وتحريرهم الألفاظ» وفيه إشارة من أبي سعيد إلى 
تحكفير الخوارج» وأنهم من غير هذه الأمة» ولحكن المؤلف رآه دليلا لكونهم منهاء والفرق 
جسيم؛ إلا أن يقال: أمة الدعوة لا أمة الإجابة» ولكن هذا بعيد عن غرضه ولا تترتب 
عليه فائدة. اه 
قلت: ينظر الفتح؛ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين: ؟1١/90)-2:2‏ فقد 
ذكر الحافظ رواية عن أبي ذر عند مسلم وفيها: ايخرج قوم من أمتي»» قال: اويجمع - 
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وقال في الحديث: **'") «وتتمارى في القُوق)» ولو كانوا خارجين من 
الأمة» لم يقع كمار 2*7" في كفرهم. ولقال: إنهم كفروا بعد إسلامهم. 
فإن قيل: فقد اختلف العلماءٌ في تكفير أهل البدع؛ 


- بينهما بأن المراد بالأمة في حديث أي سعيده أمة الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة». 
(705؟1) قال هز»: أي حديث البخاري: «فيتمارى في الفوقة)» قال ابن حجر: «الفوقة» تذكر وتؤنث» 
أي يتشكك: هل بقي فيها من الدم شيء)؟ 
قال ابن بطال: «ذهب جمهور العلماء إلى أنهم غير خارجين عن جملة المسلمين؛ لقوله: 
ايتمارى في الفوق»؛ لأن التماري من الشكء وإذا وقع الشك - يعني في التمثيل- لم يقطع 
عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين؛ لم يخرج عنه إلا بيقين. 
ورد هذا برواية: اسبق الفرتٌ والدم) والجمع بينهماء أنه شك أُوَلاَ» ثم تحقق أنه لم يعلق 
بالسهم شيء. اه 
قلت: ينظر قول ابن بطال في الفتح: الموضع السابق: 216/15 والفوقة» نقل ابن حجر تذكيرها 
وتأنيثها عن ابن الأنباري» وليس ذلك من كلامه هو. والفوقٌ من السهم؛ موضع الوتر. 
(015707) «ز»: أي: العماري في الكفر الممثل له في الحديث بالتماري في الفوق: هل علق به أثر من 
الفرث والدم ؟ اه 


القسم الخامس -(205) كتاب الموافقات 


كالخوار .020091 والقدرية» (ممدكم) وغيرهما. 


فالجواب: أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالةٌ قاطعة (7*1"') 
على خروجهم عن الإسلاء؛ والأضْلُ بقاوه حتى يدل دليل على خلافه. 
وإذا قلنا بتكفيرهم؛ فليسوا إذن من تلك الفرق» بل الفِرقٌ مّن لم 


(707؟1) زة: قال الخطابي: لأجمع المسلمون على عدّ الخوارج - مع ضلالتهم- فرقةٌ إسلامية» أجازوا 
شهادتهاء وأكل ذبيحتهاء ومناكحتها". 
لحكن المؤلف نقل عنهم في هذه المسألة» ما لا شك في كفرهم به: من إنكار سورة يوسف» 
وبعث ني بعد محمد» وغير ذلك» فالذي ينبغي التعويل عليه في هذاء هو الرجوع إلى مقاللات 
هذه الفرق السبع من الخوارج التي ذكرت في الاعتصام» وتعليقاته. 
فمن وصل منهم إلى إنتكار مجمّع عليه» معلوم من الدين بالضرورة - كمن يقول ببعث ني» 
أو ينكر سورة يوسف» وغير ذلك من الشناعات المنقولة عنهم - فهؤلاء كفار يقينا. 
ومن كان منهم باغيا وقاتل علي وأنكر عليه التحكيم؛ وقاتل عمر بن عبد العزيز وعمل 
من المعاصي والكبائر ما لم يصل إلى خروجه عن عقائد الدين الضرورية؛ فهذا لا نكفر» 
وتأكل ذييحته. 
أما نقل الخطابي الإجماع؛ فلا يصح أن يحمل على الإطلاق» وإلا لم يكن هناك محل لباب 
الردة كله» ولا إلى تشريع أحكام الكفار. 
ثم رأيت في فتح الباري على البخاري في باب قتل الخوارج تلخيصا حسنا جدا في شأنهم» 
ورأيت فيه ما يوافق ما رأيناهه من عدم إطلاق الكفرء أو عدم الكفر عليهم؛ فإنهم 
طوائف: غلاة» وغيرهم. اه 

(758؟1) «زة: هم الذين يقولون: الخير من اللّهء والشر من الإفسان» وأن اللّه لا يريد أفعال العصاة. 
سماهم الرسول - صلوات الله عليه - مجوس هذه الأمة» ونهى عن عيادة مرضاهم؛ وشهود 
جنازتهم. اه 

(15755) في (م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): 'قطعية). والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» 


و(ف)»ء و(ق). 


لقي لايس سح حت (/191) حت سل كتاب الموافقات_ 


تُوَدّهم بدعتُهم إلى الحفر 2039 وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام 
ما دخلوا به في أهله. 

والأمرُ بالقتل في حديث الخوارج؛ 277" لا يدل على الكفر؛ إذ 
للقتل أسبابٌ غير الكفر؛ كقتل المحارب» والفئة الباغية بغير تأويل؛ وما 
أشبه ذلك؛ فالحقٌ أن لا يكم بكفر من هذا سبيله. 

وبهذا كله بيت أن التعيينٌ في دخوطم تحت مقتضى الحديث صعبٌ» 
وأنه أمرٌ اجتهاديٌ» لا قطع فيه إلا ما دلّ عليه الدليل القاطع للعذرء وما 


(:1217) «ز»: من أين هذا؟ وقد قال: كلهم في النار؛ والحديث يحتمل التأبيده والتوقيت» ولم يقطع 
المؤلف بأحدهما في الاعتصام في المسألة الخامنة من الجزء الخالث. اه 

(153737) متفق عليه من حديث علي: أخرجه البخاري في استتابة المرتدين: 290/16 ح:2097 ومسلم 
في الركاة: 40//6/» وفيه: افأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة. 


القيق لامي حصن ل ا ا مد 


المسألة العاشرة: 
النظرُ في مآلات 77" الأفعال معتبرٌ ومقصودٌ 02577 شرعاء كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة 279 وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل؛ [فقد يكون الفعل] (77'') مشروعاً لمصلحة فيه قستجلّب؛ 


(517؟1) «ز»: هذه المسألة» لا ارتباط تام بالمسألة الرابعة في الأسباب» حيث يقول: اوضع الأسباب» 
يستلزم قصد الواضع إلى المسببات» أي فالشارع إنما شرع الأسباب لأجل المسببات» أي 
لتحصل المصلحة المسبية» أو تدرأ المفسدة المسببة. 
وقوله: «موافقة أو مخالفة» أي مأذونا فيهاء أو منهيا عنهاء وهذا غيرما سبق في المسألة الشالغة 
في الأسباب» حيث يقول: (يلزم من تعاطي الأسباب من جهة المكلفء الالتفاتٌ إلى المسببات 
والقصد إليهاء بل المقصود الجريان تحت الأحكام الموضوعة» فلكل منها مقام» وهو ما يشير 
إليه هنا بقوله بعد: «ومر الجمع بين المطلبين». 
إلا أنه زاد هنا تعارصٌ المصلحة والمفسدة في العمل الواحدء ورتب عليه قوله: «وهو مجال 
للمجتهد» وقال بعد: «وهذا تما فيه اعتبار المآل على الجملة؛ وأما في المسألة على الخصوص 
ويؤخذ منه أن هذا الخصوص» هو مقصود المسألة» فاستدل على الإجمال واعتبار المآل في ذاته» 
ثم انتقل لفرضه من اعتبار الراجح عند التعارض بالأدلة الآتية. اه 

(05759) في (ت)» و(م)؛ و(ح)» و(ن)» و(خ)»؛ و(ط): «مقصودا. والمثبت من: (ع)» و(ك)؛ و(ب)» 
و(ز)» و(ف))» و(ق). 

(5د6م لأن المآلات لا ارتباط بتشخيص الواقع الذي ينزل عليه النص. 

(15735) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت))؛ و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 
قال «ز»: هنا سقط لا يستقيم الكلام بدونه؛ يعلم من مقابله الآتي بعده» وأصله: - 


القسم الخامس (15) كتاب الموافقات 


أوللفسدة تُدرَأ ولكن له مآل على خلاف ما قُصد فيه. 

وقد يحكون غير مشروع لمفسدة تَنشأ عنه» أو مصلحة تُندفع به 
ولكن له مآل على خلاف ذلك. 

فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية؛ (77"" فربما أدى استجلابٌ 
المصلحة 7777" فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة» أوتزيد عليها؛ فيكون هذا 
نانفا هخ إطلاق القول بالمشروعية لمتكم 

وكذلك إذا أطلق القول في الغاني بعدم المشروعية؛ ريّما أدَى استدفاعٌ 
المفسدة» إلى مفسدة تساوي أو قزفة فلا يصح إطلاقٌ القول تعدا المشروعية» 
ب مجال للمجتهدء صعب المورد» 0 إلا أنه عذدْبُ المذاق» محمود 
الغِبّء 777" جار على مقاصد الشريعة. 


- «فقد يكون). اه 
قلت: وقد صدوء فالزيادة المذكورة» لا بد منها لفهم الكلام. 

)1١5137(‏ دون النظر في المآل المترتب عليه. 

(0015379) «ز: أي أو درء المفسدة به ومثله يقال فيما بعد» حسبما يناسب كلا منهما لتكميل 
المقام. اه 

(012138) إِمّا مطلقا أو مؤقتاً. 

(15735) أي النظر في المآلات. 

(:1237) في (ف)» و(ز)» و(ك): «المواردا. والمغبت من: (ع))؛ و(ن)» و(خ)؛ و(م)» وت و(ح))» و(ب)» 
و(ق» و(ط). 

(053 غِب الأمر- بكسر الغين المعجمة - ومغبته» أي عاقبته» وآخره» وأصله من إيراد الإبل 
الورد يوماء ومنعها منه يوماً. 


القسم الخامس ْ ْ )2 كتاب الموافقات 


والدليل على صحته أمور: 

أحدها: 2779 أن التكاليف - كما تقدم - 27 مشروعةٌ لمصالح 
العباده ومصالحٌ العباد إما دنيويةٌ وإما أخروية: 

أما الأخرويةٌ: فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة؛ ليكون من أهل 
النعيم؛ لا من أهل الجحيم. 

وأما الدنيوية: فإن الأعمال - إذا تأملتها - مُقدّماتُ لنتائج المصالح» 
فإنها أسباب لمسبّبات هي مقصودة للشارع؛ والمسبباتٌ هي مآلات الأسباب» 
فاعتبارُها في جريان الأسباب مطلوب» وهو معنى النظر في المآلات. 

لا يقال: إنه قد مرّ في كتاب الأحكام 9" أن المسببات لا يلزم 
الالتفاثٌ إليها عند الدخول في الأسباب. 


لأنا نقول: وتقدّم أيضاً ق لا بد من اعتبار المسبّبات في 


(1277) #زة: هذا يرجع إلى الدليل الشانيء من أدلة المسألة الرابعة في الأسباب التي تتفق في المآل مع 
هذه المسألة» غايئه أن الكلام هناك كان في وضع الشارع؛ وهنا في لزوم اعتبار المجتهد 
وملاحظته لذلك. 
وأيضا: هنا زيادة الخصوص الذي قرره بعد وأشرنا إليه» وإلى أنه هو المهم عنده؛ الذي سيفرع 
عليه قواعد الفصل الآتيه ولم يتوصل للدليل هنا إلا بعد توسيطه الأسياب والمسببات» وجعل 
المآلات هنا هي المسببات التي تقدمت هناك. 
وقوله: «هي مقصودة للشارع؛ أي بدليل ما سبق في المسألة الرابعة. اه 

(1237) ينظر مقدمة كتاب المقاصده والمسألة السابعة» والعاشرة من النوع الأول منه. 

(774؟1) ينظر المسألة الخامسة؛ والعامنة منه. 


القسم الخامس ل لب (١99؟)‏ ْ كتاب الموافقات 


الأسبابء ©" ومرّ الكلام في ذلك» والجمع بين المطلبين» ومسألكنا من 
الغاني» 2777" لا من الأول؛ لأنها راجعة إلى المجتهد الناظر في حكم غيره 
على البراءة من الحظوظء فإن المجتهد نائبٌ عن الشارع في الحكم على أفعال 
المكلفين. 

وقد تقدم أن الشارع قاصدٌ للمسببات في الأسباب» "2" وإذا ثبت 
ذلك؛ لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب» وهو مآل السبب. 

والعاني: أن مآلات الأعمال» إما أن تتكون معتبرّة شرعاً أو غير 
معتبرة: 

فإن اعثبرت؛ فهو المطلوب. 

وإن لم تُعتبّر؛ أمكن أن يكون للأعمال مآلاتٌ مضاذةٌ 
لمقصودٍ (2"2774 تلك الأعمال» وذلك غيرُ صحيح؛ لما تقدم من أن التكاليف 
لمصالح العبادء ولا مصلحة تُتَوقَّ 279 مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة 


توازيهاء أو تزيد. 


(770؟1) ينظر المسألة الرابعة منه. 

(7095؟1) أي اعتبار المسببات في الأسباب. 

(ففنهلة ينظر المسألة الرابعة منه. 

(153074) في (ك)» و(ف): المقصدا. والمثبت من: (ع)؛ و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(ب)» و(خ)» و(ز)» 
و(ت)» و(ق)» و(ط). 

(151099) «زة: أي يُعتدّ بهاء ويّلتفت إليها باعتبارها مصلحة. اه 


لل يي ا امس الت 


وأيضةٍ "0 فإن ذلك يؤدي إلى أن لاطنب 007 مصلحةٌ بفعل 


35 2 ا 00 8 . 0 5 2 
مشروع. ولا تُتَوقَعَ مفسدة بفعل [ع-98] نمنوع؛ وهو خلاف وضع الشريعة 
كما عي 

والفالث: 1890© الأدلةٌ الشرعية؛ والاستقراءٌ التام؛ أن المآلات معتبرةٌ 
في أصل المشروعية؛ كقوله تعالى: #إيَكأَيّهَا ألنَّاسُ ؛غْبْدُوأ رَبَكُمْ ألذه 

ا 9 3 وَالذِينَ م قَبْلِ 2 3 لعا 2 م تَتَمُونَ* 4ك 

وقوله: «(ي'أَيّهَا ألذين ءَامَنُوأْ حُيِب عَلَيَْكُمْ ألصِّيَامُ حَمًا 
2 3 عَلَى الو ين / 2ه ل : تَتَعُونَ)» ةا 
وقوله: «إوَلا تالو أُنوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل وَتذْلُوا يها 
اك 1 ره م لِنَا دده أ قَريغاً)» الآية المي 


(74؟1) هزه: مفرع عل ما قبله. وقوله: لأن لا نتطلب» أي لا يلزم أن نطلب من فعل شرعه الشارع 
مصلحة» بل قد تحصل مصلحةٌ اتفاقاء وقد لا تحصل؛ فإن هذا الذي يتفرع على قوله: 
«أمكن أن يكون) إلخ. اه 

(12514) في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «أن لا نتطلب ... وأن لا نتوقع/» والمثبت من باقي 
النسخ الخطية. 

(:18؟1) هزة: وهذا بعينه هو الدليل الذي عول عليه في كون الشريعة وضعت لمصالح العباد في أول 
كتاب المقاصده وساق هناك ضعف هذه الآيات» وقال: «المقصود هو التنبيه» ونحن نقطع بأن 
الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة). اه 

(89١؟)‏ البقرة: 20. 

(585؟12) البقرة: 186. 

)1١5185(‏ البقرة: 2181 وقوله: التأكلوا فريقا» ليس في (ن)» و(م)» و(خ))» و(ت)» و(ح)» و(ط). 


طود و تم ان مة 


هو ٠‏ 
داس 


بغْبْر عِلْم) الآية (05107, 

وقوله: #( رٌسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِيّلا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَى الله 

1 ع 3 ألرُسْل)»؛ الآية (امحك0, 

[وقوله: لرقَلَمًا قَضِئ رَيْدُ مَنْهَا وَطراً رَوَجْتكَهَا لِك لآ يَكُونَ 
ختى لوو حر )ال 101 

وقوله: «إِحَيّب عَلَيْكُمْ الْفِتَالُ وَهْوَ خُرة نَّكُمْ وَعَسِنَ أل 
| رَهُوأ شيك وهو سير ًَ 0 الآآية رمدم 

وقوله: ظوَلَكَمْ ب ألْفِصّا ص حَيَوةٌ يؤل [لآلْبَني) 7" 

وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة (02350, 


(187؟؟) الأنعام: وقوله: الفيسبوا» إلخ» ليس في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت))» و(ط). ولفظ: 
"الآية» الواقع في نهاية الآية» ليس في: (ع)» و(ق)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» وثابت في باقي النسخ 
الخطية. 

(187؟1) النساء: 274 وقوله: «لعلا يكرن» إلخ» ليس في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح). 

(15784) الأحزاب: لا والآية برمتهاء ليست في: (خ))» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(15189) البقرة: »2١6‏ وقوله: الوعسى أن تكرهوا إلخ» ليس في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» 
و(ط). ولفظ: «الآية) ليس في: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ق)» و(ب). 

(:0575) البقرة: 20/8 وجملة: هيا أولي الألباب» ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» 
وثابت في: (ع» و(ز)» و(ف) وب و(ك)» و(ق). 

(19؟) هز: أي بقطع النظر عن كونه فيه للعمل مآلان متعارضان» يحتاجان إلى كدّ المجتهدين؛ 
ليترجح الطلب أو النعي الذي يتطلبه أحدٌ المآلين. 


القسم الخامس (29؟) كتاب الموافقات 


وأمّا في المسألة على الخصوص» فكثير» فقد قال في المدوع دين أشي 
عليه بقتل من ظهر نفاقّه -: "أخاف 39" أن يتحدث الْناسٌ أن محمداً يقتل 
أصحاده») قحك 


وقوله: «لولا قومّك حديثٌ عهدهُم بكفر؛ لأَسَّسِتٌ البيت على قواعد 
إبراهيم» :05135 


وبمقتضى (79") هذا أفتى مالك الأميرّحين أراد أن يرد البيت على 


- وقوله: «وهذا ئما فيه) إلخ يصح توجهه للأدلة العلاثة السابقة. 
وربما فهم من كلامه أنه ليس في الآآيات من الدليل العالث» دليلُ الخصوصء مع أن آية: «ولا 
قسبوا؛ إلخ» فيها هذا الخصوص؛ لأن سب الأوئان» سبب في تخذيل المشركين» وتوهين أمر 
الشرك» وإذلال أهله؛ ولحكن لما وُجد له مآل آخر مراعاثه أرجح - وهو سبهم للّهء وملءٌ ما 
بين السماوات والأرض سبَّاً في الأوثان» لا يزن انحرافهم بكلمة واحدة في شأن الرب سبحانه 
- نغى عن هذا العمل المؤدي إليه» مع كونه سببا في مصلحة» ومأذونا فيه لولا هذا المآل. اه 

(012195) «زة: فموجب القتل حاصلء» وهو الكفرٌ بعد النطق بالشهادتين» والسعيُ في إفساد حال 
المسلمين كافة بما كان يصنعه المنافقون؛ بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين؛ فقتلهم درءٌ 
لمفسدة حياتهم؛ ولحكن المآل الآخر - وهو هذه التهمة التي تبعد الطمأنينة عن مريدي 
الإسلام - أشد ضرراً على الإسلام من بقائهم» وعليك بالنظر في باقي الأمثلة. اه 

(عقككم) تقدم ف الرقم: وه 

ككلم تقدم في الرقم: فحدلة 

(755؟1) «زه: أي من مراعاة القاعدة هناء وإن كان المآل أمرا آخر غير ما في الحديث؛ لا أنه بالقياس 
على ما فيه من الامتناع عن رده للقواعد - مع كونه مصلحة - خشية المفسدة» ولا يخفى أن 
المصلحة المتروكة فيهماء محققة» والمفسدة المتروكة من أجلهماء مظنونة» ومع ذلك 


رجحت. اه 


قواعد إبراهيم؛ إذ قال له: (2"*7" «لا تفعل؛ لعلا يتلاعب الناسٌ ببيت 
النّه) حك 


هذا معنى الكلام دون لفظه. 

وفي حديث الأعراني الذي بال في المسجه أَمْرُ البي © 
[أصحابه] (2358) بتركه حتى يُتِمَّ بوله» وقال: «لا مُرْرِموه) (1335), 

وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة» خوفاً من 
الانقطاع (0, 

وجميعٌ ما مرّفي [مسألة] 9" تحقيق المناط الخاص 222 ثما فيه هذا 


المعنى» حيث يكون العمل في الأصل مشروعاء لكن يُنقّى عنه لما يؤول إليه 
من المفسدة» أو منوعاً لكن يُترَك النهئ عنه لما في ذلك من المصلحة. 


(357؟) في (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فقال لها» والمغبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ك» و(ز)» و(ق). 

(12759) تقدم في الرقم: 1١30‏ 

(15154) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 


و(ق))» و(ك)» و(ز). 
(12795) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الطهارة: :295/١‏ 2880 وغيره» ومسلم 
كذلك: ارد , 


(:057) تقدم في الرقم: ٠٠١35 41:4 751١‏ 

(157) الزيادة ليست في (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ق)» و(ب)؛ و(ك). 

(:7؟1) تنظر المسألة الأولى من كتاب الاجتهاد. 


مل ا لل 000000 1001 


وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلّها - فإنَ غالبها تذرعٌ بفعل 
جائزٍ إلى عمل غير جائز» فالأصلُ على المشروعية» لحكن ماله غير مشروع. 

والأدلةٌ الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلّها؛ فإن غالبها سماح في 
عمل غير مشروع في الأصل؛ لما يؤول إليه من الرفق المشروع؛ ولا معنى 
للوطناب بذكرها؛ لكثرتها واشتهارها. 

قال ابن العرفي - حين أخذ في تقرير هذه المسألة -: «اختلف الناسٌش 
بزعمهم فيهاء وهي متفق عليها بين العلماء» فافهّموهاء وادّخروها» (5". 


(7؟1) هذا النقل ليس في المحصول لا بن العربي» فلعله في المسالك» أو غيره من كتبه. ينظر أحكام 
القرآن: ؟/هقلا. 


القت لايق ل 5 2-2 


فصل: 
وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد: 


منها: قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر 9" أبواب 


(157) «زة: مثل لها في أعلام الموقعين بتسعة وتسعين مثالاء وقال: «إن سد الذرائع ربع العكليف»؛ 
لأنه إما أمر أو نعي والأول مقصود لنفسه؛ أو وسيلة إليه» والمنهي عنه مفسدة لنفسه؛ أو 
وسيلة إليه؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام ربع الدين»؛ وجعل صورة البيع المذكورة هنا 
من أمثلة الذرائع. 
ثم ذكرها في مسألة الحيل بعد ذلك» وقال: «إن تجويز الحيل» يناقض سد الذرائع مناقضة 
ظاهرة» فالشارع يسد الطريق إليها بكل نمكنء والمحتال يفتح الطريق إليها بكل حيلة» 
فأين من يمنع الجائز خشية الوقوع في المحرم من يعمل الحيلة في التوصل إليها؟ 
ثم قال بعد ذلك: «ومن يبطل الخيلة كبيع العينة - يعني كصورة البيع المذكورة هنا - يبطل 
العقد الأول بلا تردد» وبعضهم يجعل الخلاف في العقد العاني» ويصحح الأول» وعلى هذا 
تحكون من مسائل الذريعة لا من باب الحيل». 
ولعل ذلك؛ لأن الحيلة تكونت من مجموع العقدين» ولكن الذريعة إنما جاءت بالعقد 
العافي» فأنت ترى المقام محتاجا إلى قول فصل» يتضح به الفرق بين حد الحيلة» وحد الذريعة» 
وإن كان يظهر في الفرق أيضا أن الذريعة لا يلزم فيها أن تحكون مقصودة» والحيلة لا بد من 
قصدها للتخلص من المحرم؛ والحيلة تجري في العقود خاصة» والذريعة أعم. 
وتعريف المؤلف للذريعة» يجعلها شاملة للحيل بتعريفها الآقي لهء فيكون كل ما ذكرناه» فارقا 
بينهماء وقد أشبع الكلام في وجوب سد الذريعة ومنع الحيل ابن القيم في هذا الكتاب #ه. اه 


القسم الخامس (8؟) كتاب الموافقات 


الققه 09997 لأن جحقيفعها التوبيل إلى غنا هو عفيوة 219757 قعل ما هو 
مصلحة؛ فإنَ عاقد البيع أُوَلاً على سلعة بعشرة إلى أجل؛ ظاهرٌ الجواز من 
جهة ما يّتسبب عن البيع من المصالح على الجملة» فإذا جُعل مآلّ ذلك البيع 
مؤدّياً إلى بيع خمسة نقداء بعشرة إلى أجل - بأن يشتري البائعٌ سلعته من 
مشتريها [منه] 0 بخمسة نقداً - فقد صار مآلُّ هذا العمل إلى أن باع 
فباحي السلعة من مكترييامعة شيية ذاه يخفترة إلى لخ والسلعة لغ 
لا معنى لما في هذا العمل؛ لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع؛ لم يوجد منها 


0 


يع 


(170) قال القرطبي: «وسد الذرائع» ذهب إليه مالك وأصحابه» وخالفه أكثر الناس تأصيلاء وعملوا 
عليه في أكثر فروعهم تفصيلا». ينظر التفسير: 01/2 
وقال القرافي في التنقيح: ص 8::: «وأما الذرائع؛ فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: 
أحدها: معتبر إجماعا؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم» وسب 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حيتئذ. 
وثانيها: ملغى إجماعاً؛ كزراعة العنب؛ فإنه لا يمنع خشية الخمرء والشركة في سكنى الدار 
خشية الزنا. 
وثالعها: مختلف فيه كبيوع الجال» اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالقّنا غيرّنا. 
فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها خاصة بنا". 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي: 758/6 والبحر المحيط: 682/7 والفروق للقرافي: ص 222 
الفرق الرابع والتسعون بعد المائة. 

(12975) في (م)» و(ن)» و(خ)؛ و(ب) و(ت)» و(ح): «العوسل إلى ما هو مصلحة). وفي (ط): «العوسل 
بما هو مصلحة إلى مفسدة)» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ك)»؛ و(ز)» و(ق)» وهو الصواب: 
ينظر إحكام الفصول للباجي: ص 038-557) فقد نقل عنه المؤلف بتصرف. 

(15709) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس (29)) ْ كتاب الموافقات 


ولكن هذا بشرط "2 أن يظهر لذلك قضدٌء ويَحم 229 ني 
الناس بمقتضى العادة. 

ومن أسقط حكم الذرائع - كالشافعي - 27 فإنه اعتبر المآل 
أيضاً؛ 77" لأن البيع إذا كان مصلحدّء جاز» وما قُعِل من البيع الغافي؛ (059) 


(197:8) «زه: والصورة المذكورة» من بيوع الأجال الي قد يظهر فيها قصد المتابعين لهذا الممنوع» وقد 
لا يظهرء ولكنه كثر قصد الداس له بمقتضى العادة» فلذلك قالوا: إن السلف الذي يؤدي إلى 
منفعة المسلف ممنوع: ولولم يقصد منفعة المسلف؛ لأنه كثير القصد من العاس عادة» فلا 
تناف بين شرطيته للقصدء وقول المالكية: إنه ممنوع ولو لم يقصد بالفعل؛ فالمظنة كافية 
عندهم؛ بخلاف ما قِلّ قصده لضعف التهمة؛ كضمانٍ ججُعل» كأنه يبيعه ثوبين بدينار لشهر» 
ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه» أحدّهما بدينارء فيجوزء ولا ينظر لكونه آل الأمرلضمان 
أحد العوبين له عند الأجل في مقابلة الغوب الآخر - مع أن الضمان لا يكون إلا لله - لقلة 
قصد العاس لمثله. اه 

(197:5) «زة: عبارة المالكية: يمنع ما أدى لممنوع يكثر قصدًه للمتبايعين» ولولم يقصّد بالفعل. 
وبالتطبيق عليهاء يحكون عطف قوله: اويكثر) على قوله: 'يظهر لذلك قصدا عطفٌ تفسير» 
وكأنه قال تصويرا لذلك: بأن يكثر إلخ. 
فهذه الكثرة هي الضابط والمظنة» ومقابله مالا يكثر؛ فلا يمنع» كما تقدم في مثال الضمان 
بالجعل. اه 

)197٠١(‏ #زة: قال في الإعلام: «وأبو حنيفة وإن قال بالحيلة» إلا أن له مأخذا آخر في منع العينة» وهي 
الصورة المذكورة هنا؛ لأن الشمن إذا لم يستوق؛ لم يتم البيع الأول» فيصير الغافي مبنيا عليه). 
يعني فليس للبائع الأول أن يشتري شيئا من لم يتملكه؛ فالعاني فاسدء ورجع إلى خمسة في 
عشرة لأجل» وهو ربا فضل وفساء معاً. اه 

( 0157 ينظر البحر المحيط: 84/7» ويسميه تحريم الوسائل» لا سدّ الذرائع» والوسائل مستلزمة 
للمتوسّل إليه» والنزاعٌ بين المالكية والشافعية؛ هو في سد الذرائع؛ لا في نفس الذرائع. 


(0015719) أي عند الشافعية. 


الف اق ع 222 107 ل 2 1 011 


سمي الصلخة احرف مهرد عن الأول 1 عُقدةٍ منهما طا مالاء 
ومآنّها - في ظاهر أحكام الإسلام - مصلحةٌ؛ فلا مانع على هذا؛ "0 إذ 
ليس كَمّ مآلّ هو مفسدة على هذا التقدين ولحكن هذا بشرط أن لا يظهر 
قصدٌ إلى المآل الممنوع. 

ولأجل ذلك يتفق الفريقان 29 على أنه لا يجوز التعاون على الاثم 
والعدوان بإطلاق. 

واتفقوا في خصوص المسألة» (9") على أنه لا يجوز سبٌّ الأصنام 
حيث يكون سبباً في سسّ الله؛ عملاً بمقتضى قوله [تعالى]: #(وَلآ تَسْيّوأ 
ألذِينَ يَدْعُونَ من دون الله قِيَسبُوأ أللّهَ عَدُواً بِغَيْر عِلْم» ل 

وأشباء ذلك من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل 
فيه (0509, 

وأيضاً: فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز العذرع إلى الرّبا بحالء 
إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصدٌ إلى الممنوع» ومالك يتم بسبب ظهور 


01971 لأن عقود المسلمين تحمل على الصحة أصلاء فلا تبطل إلا بمبطل واضح وظاهرء أما مجرد 
التهمة التي أمارتها ضعيفة؛ فلا يعتمد عليها. 

(71؟1) الشافعية» والمالكية. 

(19700) يعني مسألة سد الذرائع. 

(19717) الأنعام: 2٠١9‏ ولفظ: «تعالى» الذي قبل الآية» ليس في: (ع)» وثابت في باقي النسخ الخطية. 

(1919) كمسألة منع الجماعة الخانية في مسجد له إمام راتب قد صل فيه. 


ل اي ا سي ساسا 


فعل اللغو اليافتلة وهو دالٌ عل القصد إلى [ع-قومم] الممنوع اللفدف 


فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفقٌ على اعتبارها في الجملة» (""") وإنما 


النفدلةا 


ومنها: قاعدة الحيل؛ 7" فإن حقيقتها المشهورة تقديمٌ عمل ظاهر 


(35708) الذي يُجَعَل قرينة على أن الديّة لم تتجه إلى العقد الخانيء وأن الأول إنما هو ذريعة للوصول 


الحففنة 


إلى الغاني الذي هو المقصود» فإذا اشترى مشتر سلعة بمائة إلى أجل» ثم باعها لبائعها بتسعين 
نقداً؛ فهذا التصرف يدل على أنه قصد أن يقترض تسعين بمائة إلى أجل» وجّعل البيع الأول 
وسيلة للثاني الذي هو ممنوع؛ لأنه ربويء فالأول في ظاهره صحيحٌ لحكن اقترن به من الفعل 
الهاني ما يدل على أنه صوري» لا حقيقي» والأعمالُ بالنيات. 

في (ك)» و(ز)» و(ف): «على القصد الممنوع). 


(1970) لا في العفاصيل؛ لأن الجزئيات التي يسميها المالكية سد الذرائع؛ قد يسميها الشافعية يأسماءٍ 


[الحفقلة 


الخنقلة 


أخرى» أو يمنعون تحريمها أخذاً بالظاهرء فأصلٌ المسألة إذن متفق عليه بين المذهبين» وإنما 
الخلاف في التطبيقات الجزئية. 

«ز»: هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه العذرع؛ وهو من تحقيق المناط في 
الأنواع؛ كما سبقت أمثلته» فمالك يجعل وجود اللغو في البيعة المتوسطة» دليلا على قصد 
التوسل الممنوع» والشافعي يزيد في المناط دليلا أخص من هذاء فلوصُورت المسألة بأنه باع 
له حيوانا بعشرة لأجل» ثم بعد شهر خرج إلى السوق ليشتري بدل الحيوان» فوجّد المبيع 
معروضا في السوق - وقد حالت الأسواق مثلا أوتغير- فاشتراه بخمسة نقداء فهذا ظاهر فيه 
أنه لم يقصد الممنوع» ولكنه بيع فاسد عند مالك ولولم يقصدء كما قال الدردير في شرحه 
الصغير. 

وقال ابن رشد: «إنه لا إثم على فاعله فيما بينه وبين اللّهه حيث لم يقصد الممنوع». 

يعني وإنما ذلك الفسادء لاطراد حكم الجاكم فقط. اه 

والحيل المحرمة» مناقضة لسد الذرائع تمام المناقضة؛ لأن فيها التحايل على هدم الأصول» 
واستحلال المحرمات» سواء كانت الوسيلة إليها مشروعة أو غير مشروعة. 2 


القسم الخامس عح- (556)- 4“ ل كتاب الموافقات 


الجواز لإبطال حكم شرعيء وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 

فمآلّ العمل فيهاء خرْمٌ 7" قواعد الشريعة في الواقع؛ كالواهب ماله 
عند رأس 99" الحول فراراً من الزكاةة فإن أصل الهبة على الجوا ولو مّنع 
الركاة من غير هبة؛ لكان ممنوعاً؛ فإن كلّ واحد منهما ظاهر أمرُه في المصلحة 
أو المفسدة» فإذا جمع بينهما على هذا القصد؛ صار مآل البة المنعَ من أداء 
الزكاة» وهو مفسدة» ولحكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية. 


ومن أجاز الجيّل كأبي حنيفة؛ فإنه اعتبر المآل أيضأ لكن على حكم 


> فالمحتال يستعمل الوسيلة التي ظاهرها الجواز ليتوصل بها إلى ما هو محظور. 

كمن ملّك ماله لأحد أقاربه هبة قبيل ا حول فرارا من الزكاة. 

وكمن عقد على المطلقة ثلاثا عقدا لا ينوي به البقاءء وإنما ينوي به الاستحلال للمطلّق 
الأول» سواء اتفقا على ذلك أو لم يتفقا عايه. 

قالفرق بينها وبين الذرائع؛ أن الذرائع .يها منع الوسيلة المباحة؛ لكونها تؤدي إلى محظورء 
والحيلة فيها استعمال الوسيلة المباحة» للوصول إلى محظور. ينظر أعلام الموقعين: /21159 
وفتح الباري: ."262/1١‏ 

(*1972) #ز»: جعل المفسدة في الحيل» خرم قواعد الشريعة خاصة» كإبطال الزكاة وهدمها بالكلية؛ ولا 
يخفى أنه تمنوع) والهبة ذريعة إليه؛ فتكون الحيل أخص من الذريعة على ما يؤخذ من تعريفه 
هما. اه 

(:75؟1) «زة: المراد بهء قرب نهاية الحول» أما بعد تمام الحول» فقد وجبت الركاة» ولا تفيد الحيلة» وقبل 
تمامه اختلف محمد وأبويوسف في استهلاك النصاب تايلا لدفع الوجوب» كأن أخرجه عن 
ملك فقال الغاني: لا يكره ذلك؛ لأنه امتناع عن الوجوب» لا إبطال لحق الغير» وقال الأول: 
يكره؛ لأن فيه إضرارا بالفقراء» وإبطالا لحقهم مآلاء فكلامٌ المؤلف مبني على رأي محمد 
وأنه إذا قصدت الحيلة بإبطال الححكم صريحاً؛ يكون ممنوعاً اه 


مي حي ع ل د ل ادن 


الانفراد؛ فإن الهبة على أي قصد كانت؛ مبطِلةٌ لإيحاب الركاة كإنفاق المال 
عند رأس الحولء وأداء الدّين منهه وشراءٍ العُروض بهء وغيرها ("""2 بما لا 
عن فيه دكاةء الحندة 

وهذا الإبطالٌ صحيحٌ جائز؛ لأنه معطلخة عائدة على الواهب» والمنفق» 
لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم؛ فإنّ هذا القصد بخصوصه 
تمنوع؛ لأنه عنادٌ للشارع؛ كما إذا امتنع من أداء الركاة؛ فلا يخالف أبو حنيفة 
في أنّ قصد إبطال الأحكام صُراحاً ممنوعٌ» وأما إبطاهًا ضِيْئاه 1:9 فلاء وإلا 
امتنعت الحبةٌ عند رأس الحول مطلقاء ولا يقول بهذا واحد منهم. 

ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان» والصلاة وغيرهماء إلى جرد 
إحراز النفسء والمال؛ كالمنافقين» والمرائين» وما أشبه ذلك. 

وبهذا يظهر أن التحيّل على الأحكام الشرعية باطلٌ على الجملة؛ (0508) 
نظراً إلى المآل» والخلاف إنما وقع في أمر آخر (5""". 

ومنها: قاعدة مراعاة ('"2 الخلاف» وذلك أن الممنوعات في الشرع 
)1١729(‏ في (ف)» و(ز)» و(ك): «وغيرهما». 
[السفحنة ف (ت): و(خ)» وإن)» و(ح): «ما لا تجب الركاة فيها. وفي (ز): هما لا تجب فيه الركاة». 
(1207597) أي تبعاً واستلزاماً. 
(15754) أي لا على التفصيل؛ لأن بعض الحيل كالتي تخلّص المظلوم من الظالم مثلاً جائزة» ولذا 

قسموها إلى حيل ممنوعة حرمة؛ وحيل مكروهة» وحيل جائزة. ينظر أعلام الموقعين: */ه*”. 
(769؟1) #«ز»: وهو تحقيق المناط كما سبق في سد الذرائع. اه 
(1970) «زك: مثاله استحقاق المرأة المهر وكذا الميراث مثلاء عند مالك فيما إذا تزوجت بغير ولي» 

فمالك - مع كونه يقول بفساد النكاح بدون ولي - يراعي في ذلك الخلاف عند ماينظر - 


الل ا ل ا ا د 


إذا وقعت؛ فلا يكون إيقاعٌُها من المكلف سبباً في الحَيّف عليه بزائد على ما 
شرع له من الزواجرء أو غيرها؛ كالغصب مثلاً إذا وقم؛ فإن المغصوب منه» 
لا بد أن يُوقّ حقّهه لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق 
به في العدل والإنصاف؛ فإذا طولب الغاصب بأداء ما عَضَبِء 9" أو 
قيمته» أو مثله - وكان ذلك من غير زيادة - صح» فلو قُصِد فيه حمل على 
الغاصب؛ لم يلزم؛ لأن العدل هو المطلوب» ويصحٌ إقامة العدل مع عدم 
الزيادة. 


> فيما ترتّب بعد الوقوع؛ فيقول: إن المكلف واقّع دليلا على الجملة» وإن كان مرجوحاء إلا 
أن التفريع على البطلان الراجح في نظره» يؤدي إلى ضرر ومفسدة أقوى من مقتضى النعي 
على ذلك القول. 
وهذا منه مبني على مراعاة المآل في نظر الشارع؛ فالمراد» مراعاة الخلاف الواقع بين المجتهدين» 
والتعويل - بعد وقوع الفعل من المكلف - على قول وإن كان مرجوحا عند المجتهد؛ ليقر فعلا 
حصل منهيا عنه على القول الراجح عند وأن له بعد الوقوع حكماء لم يحكن له قبله» وذلك 
نظرٌإلى المآل» وأنه لوفترع على القول الراجح بعد الوقوع؛ لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد 
على مفسدة النهي» فينظر المجتهد في هذا المآل» ويفرع على القول الآخر المرجوح باجتهاد 
ونظر جديد لولا المآل الطارئ بعد الوقوع بالفعلء ما كان له أن يفرع عليه وهو يعتقد 
ويدل على أن هذا غرضهه لاحقٌ الكلامء أما تمثيلّه بالغصب والزنا؛ فمن باب التمهيد 
والتوطئة لغرضه ولا يتعلق به مقصوده. اه 

(1970) «ز: إن كان بقي على حاله لم يتغير. وقوله: «أو قيمته» أي إن تغير في غير المثلي. وقوله: 
"أومثله» أي إن تغير وهو مثلى. 
وولف هن شر رادواستو ل ان الال ابا بالزرافه لا بعنح اراق عرلا لعز 
الغاصبء أو سبيكة فصكها نقودا؛ فليس للمغصوب منه أخذه بل له القيمة فقط. اه 


- 2 صصص ان 5-2 رد 


وكذلك الزافي إذا حُدَ؛ لا يزاد "2 عليه بسبب جنايته؛ لأنه ظلمُ 
له» وكونه جانيا لا يحنى عليه زائداً على الحدّ الموازي لجنايته. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي [على المتعدّي] (5"7) 
أخذاً من قوله تعالى: #(قِمَس إِغتّدى عَلَيْكُمْ جَاعْتَدُوأ غَلَيْهِ يِمِثْلٍ ما 
إغتّدئ عَلَيْصكدٌ) 051 

وقوله: ظوَالْجْرُوحَ فِصّاص» 20" ونحو ذلك. 

وإذا ثبت هذا(" فَمَنْ واقع منهياً عنه» فقد يسكون - فيما يترتب 
عليه من الأحكام - زائدٌ على ما ينبغي بجمكم التبعية» لا بجكم الأصالة» أو 
مود إلى أمرأشفدٌ عليه من مقتضى النجي؛ فيترّك 0 وما فعل من ذلك» 


(1275) «ز»: أي فلا يلم بسكى المَرْنَ بها مدة الاستبراء» ولا بنفقتها كذلك» ولا بإرضاع ولدها 
من الزناء ونفقته» وهكذا؛ لأن هذه زيادة عن الحد الذي شرعه الشارع. اه 

(075؟1) الزيادة ليست في: (م)؛ و(خ): و(ن)» و(ح): و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ب» و(ق)» و(ك)» إلا أن (ك) فيه: «المعتدي». 
قال «ز): المراد به الزيادة عن الحد المشروع في جزاء العدوان» لا نفس العدوان. اه 

(7؟1) البقرة: 9ؤا. 

(5؟ا) المائدة: /ا5. 

(757؟1) «زة: من هذا يفهم أن الكلام في الغصب والزناء تمهيدٌ ليقاس عليه الكلام في مراعاة الخلاف؛ 
فكأنه يقول: إذا كان ما وقع تمنوعا باتفاق؛ لا يصح أن يحكون سببا للحيف» فما وقع ممنوعا 
عند المجتهد - مخالفا لغيره في منعه - من باب أولى أن يراعى دلي صحته» وإن كان مرجوحا 
عند هذا المجتهد؛ فلا يحكون سببا للحيف بل ينظر للأمر الواقع والمآل. اه 

(007؟1) هزة: أي كما في مثال البائل الآتي. اه 


م ع ا عد 


أو يبَر (7"") ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل؛ نظراً إلى أن ذلك 
الواقعَ وَافق "3" المكلف فيه دليلاً على الجملة» وإن كان مرجوحاً فهو راجح 
بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وّقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع 
دخول ضرر على الفاعل أشدّ من مقتضى النغي. 

فيرجمٌ الأمرٌ إلى أن النهيء كان دليلُه أقوى قبل الوقوع. 
ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ ليا اقكرن [به] *"""2 من القرائن 
المرجّحة» كما وقع التنبيةُ عليه 97" في حديث تأسيس البيت على قواعد 


إبراهيم؛ )م وحديث [ترك] [القنقة قتل المنافقين» وحديك الباثل 5 


)1١970(‏ في (ح» و(ن)» و(م)» و(خ): «أويجيزا» وفي (ت)» و(ط): «أو نجيزاء وكتب في هامش (ت): 
لعله «أو نجبر. والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). 
قال «ز»: أي كما يأني في الأ نححة الفاسدة قبل الدخول» المصحّحةٍ بعد الدخول. اه 

(12075) في (م): و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): #واقع'. والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ق). 

(:027) الزيادة ليست في: (ط): وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف).؛ و(ك)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» 
و(خ)» و(ق). 

(12740) «زة: أي على الترك أو التصحيحء وإن لم يحكن ما نحن فيه ثما فيه مراعاة الخلاف؛ لأن المواضع 
الغلاثة ليست منه» وإنما هي مما وقع مخالفا للمطلوب وتثرك؛ كما في بناء البيت على غير 
قواعد إبراهيم» أو وقع منهيا عنه قطعا؛ كمسألة البائل في المسجدء وكترك قتل الكافر المنافق» 
المؤذي للمسلمين» وقد تركه الجميع خشية حصول ضرر أشد من إزالة هذه الغلاثة. اه 

الكنقلة تقدم في الرقم: ١/61اك‏ 394؟1. 

)1١245(‏ الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف))» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). والحديث تقدم في الرقم: ©؟؟ه؛ 25355 11516. 


القسم الخامس (فضقة كتاب الموافقات ْ 


المسجد؛ "2 فإن الحبي 4# أمر بتركه حتى يُتمّ بوله» لأنه لو قُطع بوله 
لتُجّست ثيابّهه ولحدّث عليه من ذلك داءٌ في بدنه» فترجّح جانبٌ تركه - على 
ما قعل من المنهيّ عنه - على قطعه بما يَدخْل عليه من الضرره وبأنه ينجّس 
موضعين» وإذا ترك فالذي ينجّسه موضع واحد. 

وفي الحديث: «أيّما امرأة تحكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» 
باطل؛ باطل». 

ثم قال: «فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحل منها» (*؟"". 

وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه» ولذلك يقع فيه الميراث» ويثبت 
ابوت للرلة 

وإجراوّهم النكاخ الفاسد مُجْرَى الصحيح في هذه الأحكام - وفي حُرمةٍ 
المصاهرة» وغير ذلك - دليلٌ على الحكم بصحته على الجملة» وإلآّ كان في 
حكم الزناء وليس في حكمه باتفاق. 

فالتكاحٌ المختلّف فيه قد يراتى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقةٌ إذا 
عْثْر عليه بعدّ 67" الدخول؛ مراعاةً لما يقترن بالدخول من الأمور التي 


اا) تقدم في الرقم: بلطا 

الكنقلة تقدم في الرقم: ١15٠:5811‏ 

(15765) «زة: أي كما في الأنححة الفاسدة للصداق» كأن نقص عن ربع دينار» أو جعل الصداق 
خمراء أوإسانا حراء أو وقع العقد على إسقاطه رأسا؛ فإنه إن عُثر عليه قبل الدخول» فسخ 
إن لم يتمه في الصورة الأولى» وفي غيرها مطلقا. - 


الل رن ا ا لا 


ترجّحٌ جانب التصحيح. 
وهذا كله نظرٌ إلى ما يؤول إليه ترئّبُ الحكم بالنقض والإبطال: من 
إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة [مقتصّى] 67" [ع-0:.] النعي؛ أو تزيد. 
وَلِمَا بعد الوقوع دليلٌ عامّ مرجّحء تقدّم الكلامُ على أصله في كتاب 
المقاصدء (48""" وهو أن العامل بالجهل مخطتاً في عمله له نظران: 


نظرٌ من جهة مخالفته للأمر والنهي» وهذا يقتضي الإبطال. 


ونظرٌ من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة؛ لأنه داخلٌ مَداخِلَ أهل 
الإسلام؛ ومحكوم له بأحكامهم؛ وخطرٌه أو جهله لا يجني عليه أن يتخرج به 
عن حكم أهل الإسلام؛ بل يُتلاقّ له حكه 419" يُصحّح له [به] (0590 
ما أفسده بخطئه وجهله؛ وهكذا لوتعمد الإفساد؛ لم يخرج بذلك عن الحكم 
له بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلمٌ لم يعاند (”"") الشارع» بل اتبع شهوته غافلا 
عما عليه في ذلك» ولذلك قال تعالى: #[ انَّمَا أَلتَوْبَةُ عَلَى أللهِ يلذِينَ يَعْمَلُونَ 


- وأما إن لم يعثر عليه إلا بعد الدخول؛ فلا فسخ؛ بناء على الخلاف في الصداق داخل 
المذهب وخارجه. اه 

(740؟1) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 

(1978) ينظر المسألة الرابعة من القسم العاني: مقاصد المكلف. 

(745؟1) حتى ولوكان ضعيف المأخذه والمراد بالعلافيء الاستدراك. 

(1976) الزيادة ليست في: (ك)» و(ز)» و(ف). وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ). 

(308) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)»؛ و(ق)» و(ط): ١لا‏ يعاند). والمغبت من: (ع))؛ و(ز)» 
و(ف)» و(ك). 


القسم الخامس (وع) كتاب الموافقات 


ألسُوءً بِجَهََة)» الآية (090, 

وقالوا: «إن المسلم لا يَعصي إلا وهو جاهل» "© فجرى عليه 
حكم الجاهل؛ إلا أنْ يترجح جانبٌ الإبطال بالآمر الواضح؛ فيكونّ إذ ذاك 
جانبٌ التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد فإذ ذاك لا نظر في 
المسألة» مع ©*"" أنه لم يترجح جانبٌ الإبطال إلا بعد النظر في المآل» وهو 
الطلوك: 

وما ينبنى على هذا الأصلء قاعدةٌ الاستحسان» **"") وهو في مذهب 


(1270) النساء: 317 

(12709) قاله ابن عباسء وقتادة» ومجاهد» والضحاكء وغيرهم؛ وحكيى الإجماع في ذلك. ينظر تفسير 
القره طبي: ا 

(02765) «ز: أي فلم يخالف القاعدة حينئذ. اه 

(هه117) لز»: طم في الاستحسان عبارات: 
منها: أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى. 
ومنها: تخصيص قياس بأقوى منه. 
وعلى هذين لا يخالف فيه أحدء إلا أنه ليس دليلا شرعيا زائدا. 
ومنها: دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه» فإن كان بمعنى أنه مؤدٍ إلى 
الشك فيه؛ فباطل أن يكون دليلاء وإن كان على أنه ثابت متحقق؛ فليس بزائد عن الأدلة. 
ومنها: العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس؛ كدخول الحمام» والشرب من 
السقاء: ثما لا يحدد فيه زمان الانتفاع؛ ولا مقدار المأخوذ من الماء. 
فقيل عليه: إن كانت العادة ثابتة في زمنه ©8؛ فقد ثبت الحكم بالسنة» لا بالاستحسان. 
وإن كانت في عصر الصحابة من غير إنكار منهم؛ فإجماع. 
وإن كانت غير عادة؛ فإن كان نصا أو قياسا ما ثبتت حجيته؛ فقد ثبت بذلك» كالأمثلة التي 
ذكرها المؤلف: من القرضء والعرية» وجمع الصلاتين» وكذا سائر الترخصات التي - 


ا ل يي يا مقاب الراقاة 


مالك: «الأخد بمصلحة جزئية» ف مقابلة دليل ص السنتة؟ 


ومقتضاء: الرجوعٌ إلى تقديم الاستدلال المرسّل ("*"") على القياس؛ 
فإن من استحسن لم يرجع إلى جرد ذوقه» وتشهيه؛ وإنما رجع إلى ما عَلِم من 
قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي 


> وردت أدلتها بالنص أو القياس. 
وبه تعلم ما في قوله: اهذا نمط من الأدلة» إلخ» وقوله: «وله في الشرع أمغلة» إلخ» الذي يفيد 
ظاهرٌه أن هذه المواضع» تما فيه تقديم الاستدلال المرسل على القياسء وليس كذلك؛ إذ هي 
ثابتة بالنص؛ وأما إن كان شيئا آخر لم تثبت حجيته؛ فهو مردود. 
قال الباجي: «الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك» هو العدول إلى أقوى الدليلين؛ 
كتخصيص بيع رطب العرايا من منع الرطب بالتمر). 
قال: وهذا هو الدليل؛ فإن سموه استحسانا؛ فلا مشاحة في التسمى). 
قال ابن الأنباري: الذي يظهر من مذهب مالك» القول مساق لا على المعنى السابق» 
بل هو استعمال مصلحة جزئية في قياس كي؛ فهو يُقدّم الاستدلال المرسل على القياس؛ 
ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار» ثم مات» فاختلفت ورثته في الإمضاء والرد» قال أشهب: 
القياس الفسخ» ولكن نستحسن إذا قبل البعضُ الْمُمْضي نصيب الرادٌ - إذا امتنع البائع 
من قبوله - أن نمضيه. 
قال ابن الحاجب: (لا يتحقق استحسان مختلف فيه)» وتبعه على ذلك من بعده. اه 
(12707) ينظر بيان المختصر: »28١/“‏ وتنقيح الفصول: ص 4080» وإحكام الفصول: ٠056‏ فالقول ببيع 
العراياء استثناء من منع بيع الرطب بالعمرء والترخيض في السلم؛ استثناء من منع بيع المعدوم» 
وهودليل كل وهذا في الحقيقة تخصيص عام بخاضٌ؛ للحاجة والضرورة» وليس أصلا مستقلا 
(00157097) أي الأخذ بالمصلحة في مقابلة ما يقتضيه القياس؛ فالقياس في العرايا يقتضي المنع؛ 
والمصلحة تقتضي اجواز للحاجة» فَقُدّم ما اقتضته الحاجة على ما اقتضاه الدليل العام من 


المنع. 


القسم الخامس 1 ٍ (19؟) ‏ ْ كتاب الموافقات 


يقتضى القياسٌ فيها أمراء إلا أن ذلك الأمريؤدي إلى فوت مصلحة من جهة 
أخرف أو جلب مفسدة كذلك. 

وكثيراً (*""" ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي» والحاجي 
مع التكميلي؛ فيكون إجراءٌ القياس مطلقاً في الضروري» يؤدي إلى حرج 
1 شقة في بعض موارده» 1 2 موضعٌ الحرج؛ [لرقع ذلك الحرج]ء (وه1؟1) 
وكذلك في الحاجي مع التكميل» أو الضروري مع التكميلي» وهو ظاهر. 

وله في الشرع أمثلةٌ كثيرة؛ كالقرض مثلا؛ فإنه رباً في الأصل؛ لأنه 

5 ع 5 

الدرهمٌ بالدرهم إلى أجل» ولكنه أبيح لما فيه من المرققة» والتوسعة على 
المحتاجين» بحيث لو بقي على أصل المنع؛ لكان في ذلك ضيق على المكلفين. 

ومثله بيع العريّة بخرصها تمراً؛ فإنه بيع الرظب باليايس» لكنه أبيح 
لما فيه من الرفق» ورفع الحرج بالنسبة إلى المُعْرِي والمعرّى» ولو امتنع مطلقاً؛ 
لكان وسيلة لمنع الإعراءء كما أن ربا النسيثة» لو امتنع في القرض؛ لامتنع 
أصلٌ الرفق من هذا الوجه. 

ومثلّه الجمعٌ بين المغرب والعشاء للمطر» وجمعٌُ المسافر» وقصرٌ الصلاة» 
والفطرٌ في السفر الطويل» وصلاةٌ الخوفه وسائرٌ الترخصات التي على هذا 
السبيل؛ فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح» أو دره 
)1١0708(‏ في (ط): «وكثيرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


(زوه) الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ن)» و(ف))» 
و(ك)» و(ق). 


ال ا ل ال 1ك 


المفاسد على الخصوصء حيث كان الدليلٌ العام ب قتض يقتضي منعٌ ذلك؛ لأنَا لو بقينا 
مع أصل الدليل العامً؛ لأَدَى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل "© من 
المصلحة:؛ فكان من الواجب رغ ذلك المآل إلى أقصاه. 

ومثلّه ال على العؤرات في العداوي» والقراصٌء والمساقاة» وإن 
كان الدليل العام يقتضي المنع. 

وأشياءٌ من هذا القبيل كثيرة. 

هذا نم من الأدلة الدالّة على صحة القول بهذه القاعدة» وعليها 
يَنى ("2" مالك وأصحابهء وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان: 
«بأنه إيئاذ 79" ترك مقتضّى الدليل على طريق الاستثاء والترخص؛ لمعارّضة 
ما يعارّض به في بعض مقتضياتها ك6 


فمنه: ترك الدليل للعرف؛ كرد الأيمان إلى العرف. 
وتركّه إلى المصلحة؛ كتضمين الأجير المشترك. 


اللهنلة يعني الخاص. 

(19777) هز»: أي فهذه المسائل» فيها تخصيص الدليل العام على المنع» بالمصلحة الجزئية» فبنى عليها 
مالك وأصحابه صحة ما يكون مثلهاء وسموه بالاستحسان» فهذه المسائل ليست من باب 
الاستحسان؛ لأنها كلها منصوصة الأدلة. اه 

(15775) هزة: يجيء فيه ما تقدم: من أن التخصيص بالعرف والعادة» إن كانت في زمنه © فالدليلٌ 
السنة» وإن كانت في عهد الصحابة إلخ. اه 

(01277) المحصول في علم الأصول: ص 17١‏ ت» حسين على اليدري. 


ل كتاب الموافقات 


القسم الخاميس ص ا 8#80؟) سس 


أو تركه للإجماع؛ كإيجاب الغرم على من قَكّد 29 ذنّبٍ بغلة 
القاضي. 

وتركه في اليسير لتفاهته؛ لرفع المشقة وإيثارٍ التوسعة على الخلق؛ 
كإجازة التفاضل اليسيرٍ في المراطلة (78""" الكثيرة» وإجازة بيع وصرف في 
ال اا 

وقال في أحكام القرآن: «الاستحسان عندنا وعند الحنفية» هو 


(7) أي قطع. 

(75؟1) وهي بيع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة وزناً. ينظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع: 8م5. 
قال ابن عبد البر في الكافي: ص «:": (ووجه المراطلة بالذهّبين» أو الوَرقين؛ الاعتدال في الميزان» 
ولا مراعاة في عدد أحدهماء كان أكثر أوأقل» وكذلك لا مراعاة في الأفضل بين الذهبين 
والورقين إذا استوى لسان الميزان بينهماء ولم يحكن فيهما دخل من غير جنسهماء وكذلك لو 
كان مع الأفضل منهما ذهب رديء إذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه التي يراطل بهاء أو 
أفضل؛ لأنه لم يأخذ لبودة ذهبه شيئاً ينتفع بهء هذا كله جائز لا بأس به. 
فإن كان مع الذهب ذهبٌ أردى» أ وأدن من ذهب صاحبه؛ لم يجز؛ لأنه إنما فعل ذلك» ليدرك 
بفضل جودة ذهبه استبدالٌ ذهبه الرديء؛ وذلك من باب القمار عند مالك). 
وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب: ؟/:5: «المراطلة بالذهب جائزة» وهي أن يوضع أحد الذهبين 
في كفة» والآخر في كفة بغير صنجة» فإذا استوى لسان الميزان بينهما؛ أخذ كل متهما ذهب 
صاحبه بدلا من ذهب نفسه؛ لأن العماثل يحصل بهماء كما لو كان بصنجة»؛ ولا يراى في 
ذلك إلا الوزن دون العدد) اه 
ينظر جواهر الإكليل على قول خليل في البيوع: «ومراطلة عين بمثلها: »/22. 

(957؟1) عل وجه تَبَّعِه للبيع؛ لأن الضرورة تدع وإليه؛ لأن الأصل أن لا يجتمع عند مالك بيع وصرف 
في الاختيار. 


0.0 سم ةسصصة | عبرصيةه كاف الرائقات 


العمل لقف بأقوى الدليلين» اليلهفتة 


(19779) #زة: إن كان المراد ظاهر العبارة؛ فالعمل بأقوى الدليلين لا يخص هذين المذهبين» وإن كان 
المراد تخصيص النص العام والقياس بأي دليل كان؛ فيصح أن يدخله الخلاف الذي أشار 
إليه بعد. 
فمالك يخصص بالمصلحة: 
أي بدليل المصالح المرسلة الذي يقول هو به؛ ويخالفه فيه أكثر الأصوليين. 
وأبو حنيفة يخصص العام والقياس جخبر الواحد. 
وكل منهما يرى صحة القياس الذي نقضت علته؛ ونقضّها هوإبداء الوصف المدعى عليّته 
في المحل بدون وجود الحكم فيه» ويعبر عنه بتخصيص الوصف» كقول الشافعي فيمن لم 
يبيّت العية: «الصوم تعَرّى أوله عنها؛ فلا يصح)؛ فجعل العلة للبطلان عرُرٌ أوله عنهاء 
فيقول الحنفي: تنتقض العلة بصوم التطوع؛ فوجدت فيه العلة مع عدم الحكم وهو 
البطلان. 
قال الأصوليون: إن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء؛ لا يقدح في القياس» وذلك بأن 
كان ناقضالجميع العلل» مخالفا للقياس في جميع المذاهب؛ كبيع الرطب في العرية؛ فإنه ناقض 
لعلة حرمة الرباء التي هي الطعم؛ أو القوت» أو الكيلء أو المال» ولا زائد على هذه الأربعة» 
وكل منها موجود في بيع العرايا المذكور ولم يحرّم هذا البيع فيهاء والإجماغ؛ على أن العلة لا 
تخرج عنهاء فدلالعه على العلية» أقوى من دلالة النقض على عدم العلية. 
وأما إن لم يحكن وارداً على طريق الاستثناء؛ ففيه أربعة أقوال: 
أوها: يقدح في العلة ويبطل القياس مطلقاء منصوصة أو مستنبطة» كان التخلف لمانع أو 
لغير مانع» وعليه أكثر أصحاب الشافعي؛ والشافعٌ نفسه في أظهر قوليه؛ ولذلك قال بعض 
الحنفية: إن قياس الشافعي؛ أقوى الأقيسة» لسلامة علله من الانتقاض. 
وثانيها: لا يقدح مطلقاء وعليه مالك» وأحمدء وأبو حنيفة. 
وثالعها: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. 
ورابعها: لا يقدح إذا وجد مانع من تعميم القياس. واختارابن الحاجب أنه لا يصح تخصيص 
المستنبطة إلا إذا وجد مانع» وإن كانت منصوصة» صح تخصيصها بالئص المنافى - 


القسم الخامس (0:؟) كتاب الموافقات 


فالعمومٌ إذا استمرٌ والقياسٌ إذا ارد فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان 
تخصيص العموم بأي دليل كان» مِن ظاهر أو معنى. 

ويّستحسن مالك أن يُخْضٌ بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخس 
بقول الواحد من الصحابة الواردٍ بخلاف القياس. 

ويريان معاً تخصيص القياس ونقضصّ العلة» ولا يرى الشافعي لعلةٍ 
الشرع إذا ثبتت تخصيصا. 

وهذا الذي قالء هو نظرٌ 2179" في مآلات الأحكام» من غير اقتصار 
على مقتضى الدليل العامء أوالقياس العام. 

وفي المذهب المالى من هذا المعنى كثير جداً. 

وفي «العتبية» من سماع أصبغ - في الشريكين يطآن الأمة في طهر 
واحد» فتأتي بولده فينكر أحدهما [ع-25] الول دون الآخر - أنه 
عش القفقاة 1 الولد عن وطئه الذي أقرّ به» فإن كان في 0 الفف3 6 


> لحكمهاء فيقدر المانع في صورة التخلف»ء ووجهّه؛ قياس تخصيص العلة على تخصيص العام؛ 
جمعا بين الدليلين» فإن احتجت للأمثلة؛ فعليك بكتب الأصول» وبما حررناه على قاعدة 
الاستحسان أولا وآخراء يتضح المقام. اه 

(19778) أحكام القرآن: 150-١5‏ 

(19939) #ز»: هذا ظاهر بالنسبة لاستحسان مالك في التخصيص بالمصلحة» أما استحسانٌ أبي حنيفة 
الذي يخصص بقول الواحد من الصحابة؛ فالتخصيص ليس فيه نظر للمآل؛ وإنما هو بالنص 
الجزثي في مقابلة القياس الكي» أو في مقابلة العام. اه 

(1577) بالبناء للمعلوم» ويصح بناؤه أيضا للمجهول» أي يستفسّر. 


(97) في (ب) و(ف)» و(ك): ١في‏ صفة». 


لم م 0 ش ع رم 


ما يمكن فيه الإنزال؛ لم يُلتقّت إلى إنكاره؛ وكان كما لواشتركا فيه. 


وإن كان يَدَّعِي العزل من الوطء الذي أقر به؛ فقال أصبغ: «إني 
انتاحيدة هاهنا أن أكفه بالكهن والقياش أن يتكوباسواة#فلعله غلب 
يدري» وقد قال عَمرو بن العاص في نحو هذا: إن الوكاء قد يُنفلت» 139729). 

قال: «والاستحسان ف العلم» قد يكون أغلبٌ من القياس). 

قال: اوقد سمعت ابن القاسم يقول ويّروي عن مالك أنه قال: ادنسعة 
أعشار العلم الاستحسانٌ» 27 


فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غيرٌ خارج عن مقتضى الأدلة» 
إلا أنه نكلرٌ إلى لوازم الأدلة» ومآلاتها؛ إذ لو استُمرٌ على القياس هنا؛ كان 
الشريكان بمنزلة ما لوكانا يَُعزلان» أو يُنزِلان؛ لأن العزل لا حكم له إذا 
أقرّ بالوطءء ولا فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولدء لكن الاستحسان ما 
قال؛ لأن الغالب أن الولد يحكون مع الإنزال» ولا يسكون مع العزل إلا نادراًء 
فأجرى الحكم على الغالب» 79" وهو مقتضى ما تقدم» فلو لم يعتبر المآل 


(0173) في (خ)؛ و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط): ايتفلت). والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق). 

(3577) ينظر النص بنوع من التصرف في البيان والتحصيل: ؛54/4١-155.‏ واليحر المحيط: 88/5. 
وهذا الذي ذهب إليه أصبغ من احتمال حمل المرأة من الشريكين» هو ما كان يُتوهّم قديما 
وأما الآن فقد أثبت علم الطب الحديث بدلائل قطعية استحالة ذلك» وأن المرأة لا تحمل إلا 
من واحد؛ لأن الإذسان لا يخلق إلا من حيوان منوي واحد يسبق إلى الرحم؛ وبقية الحيوانات 
تموت» وتتلاشى. 

(019775) هزة: قد يقال: وهل مع وجود الغالب يصح أن يحكون القياس التسوية» حتى يُدعى أن - 


الفبع كاسني ْ شف لخ ان ونون 


في جريان الدليل؛ لم يفرّق بين العزل» والإنزال. 
وقد بالغ أصبعٌ في الاستحسان حتى قال: (إن المُغْرِقَ الففتة ف 
القياس» يكاد يفارقٌ السنة» وإن الاستحسان عِماد العلم) (02979. 


والأدلة المدكورة تع ين ل 0107 

ومن هذا الأصل اا تستمّدٌ قاعدة أخرف: وهي أن الأمور 
الضرورية» أوغيرها: من الحاجية» أو التكميلية» إذا اكتنفتها من خارج أمورٌ 
لا تُرتضّى 777" شرعاً؛ فإن الإقدام على جلب المصالح صحيحٌ على شرط 
التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يَلزمه طلبٌ قُوت 


- هذا تخصيص للقياس بالمصحلة المبنية على النظر للمآل» أم أن الأحكام الشرعية تبنى على 
العادة المستمرة» أو الغالبة في مجرى عادة الله في خلقه» ولا محل لأصل التسوية هنا حتى 
تحتاج إلى الاستحسان؟ 
وبالجملة: فإنك تجد عند التأمل أن المؤلف تارة يبني كلامه على فهم أن الاستحسان تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس» وتارة يجعله عامَا كما يعلم بتتبع عباراته من أول كلامه في 
الاستحسان إلى آخره. اه 

(700؟1) في: (ع)» و(ت)» و(ن): «المعرق». والمغبت من: (ز)ء و(ف)» و(ك)ء و(ب)» و(خ)» و(م)» 
و(ح)» و(ق)» و(ط). والإغراق» المبالغة في الشيء» كقوطهم: أغرق في الجدال» أي بالغ فيه» 
والمعرق في الشيء» الأصيل فيه الذي له فيه عروق ممتدة» كما يقال: فلان معرق في الحسب 
والكرم. 

(19777) ينظر الاعتصام: 234/9 وقد عزاه فيه لمالك» لا لأصبغ. 

(7/ا16) «زة: عرفت ما فيه. اه 

(129278) في (ن)»ء و(م)» و(ط): «لا ترضى). والمثبت من: (ع): و(ف)» و(خ))؛ و(ك)؛ و(ت)» و(ح)» 


و(ز)» و(ب)» و(ق). 


الل ل ا ال م ا عت 


العيال» مع ضَيق طرق الحلال» واتساع أوجه الحرام» والشبهات» وكثيراً ما 
يُلجئ إلى الدخول في الاكتساب لم بما لا يجوزء ولكنه (2"""5 غيرُ مانع؛ لما 
يؤول إليه التحررٌ من المفسدة المُرْبِيّةه :"1" على توقُع مفسدة التعرض؛ 
ولو اعمُبر مثلُ هذا في التكاح في مثل زماننا؛ لأذَّى إلى إبطال أصله؛ وذلك 

وكذلك طلبٌ العلم؛ إذا كان في طريقه مناكرٌ يسمعها ويراهاء وشهودٌ 
الجنائز 17" وإقامةٌ وظائف شرعية إذا لم يُقدّر على إقامتها إلا بمشاهدة 
ما لا يُرِتصَى؛ فلا يُخْرج هذا العارضٌ تلك الأمور عن أصوها؛ لأنها أصول 
الدين» وقواعدٌ المصالح» 79*"" وهو المفهوم من مقاصد الشارع؛» فيجب 
فهمها حقٌّ الفهم؛ فإنها مُثارٌ اختلاف وتنازع. 


(1775) «ز»: أي هذا اللازم غير مانع من التكاح. 


وقوله: «للا يؤول» تعليل لكونه غير مانع. 
وقوله: امن المفسدة» بيان لما يؤول. وقوله: «ولو اعتير) شرح للمفسدة التي يؤول إليها 
العحرز. اه 


(:19274) «زة: أي الزائدة على المفسدة التي تُتوقع من التعرض» وذلك أنه يُتوقع من نكاحه مفسدة هي 
التعرض للكسب الحرام» لكنا لا نمنعه من النكاح؛ نظرا لا يؤول إليه التحرز من تلك 
المفسدة؛ فإن التحرز منهاء يؤول إلى الوقوع في مفسدة أشده وههي خشية الزناء بل وإبطال 
أصل النكاح» وهو ضروريء أو حاجي» فاغتُّفر الأول خشية الوقوع في هذا المآل الذي هو 
أشد ضررا من التعرض. اه 

(35078) في (ف)» و(ك)» و(ز): «الجنازة». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ن)»؛ و(م)» 
ولخ)» و(ق) و(ط). 

)1١208(‏ فتحصيلها وفعلهاء هو الجادّة» مع ما في طريقها من مفسدة متحمّلة. 


القسم الخامس ل (ه؛؟م ل - كتاب الموافقات ‏ 


وما ينقل 2*0 عن السلف الصالح: ما يخالف ذلك؛ قضايا أعيان» 
لا حجة في مجردها (") حت يُعمّل معناهاء فتصيرٌ إلى موافقة ما تقرّرإن 


شاء اللّه. 
والحاصلٌ أنه (*1"" مبؤٌ على اعتبار مآلات الأعمالء فاعتبارُها لازم 
في كل 5 على الإطلاق» الحصقة واللّه أعلم. [انتهى] (لاجلاك) 


(1278) «ز»: من أنهم كانوا يتركون الجنائز وأمثالها من فروض الكفاية. 
وبعضهم كان يترك الجماعات خشية المناكر التي تعترض في طريق القيام بها؛ كما يروى عن 
مالك أنه ترك الجماعات وغيرهاء للمناكر. 
ولكنه عند التحقيق ظهر أن تركهاء لسلس أصابه» خشي منه على طهارة المسجد؛ فصارت 
بهذا قضيته العينية موافقة لما تقرر. اه 
قلت: لا يصح عن مالك أبداً أنه ترك الجماعة» ولا أنه مصاب بما ذكرء وإنما ينقل ذلك من 
لا يميز الأخبارء ولا يدري صحيحها من عليلها. 

(168) في (ف)» و(ز)» و(ك): «في مجراها». 

(0575) أي الأصل المذكور من الضروريء أو الحاجي» أو التكميي. 

(787؟1) هذه الكلية هي زبدة المسألة؛ وخلاصتها التي يهدف المؤلف - بما ذكر من الأمثلة - إلى 
تقريرها. 

السقة الزيادة ليست في النسخ الخطيةء ما عدا: (خ). 


الخامين رو 2 قاف رابو 


المسألة الحادية عشرة: 

تقدم الكلامٌ على حال (محك الخلاف فْ ا : لق الخييقة ولم يقع 
هنالك تفصيلٌ» وقد ألف ابن السّيد (*"'") كتاباً في أسباب الخلاف الواقع 
بين حمّلة الشريعة» وحصّرها في ثمانية أسباب: 

أحدُها: الاشتراك الواقع في الألفاظء واحتمالهًا للتأويلات» وجِعّله 

اشتراكٌ في موضوع اللفظ المفرد؛ (91" كالقٌءء وَ «أَؤْ) (0"59 في آية 
الحرابة. 

واشتراكٌ في أحواله العارضة في التصريف» نحو: 2( وَلآ يُضَآدَ 055 


(0130784) في (ك)» و(ز)» و(ف): المحل). 

(15745) يعني في بداية المسألة العامنة - وكذا في الفصل العالث منها. 

(16760) بكسر السين المهملة» واسمّه عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» المتوفى (551ه)» ينظر: 
ااتوضيح المشتبه): ه/51»» و: «المنتبه إلى تحرير المشتبه): 07١1/6‏ لابن حجر. 
والسّيدٌه بطن من ضبة. 
وفي هامش (ق)» كتب الحاسخ: «وقد عدّ ابن السيد أيضاً أسباب الخلاف في كتابه المؤلف 
في النبوة وجعلها ثمانية أيضاً. 

)175١(‏ وهو قسمان: اشتراك في معان متضادة» واشتراك في معان غير متضادة؛ كالقرءء فهو طهر 
وحيض» وهما متضادان؛ وكالذي بيده عُقدة الكاح؛ هل هو الزوج أو الولي» وليسا بمتضادين. 

(19755) «ز»: قال البناني - محشي جمع الجوامع -: التحقيق أنها لأحد الشيئين» أو الأشياءء وهذه المعاني 
إنما تأقي من السياق والقرائن» وعليه فلا اشتراك. اه 

(15750) «ز»: فإن الإدغام جعل الكلمة محتملة لأن يقع الإضرار من الكاتب بالنقص والزيادةة - 


القسم الخامس لل 800؟) كتاب الموافقات 


حقاقية دلا فَهيد4 فلدنكا 


واشعسرالكٌ من قبيسل !**""" التركيب» نحو العمل ألصلِح 


5 
يَرْقَعْه )و الحفدكة 


حتبناء على أن الأصل: يضارر بالكسرء ويه قرأ عُمر» فنهوا عن ذلك. 
ويحتمل الفتح؛ أي لا يجوز أن يقع الإضرار عليهما بمنعهما عن أعماطماء وتعطيل 
مصالحهماء وبه قرأ ابن مسعود أي بالفك والفتح» وما أجمل موقع هذا الإدغام! الذي كان 
غاية الإيجاز بتضمنه المعنيين معا؛ فلا محل لأن يكون الخلاف حقيقيا. اه 

(:ةا؟1) البقرة: 241. 

(5ا) في (ط): امن قِبل2» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 

(1979) فاطر: ٠١‏ قال #زة: أي فإنه لولا وقوع الضميرين في: ايرفعه) بعد قوله: «إليه يصعد الكلم 
الطيب»» وقوله: «والعمل الصالح؛ ما جاء الاختلاف في فاعل يرفع: هل هو الكلم؛ أم العمل؟ 
وكذلك ضميره البارز المفعول» هل هو الكلم؛ أم العمل؟. 
والكلمُ الطيب» هو التوحيد على رأي الأكثر» والأعمال الصالحة» الأقوال والأفعالك غير 
الإيمان» فأيهما يرفع الآخرء ويقويه ويركيه؛ أو يجعله مقبولا. 
وينظر في تسمية مثل هذا اشتراكاً؛ مع أنه لا بد فيه من الوضع للمعنيين أو المعاني» فهل جرد 
الاحتمال في الضميرين لوجود ما يقتضيهما في التركيب؛ يسمى اشتراكا؟ اه 


القسم الخامس (؟ه؟) كتاب الموافقات 


وَمَا قَتَلُوهُ [الفلكقلة يَفِيناً)» اليافدنا 
والعاني: دوّرانُ اللفظ بين الحقيقة والمجازء وجعّله ثلاثة أقسام: 
ما يرجع إلى اللفظ المفردء نحو حديث النزول» (09755, 
و: 8 أله نور أْلسَّمَوَاتٍ وَالآرْضٍ) ( 0 


(19797) «ز»: مثل سابقه؛ فقد تقدم قوله: «ما لحم به من علم» وتقدم لفظ «عيسى» فهل الضمير 
فياقتلوه» لعيسى كما هو الظاهرء أم للعلم؟ أي ما قتلوا العلم يقينا من قوهم: قتلت العلم 
والرأيء إذا بالغت فيه» وهو مجاز كما في الأساس. 
وأيضا: فلفظ «يقيناً قيد وقع بعد نفي ومنفي؛ فهل يرجع للنفيء أي النفئ متيفّن به» أم 
للمنفي؟ أي القتل المتيقّن ليس حاصلا عندهم» بل هوظن فقطء فيكون مؤكدا لقوله: «إلا 
اتباع الظن» وما جاء هذا إلا من التركيب؛ وكون القيد وقع فيه بعد أمرين صالحين لعوده 
إليهما. اه 

(3054) النساء: 3255 

(19789) زه: حديث النزول: «ينؤل ريا إلى سماء» إلخ. اه 
قلت: إدخال هذا الحديث في هذا المعنى؛ مخالف لما عليه السلف المتقدمون من أنه ظاهر في 
معناه؛ فلا مجاز فيه» وهم أدرى بحقائق النصوصء والحق معهم. 

(:4؟1) النور: "0 وتأُويلٌ هذه الصفة بأنه مُنوّر السماوات» وهادي أهل السماوات؛ تأويل بلازم دلالة 
اللفظء وما المانع أن يكون ذلك اسماً وصفة للّه تعالل» وصف نفسّه بأنه نور» ووصفه 
رسوله 4# بذلك كما في حديث أب ذر أنه قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن 
أراه». 
أخرجه مسلم في الإيمان: 2177/١‏ وفي لفظ قال: «رأيت نوراً». 
'وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في افتتاح صلاة الليل أنه 8 كان يقول: «اللّهمّ لك الحمدء 
أنت ملك السماوات والأأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنث نور السماوات والأرض» 
أخرجه البخاري في التهجد: ”ره ح 115١‏ ومسلم في المسافرين: )587/١‏ وفيه تسمية الله نوراًء 
وهو من أسمائه تعالى» ووصقّه تعالى به لا محذور فيه» ولا داعي لتأويله. - 


الشف لقان مجستونيتحتحت 35980 ) | كتاب الموافقات 


وما يرجع إلى أحوالةة نحو: «بَلْمَكْر ليل وَالتَّهارٍ» النيللنا 
ولم يبيّن 24:9 وجة الخلاف. 


وما يرجع إلى جهة التركيب؛ كإيراد الممتنع بصورة الممحكن (018. 


> والمؤل تبع في ذلك ابن السيد وعلى هذا جرى القاضي عياض كه في اللإكمال» والنووي 
في شرح مسلم؛ وكلاهما قد أوله انطلاقا من الرؤية الأشعرية التي لا تقر إلا صفات المعاني 
السبعة على حقائقهاء وما عداها تؤوله»ء ومذهبٌ العلماء المتقدمين من الأئمة الأريعة 
وغيرهم» على خلافه. 

(12801) سباأء م 

(:1280) (ز»: أي إن ما تقدم؛ يظهر فيه كونّه سيبا للخلاف؛ وهذا لم يبين فيه» وليس بظاهر سيبيته 
للخلاف في مثل الآية» فسواء أكان من الإضافة للظرفء أم للفاعل؛ فالمعنى لا يختلف إلا 
من جهة أنه حقيقة أو مجازء فإن كان الأصل: مكْرحكم بنا في الليل والنهار فحذف المضاف 
إليهء وحل محله الظرف اتساعاً؛ كان حقيقة؛ وإن كان الإسناد إلى الظرف؛ كان مجازاً عقلياً 
ولم يوجب الدورانُ اختلافا في المعنى. اه 

(*8؟1) «ز»: لعله سقط هناك لفظ: «وعكسه» ويحكون قوله: «ومنه» أي من العكس؛ لأنه إيراد 
للممكن في صورة الممتنع. 
أو أن قوله: ١كإيراد؛‏ الخ» مقدم من تأخيرء وموضعه بعد قوله: اوعكسها؛ الراجع لسائر ما 
ذكره من أنواع ما يرجع إلى جهة التركيب» فيكون مثالا لأول نوع من العكس. 
وهذا كله على حمل كلمة «قدر) عل أنه من القدرة» فيكون مما استعمل فيه (إِنْ) في مقام الجزم 
تجاهلا؛ للحيرة أو الخوف» أو مما تُرل فيه المخاطب منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجّب 
العلم. 
أما إن حملت عل أنها بمعنى «ضيق» كما في قوله اظن أن لن نقدر عليه» أو أنه قدر 
المضاعف؛ فلا يكون نما نحن فيه. اه 
قلت: جميع النسخ الخطية ليس فيها المقدّر المذكورء ولا ما يشير إليهء ما يدل على أن المؤلف 
لم يذكره؛ لكونه مفهوماً من السياق لا يحتاج إلى تنصيص عليه؛ للا ستغناء عنه بالمثال. 


القسم الخامس ص (988) ا 


ومنه: الئن قَدَّر اللّه عل الحديث (::058. 


وأشباه ذلك: تما يورّد من أنواع الكلام بصورة غيره: 
كالأمر بصورة الل 0 


الدنيتككا 


والمدج بصورة الذم 

والتكثير بصورة التقليل» وعكسها لينف 

والغالتٌ: دورانُ الدليل بين الاستقلال بالحكمء وعدمه؛ 
كحديث 014 الليث بن سعد مع أبي حنيفة» وابن أبي ليبى» وابنٍ 
شُبُومة 50 في :مسألة البيع والشرط لوكا 


(80؟1) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: 594/1 ح 18١‏ وغيره. 
ومسلم في التوبة: .92١/4‏ 

(124:5) كقوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» معناه: لعثرضعٌ كل والدة ولدها 
حولين كاملين» فالسياق يدل على أن المراد بهذا الخبر هو الأمر. 
ويمحكن أن يحمل على ظاهره من الخبر» ومعناه: من شأن الوالدات وعاداتهن الراسخة» إرضاعٌ 
أولادهن» وحينئذ يحكون القصد مدحهن على ذلك» والتنويه بعادتهن تلك. 

(012807) نحو قوطهم: أخزاه اللّه ما أشعر» ولعنه الله ما أفصحه. 

(12800) مثل: رب رجل صالح لقيته. 

(8:8؟1) «زه: سيأ في المسألة العالعة عشرة» فإن كلا منهم أكَذ بحديث لم يتبين فيه أنه مستقل بإنتاج 
حكم المسألة» أو محتاج إلى ضم غيره إليه حتى ينتج» فكان ذلك سببا لاختلافهم. اه 

(124:5) واسمه عبدالله بن سُبْرْمَة بن حسّانء الكوفيء الفقيهه القاضي» روى عن أذس وغيره» ثقة» 
من رجال مسلم؛ وكان عفيفاً حازماً عاقلاء فقيهاً شاعراً؛ جواداً» (-144ه). ينظر التهذيب: 
ل 


2 الوارد في حديث بريرة: اواشترطي طم الولاء.‎ )1281١( 


القسم الخامس ل (وه؟عم سح وتاب الموافقات 


كله اللدينة الجيرء والقدن وال كتساب. 
والرابع: دوراثه بين العموم والخصمصوصء» حو لك إكرّاة م 


ألدّين» اللنيلف 
«وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألآسْمَآءَ حُنّهَا )4 0109 


- وحديث جابر: افاشترطت حملاني إلى المدينة». 
وحديث عبد لله بن عمرو أنه ##: ١نجى‏ عن بيع وشرط). 
(1587) «ز: فكل قائل بشيء منهاء استند إلى دليل لم يلاحظ فيه دليل غيره» وهو ظاهر في دليل 
الجِبّريين والقدريّين» أما الاكتساب؛ فقد لاحظ صاحبّه سائر الأدلة. اه 
قلت: مسألة الكسب عند الأشاعرة» ومسألة الظُفْرة عند النظامء ومسألة الأحوال عند أبي 
هاشمء من المسائل التي يصعب تصورهاء وفْهُمٌ معناهاء حتى عند أئمة هذا المذهب أنفسهم. 
(1281) البقرة: 200 قال #زة: هل هو خبر حقيقي؛ أي لا يتصور الإكراه فيه بعد دلائل التوحيد؛ وما 
يَظهر إكراها؛ فليس في الحقيقة بإكراءء أم هو خبر بمعنى النهي؟ أي لا تكرهوا في الدين» 
وتتجبروا عليه. 
وعليه: فهو عام منسوخ بآية: «جاهد الكفار والمنافقين» أو مخصوص بأهل الكتاب الذين 
قبلوا الجزية. 
والآية على الوجه الغانيء صالحة للتمغيل بها للقسم العالث ثما يدور اللفظ فيه بين الحقيقة 
والمجاز» ولدورانه بين العموم والخصوصء ولدعوى النسخ وعدمه. اه 
قلت: بل هي كلية عامة شاملة من كليات القرآن التي لا فسخ فيهاء ولا مجان ولا تخصيص» 
وك ذلك ممن يقوله غلط ظاهرء ومعناها: أن الدين لا إكراه فيه لأأنه عقيدة داخلية» والعقائد 
لا سلطة لأحد عليهاء ولا يُكرّه لمر عليها » ولذلك فإيمان المُكرّه غير صحيح؛ وكذا 
طلاقه» وعتقه» وبيعه» وأيماته. 
وليس لله حاجة في إيمان المكرهه بل يريد تعالى من عباده إيماناً عن قناعة ورسوخ» ومحبة» 
وتبصرء فهذا هو المقبول» وهو الذي يبني ولا يهدم؛ وأما ما سواه» فهو صور وأشباح خاوية. 
(؟1280) البقرة: :© قالز»: هل هي أسماء ما كان وما يعكون إلى يوم القيامة» أم اللغات» أم - 


العم اليد عه > كك رات 


والخامس: اختلافٌ الرواية» وله ثمافي علل قد تقدم التنبيه 
عليها الل 

والسادس: جهاتٌ "') الاجتهاد والقياس. 

والسابع: [دعوى النسخ وعدمه. 

والغامن: ورودٌ الأدلة على وجوه تحتمل الإياحة» وغيرّها؛ كالاختلاف 
في الأذان» والعكبير] (2817 على الجنائز ووجوو [ع-::0.] القراءات. 

هذه تراجمٌ ما أورد ابن السّيد في كتابه» 289 ومن أراد التفصيل 
فعليه به ولكن إذا عُرض جميعٌ ما ذُكر على ما تقدم؛ تبين به تحقيقٌ القول 
فيهاء وباللّه التوفيق. 


- أسماء الله» أم أسماء الأشياء علوية وسفلية؟ لأنه الذي يقتضيه مقام الخلافة» فاللفظ 
صالح للعموم والخصوصء ولا يلزم أن يتكون مجازا عند الخصوص في هذا. اه 
قلت: هذا كله تكلف وتشقيق لاحتمالات لا يقيلها اللفظ» ولا السياق» فاللفظ واضح 
وصريح في أن الله تعالى علمه أسماء كل شيء» وتأكيدُ ذلك ينفي المجازء والتخصيص 
المزعومين. 
ولا كستسلم أيها القارئ لما يثيره جملة من المتأخرين في مثل هذا المقام من الاحتمالات التي 
لا توجد إلا في أذهانهم؛ ونضٌ كتاب اللّه تعالى» ينفيها بلفظه وسياقه. 

(15814) في المسألة العامنة: الفصل الغالث منها. 

(12815) «ز»: الاختلاف في أصل القياس وشروطه وما يجري فيه الاجتهاد» وما لا يجري فيه الاجتهاد» 
شهير» وينبني عليه الاختلاف في نفس الأحكام المستنبطة. اه 

(15415) الزيادة» ليست في: (ع). وثابتة في باقي النسخ الخطية» وقد ذهل عنها الناسخ سهواً. 

(012407) ينظر «العنبيه على الأسباب الي أوجبت الخلاف بين المسلمين»: ص 88-؟11. والمراد 
بالتراجم: العناوين. 


ع ل سر ل ل ليد الا 
المسألة العانية عشرة: 

من الخلاف مالا يعتدٌ به في الخلاف» وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خط مخالفاً لمقطوع به في الشريعة؛ وقد 
تقدم العنبيةٌ عليه (01:), 

والغافي: ما كان ظاهرًه الخلاقء وليس في الحقيقة كذلك» وأكثرُ ما 
يقع ذلك في تفسير الكتاب» والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف 
[الصالح] 29 في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفةٌ في الظاهرء فإذا 
اعتبرتها وجدتّها تتلاقى (*" على العبارة كالمعنى الواحد. 

والأقوالُ إذا أممكن اجتماغهاء والقولُ مجميعها - من غير إخلال 
بمقصّد القائل - فلا يصحٌ نقلّ الخلاف فيها عنه» وهكذا يتفق في شرح 
السنة» وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. 

وهذا الموضعٌ ما يحب تحقيقه؛ فإنَ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف 
فيها في الحقيقة» » خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف» لا يصحٌ. 

فإذا ثبت هذا؛ فَلِتَقْلٍ الخلافٍ هنا 2429 أسبابٌ: 


(1810) في الفصل الغافي» والغالث» من المسألة الغامنة. 

(12815) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 

(1280) #«ز): أي يمكن التعبير عنها بعبارة واحدة كما هو شأن المعنى الواحد. اه 

(0680 از: أي لِمِقْلٍ الخلاف في الضرب الغانيء الذي ليس في الحقيقة بخلاف» أسبابٌ أوقعت 
الناقلين في نقله خلافا فالعبارة جيّدةه لا تحتاج إلى زيادة لفظ كما قيل. اه 


لبي ا لصم سيا 0 د 


أحدها: أن يُذَكر في التفسير عن النبي #ه في ذلك شية» أو عن أحد 
من أصحابه» أو غيرهم» ويكون ذلك المنقولُ بعضّ ما يشمله اللفظء ثم 
تذكر هيدل ذلك المسائل شيعا اده 211829 قا يعمل اللفبظ أيضاء 
فينضٌهما 249" المفسرون على نصهماء فَيّكلنَ أنه خلاف. 

كما نقلوا في «المنّ) أنه خبرٌ رُقاق» (089. 

وقيل: زنجبيل. 

وقيل: ارين 990 


وقيل: شراب مرّجوه بالماء السييلة 


فهذا كله يشمله 9*" اللفظ؛ لأن الله مَنّ به عليهم؛ ولذلك جاء في 
التروك: كنا من الك الذي أنول اللشعن ب اند فر لامر 


(3859) في (ت)ء و(ن)» و (ح» و(م)» و(خ)» و(ط): «أشياء أخرا» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ب)» و(ق). 

(12850) أي يذكرونهما بنصهماء كما نقلا عن قائلهما. 

(:14) بضم الراء المهملة» وهو المنبسط الرقيق؛ نقيض الغليظ» يقال: خبز رُقاق ورقيق» كظوال 
وطويل. ينظر اللسان: ١٠/9؟1.‏ 

(62820) وهو: طلّ يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد متحبب. ينظر هامش تفسير القرطبي: .407/١‏ 

(855؟١1)‏ ينظر تفسير أبن جرير: :»2650-549/١‏ والبحر المحيط: ١/4ا؟.‏ 

(12857) «زه: أي وإن كان أنواعاً متغايرة في المعنى» بخلاف ما قيل في المنّ في السيب الغاني؛ فإنه 
اختلاف في مجرد العبارة والمعنى واحد. اه 

(1288) أخرجه مسلم في الأشربة: 21761-175:/9 من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وفيه: 
«الذي أنزل اللّه على موسى». 


ا ا ل د ا 


فيكون المنُّ جملةً َعَم ذّكر الناسش منها آحاداً. 

والعافي: أن يُذَكر في النقل أشياءٌ تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى 
واحدء فيكون التفسيرٌ فيها على قول واحدء ويُوهم نقلّها - على اختلاف 
اللفظ - أنه خلاف مممّق. 

كما قالوا في االسلوى:»: إنه طَيّْر يشبه السَّمَاقٌ (085, 

وقيل: ل لا 2 كذا. 

وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور. 

وكذلك قالوا في المنّ: شيء يَسقط على الشجر فيؤكل. 

وقفل 2 01599 وري 

وقيل: مثل رتٌّ [الفنيلة فيفل 

وقيل: عسل ان مك 


(415؟1) بضم السين المهملة» وفتح النون آخره؛ واحدته سمانا» طائر صغير من فصيلة الدجاجيات» 
يهاجر شتاء إلى الحبشة» والسودان. ينظر المعجم الوسيط: ص ؟45)؛ ولسان العرب: 220/78. 

(م؟) في (ط): «أحمرا. 

(0280 الصمُغ والصمّغة» شيء ينضحه الشجر ويسيل منهاء وجمعها صموغ؛ ينظر لسان العرب: 
ااا 

(+8؟1) بضم الراء المهملة» وتشديد التحتية الموحدة» عصارة التمر والعنب المطبوخة» ورب السمن 
والزيت» تَفَلْه. ينظر لسان العرب: .)00/١‏ 

(128) ينظر تفسير ابن كثير في تفاصيل المن والسلوى: 235-١6١‏ والبحر المحيط: ١/ؤلا‏ 
وتفسير القرطبي: .607/١‏ 


القسم الخامس )50 كتاب الموافقات 


فمثل هذا يصحّ حملّه على الموافقة» وهو الظاهر فيها. 


والغالث: أن يُدَكّر أحد الأقوال على تفسير اللغة» ويُدكرٌ الآخرُ على 


وفرقٌ بين تقدير الإعراب» 7*9" وتفسير المعنى» وهما معا يرجعان 


والكوه (490م راجعٌ إلى تقرير المعنى في الاستعمال» كما قالوا في قوله [تعالى]: 


ل 


رمعم 


في (ط): اتقرير الإعراب»»؛ والمغبت من جميع النسخ الخطية. قالهز»: وينظر لم أطلق عل 
بيان المعنى الوضعي إعرابا؟ اه 

«ز»: هذا الآخر مبني على الأول» ففي المثال الأول» المسافرون لازم عرفا للنازلين بالأرض 
القفرء أللجأتهم الضرورة إلى النزول فيهاء فيكون بهذا الاعتبار مجاراً. 

وسيأقي في السبب الغامن. 

فإن كان على اعتبار معنى المسافرين جزئيا تحقق فيه الكي؛ فيكون حقيقة» لكنه يكون من 
السبب الأول وكذا المثال الاني. ١‏ 

فإن كان باعتبار أنه يلزم من وصول السّرية إليهم؛ قرعُهم ورميهم بالأمر العظيم؛ فمجاز. 
وإن كان باعتبار أن السرية جز من القارعة تحققت فيه؛ فحقيقةٌ ويلزمهما ما لزم 
سابقهما؛ فلم يأت بمثال يحقق أن هذا سبب ثالث مستقل عن الأسباب الأخرى. 

إلا أن يقال: إنه يقصد المعنى الاستعمالي الذي تقدم له في المسألة العالغة من العموم 
والخصوصء وأن المعنى الاستعمالي الذي يفهم بواسطة القرائن والمقامات» ومقتضيات الحال» 
يكون حقيقة أشبه بالحقيقة الشرعية. 

وعليه: يتكون تقرير الكلام على أصل الوضع حقيقة» وتقريرٌه بحسب المقاصد الاستعمالية 
حقيقة أيضاء فيكون هذا السبب الفالث» مغايرا للأول» وللثامن. راجع المسألة المشار إليها 
ليتضح غرضهه» ويستقيم كلامه. اه 


القسم الخامس (53؟) كتاب الموافقات 


وَمنتدعآ يَلْمُفُوية 01850 أي المسافرين: 
وقيلالنازليق بالأرضن القواي 64590 وه القفر. 


وكذلك قوله: «ِإتْصِيبْهُم ما صَنَعُوأ فَارِعَةُ)4 280 أي داهية 
تَفْجَؤُهم الفنيلكك 
وقيل: سريّةٌ من سرايا رسول الله ٍ (*"'") وأشباءٌ ذلك. 


.9 اس 


والرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد؛ كاختلافهم (8:0" في نّ 


(8*3؟1) الواقعة: 7/ء ولفظ «تعالى) الذي قبل الآية» ليس في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (م)» و(ط). 

(02809) بفتح القاف» من أَقَوَى الرجلٌ» إذا نزل بمكان قفرء وأصله من قوي يقّى» أبدلت من يائه 
همزة؛ لتطرفها. ينظر تفسير القرطبي: 521/9. 

(2م؟ى؟) الرعد: 02 

(8*5؟1) في (ف)» و(ك)» و(م)» و(ز)»ء و(ط): «تفجوهم). والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ب)»؛ و(ن)» 
و(ت» و(ح)» و(ق). 
قال ازة: القارعة من القرع؛ وهو ضرب الشيء بالشيء» استعملت مجازا في الداهية المهلكة؛ 
كما في قوله تعالى: "القارعة ما القارعة» وفي البيضاوي: أي داهية تقرعهم؛ وتقلعهم. فاللفظط 
حرف عل كل حال. اه 
قلت: ليس كذلكء فاللفظ كما هوء نقله المؤلف من عند القرطبي في تفسيره في الآية 
المذكورة: 52١/9‏ ْ 

(:85؟1) وهو قول ابن عباس» وعكرمة» ينظر تفسير القرطبي: 521/5. 

(15840) قزة: على رأي بعض الكاتبين هناء يكون خلافا حقيقياء مبنيا على خلاف حقيقي» فمن يعتبر 
المفهوم دليلا شرعيا؛ يقول: يعم» ومن قال: ليس بدليل شرعي يقول: لا عموم ولا خصوص؛ 
لأن المفهوم غير معتد به حتى يقال: إنه يعم أولا يعم. 
ولكن كلام المؤلف ليس في الخلاف بين القائلين بجعل المفهوم دليلا شرعياء وبين - 


للم ل ال ل دا 


المفهوم له عموم؛ أو لاء وذلك أنهم قالوا: لا يختلف القائلون بالمفهوم أئة عام 
فيما سوى المنطوق يه. 


والذين نفوا العموم» أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به» وهو مما لا 
يختلفون فيه أيضاً (:058. 


وكثيرٌ من المسائل على هذا السبيل» فلا يحون في المسألة 


- غيرهم؛ بل الخلاف» بين فريق القائلين باعتبار المفهوم دليلا شرعيا أنفسهم؛ كما قال 

العضد في شرح ابن الحاجب» وعبارته هكذا: «الذين قالوا بالمفهوم» اختلفوا في أن له عموما 

أولاء فقال الأكثر: له عموم» ونفاه الغزالي» وإذا خحُرر حل النزاع؛ لم يتحقق خلاف». 

فقول المؤلف: «والذين نفوا العموم؛ أرادوا» إلخ» أي الذين نفوه ممن قالوا بالمفهوم؛ كالغزالي» 

ووجةٌ كون ذلك لا يتحقق به خلاف» مبسوط في شرح العضد وحواشيه» فليرجع إليه. اه 
(12842) يعني مفهوم المخالفة» وقد ذهب الغزالي» والشيرازي» والباقلاني إلى أن المفهوم لا عموم له؛ 

لأن العموم عندهم من صفات الألفاظ» والمفهومٌ ليست دلالته لفظية» ولذلك منعوا 

تخصيصه؛ لأن التخصيص إنما يكون للعام الملفوظ به. 

وذهب الفخر الرازي» وأبو منصورء وابن الحاجبه إلى أن العموم من عوارض الألفاظ 

والمعاني» ودلائل الألفاظ: من مفهوم؛ أو دليل خطاب. 

والأولون جعلوا دلالة المفهوم قياسية» لا لفظية» والآخرون جعلوها لفظية» فقوله © «في 

سائمة الغنم زكاة؟ يدل بمفهومه على نفي الزكاة في كل معلوفة» فهو كما لو قال: ١لا‏ زكاة في 


المعلوفة». 
وعلى المذهب الأول» فنفِئ الزكاة عن المعلوفة» ليس بلفظ حتى نقول يعم؛ أو يخص» فدلالته 
على نفي الركاة عن المعلوفة قياسية. 


والعجيب أن الغزالي من القائلين بأن دلالة المفهوم» دلالة لفظية» ثم نفى عنها العموم» 
فمقتضى كونها لفظية» أن تحكون عامة. ينظر: البحر المحيط: 275/7 والإبهاج: 217/6. 


2 222277 ان كاي الوافقات 


خلاف» 2*7 ويّنقل فيها الأقوال على أنها خلاف 284:0. 

والخامس: يختصٌ بالآحاد في خاصة أنفسهم؛ كاختلاف الأقوال 
بالنسبة إلى الإمام الواحد؛ بناءً على تغير الاجتهاد» والرجوع عما أفتى به إلى 
خلافه؛ فمثلُ هذا لا يصحٌ أن يُعتدٌ به خلافاً في المسألة؛ لأن رجوع الإمام 
عن القول الأول إلى القول الثانيء اظراحٌ منه للأول» وذسمٌ له بالعافي» وفي 
هذا - من بعض المتأخرين - تنازع؛ (0**" والحقٌ فيه ما كر أولً» ويدل 
عليه ما تقدم في مسألة أنّ الشريعة على قول واحده 2*7" ولا يصحٌ فيها 


غير ذلك. 


وقد يكون هذا الوجهُ على أعمّ ما ذُكر؛ كأن يختلف العلماء على 
قولين» ثم يرجم أحدٌ الفريقين إلى الآكَر كما ذُكر عن ابن عباس 8:77" في 
المتعة» وربا الفضلء وكرجوع (228:8 الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الُسل 


(1584) فمحل العقاء القولين» هو ما دل عليه المفهوم؛» فمن أثبت له العموم؛ قال: إنه عام في غير 
المنطوق بهء ومن لم يثبته له؛ قال: غير المنطوق منفي بدلائل أخرى. 
إذن الخلاف في عمومه وعدم عمومه؛ لم يتوارد على محل واحدء وهو المفهوم. 

(128) أي خلاف حقيقي» ثم تنقل الأقوال المتفقة في المعنى دون اللفظ على أنها خلاف. 

(1285) يعني بعض الشافعية القائلين بأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهادء ولا ينسخ به. 
ينظر الآمدي في المسألة السابعة من باب الاجتهاد: 520/6؛ وقواطع الأدلة: باب اختلاف 
القولين: ؟/07-57؟”» والإبهاج: 3857/9 وروضة العاظر: ؟//لا؟. 

(845؟1) ينظر المسألة الخالهة. 

(15847) «زة: إنه رجع عن حلهما - الذي كان مخالفا فيه للجمهور - إلى تحريمهما. اه 

(844؟1) «زه: تقدم له في المسألة الهانية عشرة من كتاب الأدلة» في فتوى زيد بن ثابت» ورفاعة - 


القسم الخامس (.5)) 1 كتاب الموافقات 


من التقاء الختانين» فلا ينبغي أن يح مثلُ هذا في مسائل الخلاف (08:5, 

والسادس: أن يقع الاختلافُ في العمل لا في الحكم؛ كاختلاف 
القرّاء في وجوه القراءات؟ فإنهم لم يقرؤوا بما قرؤوا به على إنكار [ع-":] 
غيره» بل على إجازته والإقرار بصحته» وإنما وقع الخلافُ بينهم في 
الاختيارات» وليس في الحقيقة باختلاف؛ فإن المرويّات على الصحة منهاء لا 
يختلفون (**" فيها. 

والسابع: أن يقع تفسيرٌ الآية» أو الحديث من المفسّر الواحد على أوجه 
من الاحتمال» (**") ويّبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافاً 
في الترجيح؛ بل على توسيع المعاني خاصّة» فهذا ليس بمستقِرٌ خلافاً؛ إذ 
الخلافٌ مب على التزام كل قائل احتمالاً يعضّده بدليل يرجّحه على غيره من 
الاحتمالات حت يبن عليه [دون غيره] *”'") وليس الكلام في مثل هذا. 

والعامن: أن يقع الخلاف في ننزيل المعنى الواحد؛ فيحمله قوم على 
المجاز مثلاء وقومٌ على الحقيقة» والمطلوبٌُ أمر واحدء 2*7" كما يقع لأرباب 


> ابن رافع؛ وكلام مر معهما. اه 

(28:5) لأن الخلاف فيهاء كان لعدم اطلاع المخالف على الدليل؛ فلما بين له؛ أصبح الحكم فيها 
قولا واحدا. 

(:01280) «زه: فلا يتأق الاختلاف بينهم في المتواتر. اه 

(12400) في (ط): امن الاحتمالاات). 

(1580) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1225) «ز»: أي نحصل عليه على أي محمل» كما سيقول: فلا فرق» إلخ. اه 


سي ا ل سس لنت 


العفسير كثيرً في نحو قوله: فإ يُخْرِج ألْحَىَ مِنَ ألْمَيتِ وَيُخْرِجْ ألْمَيّتَمِنَ 
ألْحَىّ)؛ :0520 

فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما. 

ومنهم من يحملهما على المجازء ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما. 

ونظيرٌ هذا قول ذي الرمة: 

وظاهِرٌ للها من يابس الشّخت 

- ومن بادُس الشخت - وقد مربيائهء ***" وقول ذي الرمة فيه: إن 
الباس) و«يابس» واحد. 

ومثلٌ ذلك قوله: يقَأْصْبَحَتْ حالضّريه )4 (010:7. 

فقيل: كالنهار» بيضاءَ لا شيء فيها (02807. 

وقيل: كالليل» سوداءَ لا شيء 0150 

فالمقصودٌ شيءٌ واحد» وإن شبّه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان. 


(80؟1) الروم: 18 

(12855) ينظر كتاب المقاصد: النوع العانيء في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام: المسألة 
الرابعة. 

(12803) القلم: 2. 

(12807) قاله المبرد» وشمرء والفراء. ينظر تفسير القرطبي: .291/١8‏ 

(012850) قاله ابن عباس» وقتادة» ينظر الدر المنثور: 2201/8 وتفسير القرطبي: 541/١8‏ وسمى الليل 
صريماً؛ لأنه يقطع بظلمته عن التصرف»ء وكالصبح انصرم من الليل. 


م متحي مص سي ا 0ت 


والعاسع: أن يقع الخلاف في العأويل (وهم؟1) وصرف الظاهر عن 
مقتضاه إلى ما دلّ عليه الدليلُ الخارجي؛ فإنّ مقصود كل متأول» الصرف عن 
ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاق مع الدليل الموجب للتأويل؛ وجميعٌ التأويلات في 
ذلك سواء؛ فلا خلاف في المعنى المراد. 

وكثيراً ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيهء 8*7" ويقع 80" في 


غيرها كثيراً أيضا كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس؛ (8”5) بناء على رأي 


(1805) «زه: أي في تعين المراد وإن اتفقوا على صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يساعد عليه الدليل» 
فالتأويل في كلامهء بمعنى المآل» كما في قوله تعالى: (وأحسن تأويلا». اه 

(:1287) في نظر المؤوّل وفهمه» كتأويل الاستواء بالاستيلاء» حتى يتفق ذلك مع الدليل الدال على تنزيه 
الله عن المكان الذي يستلزمه الاستواء في نظره. 
وهذا وإن كان الباعث عليه - وهو التنزيه - صحيحاً سليما إلا أنه علمياً ليس بصحيح؛ 
لأن وصف الله تعالى بالاستواء» لا يستلزم أي محذور يخطر بالبال؛ لأن صفات الله لا تقفاس 
بصفات المخلوقين» ولا نسبة بينها وبينهاء ولا يتوهم عاقل أن استواءه كاستواء المخلوقين 
الذي نعرفه؛ تعالى اللّه عن ذلك» وإنما استواؤه استواءٌ يليق بذاته» وعظمته» وكماله. والأحوظ 
للمسلم أن لا يؤول اقتداء بالصحابة» وكبار الأئمة المتقدمين» كمالك» والغوري» والليث» 
وغيرهم الذين قالوا: «أمرّوها كما جاءت». 

(158) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): اوتقع» أي التأويلات. 

(12875) ولفظه: #البيّعان بالخيارما لم يتفرقا'» متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في 
البيوع: 886/4 وما بعده ح4١٠2:‏ ومسلم كذلك: #/717. 
فحمله المالكية والحنفية على التفرق بالأقوال لا بالأبدان. 
وحمله الشافعية على التفرق بالأبدان» وهو الصواب الصحيح الذي تدل عليه أدلة عديدة: 
منها: ما أورده البخاري موصولا بعده بقوله: قال نافع: #وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه» 


فارق صاحبه)». - 


لع ام الك 512222-22-22 ري 


مالك فيه» (عحعم وَأشْتاة ذلك. 

والعاشر: الخلافُ في مجرد التعبير عن المعنى المقصود» وهو متّحد؛ كما 
اختلفوا في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق» وكذب خاصّةٌ» أم ّمّ قسم 
ثالث ليس بصدقء ولا كذب؟ فهذا خلاف في عبارةء 2479 والمعنى 


- فهذا فَهُمُ راوي الحديث» وعملّه به» ولا مخالف له من الصحابة» فكان فهمه حجة. 
وقد أطال المالكية والحنفية في الاستدلال لردّ هذا الحديث؛ وادّعى المالكية أنه مخالف لعمل 
أهل المدينة. 
ورد ذلك بأنه عمل به ابن عمر- وهومن فقهاء المدينة - وسعيد بن المسيب؛ والزهريء وابن 
أبي ذئب» ولعل مالكاً تابع شيخه ربيعة على القول بخلافه. 
وقال ابن عبد البر- وهومالكي - في التمهيد: 11/14: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج 
لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا 
مدفع له ...). وقدخخص الحافظ كلامه وكلام غيره عنه في الفتح: 884/4 
قال «ز»: وكيف لا يكون اختلاف الفهم الموجبٌ لاختلاف الحكم الشرعي من مواضع 
الاختلاف الحقيقي؟ بل الوجه التاسع كله غير ظاهر في غرضه؛ لأنهم وإن اتفقوا على لزوم 
التأويل» إلا أنهم اختلفوا اختلافاً حقيقيًاً في المعنى المرادء ومجردٌ اتفاقهم على أصل التأويل» 
لا يجعل نقل الخلاف خطأ كما يقول. اه 

(1287) «زة: لم يأخذ مالك بظاهر الحديث مع أنه رارٍ له في بعض طرقه ورفعه؛ وأخذ بإجماع أهل 
المدينة على ترك العمل به. 
ومثلٌ مالك في ترك العمل به» أبو حنيفة وأصحابهماء وقد توسع الزرقاني على الموطأ في نقل 
أدلة الطرفين وأبحائها فيه. اه 
قلت: لا إجماع فيه» بل عمل به جماعة من أهل المدينة» كما بينه ابن عبد اليه وابن حجر 
وغيرُهماء فلا تغتر بمثل هذه النقول التي لا تحقيق فيها. 

(834؟1) «ز»: يقولون في مثله: إنه خلاف في حال» وهو قسم ثالث غير الخلاف في العبارة» المسمى 
خلافاً لفظياً فلعله أيضا اصطلاح؛ والواقع أنه ليس خلافاً حقيقيّاً على كل حال؛ - 


العيخ اجام دين ص ا دا 


متفق عليه (855:". 

وكذلك الفرض والواجب» يتعلق النظرٌ فيهما مع الحنفية؛ بناءً على 
مرادهم فيهما (0851. 

قال القاضي عبد الوهاب - في مسألة الوتر: أواجب هو؟ -: «إن أرادوا 
به أن تركه حرام يجرّحٌ به فاعله؛ 2777 فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصحّ 


> لأنه لونظركل إلى ما نظرإليه الآخر؛ لم يختلفا. اه 

(9870؟1) فمن قابّل الصدق بالكذب؛ قال: القسمة ثنائية؛ ومن جعلها ثلاثية؛ فإنه يقصد ما هو أخص 
من ذلك. 

(15877) قال السرخسي في أصوله: ص :115-1٠١‏ #الفرض اسم لمقدر شرعأء لا يحتمل الزيادة والقصان» 
فهو مقطوع به» لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتابء أو السنة المتواترة» 
أوالإجماع. 
فأما الواجب؛ فهو ما يحكون لازم الأداء شرعاًء ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة» 
والاسم مأخوذ من الوجوب» وهو السقوط؛ قال اللّه تعالى: مهدا وَحَبَتَ جَنُوبْهَا # أي سقطت 
على الأرضء فما يكون ساقطاً على المرء عملا بلزومه إيا» من غير أن يكون دليله موجباً 
والغرضٌ والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر ... فما كان ثابتاً بدليل 
موجب للعلم والعمل قطعاً؛ يسمى فرضاً... وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل» غير موجب 
للعلم يقيناً - باعتبار شبهة في طريقه - يسمى واجباً». 
فعلى هذاء فالخلاف معنوي» وليس خلافا في العبارة حتى يخرّحِ على الخلاف في مجرد التعبير 
كما ذهب إليه المؤلف. 

05859 في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ط): «فاعله به». 


اح حم ا را ا الرإققاض 


أن تتناوله الأدلة» وإن لم يرد ذلك وقال: 028589 لا تحرم عدت تركه» ولا 
يجرّح فاعله؛ فوصقّه بأنه واجبٌء خلاف في عبارة لا يصمح الاحتجاج 
عله» م0 

وما قاله حق؛ فإن العبارات لا مشاحة فيهاء ولا ينبني على الخلاف 
فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها الفتف 

هذه عشرةٌ أسباب لعدم الاعتدادٍ بالخلاف» 0979 يجب أن تكون 


(02814) في (ط): اوإن لم يريدوا ذلك وقالوا» والمغبت من جميع النسخ الخطية. أي وإن لم يرد الحنفي 
ذلك وقال. 

(12835) «زة: وعلى هذا الوجه» يصح كونه مثالا على الوجه الأول الذي هو المعروف عند الحنفية في 
الوتر؛ لأن الوتر عندهم واجبه يأثم المكلف بتركه» بل هو فرض عميء يفوت الجوارٌ - أي 
الصحة - بفوته؛ فلو شرع في الفجره ثم تذكر أن عليه الوتر؛ فسد الفجرء ووجب قضاء الوتر 
أولاء كما هو شأن الفرائض من حيث وجوبٌ الترتيب للفوائت مع الحاضرة» إذا كانت 
الفوائت ستاً فأقل. 
والواجبٌ الصَّرف عندهم؛ هو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة؛ كقراءة السورة» وقنوت الوتر 
وتحكبيرات العيد» وهذه وأمثالهاء لا يفوت الجواز بفواتهاه ولحكن تركها عمدا مؤثم» وسهواً 
مقتض لسجود السهى فالخلاف بين المالكية وبينهم في الوتره خلاف حقيقي» يصح أن تتناوله 
الأدلة. اه 

(01287) ينظر الإشراف على مسائل الخلاف» مع تخريج أحاديثه: ؟/101) بنحوما ذكر المؤلف» والكلام 
بلفظه لعله ذكره في كتابه الملخص» وليس لي به علم هل هو موجود أم لا. 

(124101) إذا كان مؤدّاها واحداً ولومآلاء أما إذا اختلف المؤدّى - كما في الواجب والفرض عند الحنفية 
- فالخلافٌ فيها معتبرٌ؛ لأن نتائجه مختلفة» ولا بدّ من تقييد عبارة المؤلف بما ذُكر لعصح 
وإلا فإطلاقها غيرٌ صحيح. 

(12805) وليست كلها متفقاً عليها في عدم الاعتدادء كما تقدم في التعاليق عليها. 


افرح يح ا تح حتت اا روات 


على بال من المجتهد ليقيس عليها ما سواهاء فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى 
مخالفة (عبامم الإجماع. 


(1287) «زة: أي بإثباته الخلاف في محل الإجماع. اه 


القسم الخامس الففة ُْ كتاب الموافقات 


فصل: 
وقد يقال: إن ما يُعَدَ به من الخلاف - في ظاهر الأمر - يرجع في 
الحقيقة إلى الوفاق 29”9") أيضاً. 
وبيانٌ ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل 
هذاء (©"08) والاختلاف في مسائلهاء راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين 
أيضاً ي: يتعارضان في أنظار المجتهدين» 77”*" أو إلى خفاء بعض الأدلة» وعدم 
الاطلاع عليه. 
أما هذا العاني: فليس في الحقيقة خلافاً؛ إذ لو فرضنا اطلاعٌ المجتهد 
على ما خفي عليه؛ لرجع عن قوله؛ 8777" فلذلك يُنقَض لأجله قضاء القاضي. 
وأمَا الأول: فالترددٌُ بين الطرفين» تحر 770" لقصد الشارع المستبهم 


(:10) «زة: أي في التحرّي عن مقصد الشارء؛ وإن كان الححكم الذي قرّره كلّ منهما يخالف 
الآخر. اه 

(15875) يعني في المسألة الخالهة. 

(12477) ينظر تفصيل هذا فيما تقدم له في المسألة الرابعة. 

(124100) #ز»: وقد وقع ذلك من مالك وغيره من المجتهدين؛ فكل مجتهد منهم لقي مجتهدا آخر واطلع 
على أدلة لم تحكن عنده؛ رجع عن رأيه» كما في مسألة تخليل أصابع الرجلين» كان مالك 
يقول: إنه تعدّق في الوضوء» فلما بلغه أنه 8# كان يفعله؛ رجع إلى استحبابه. 
وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع» حتى رجع لموافقة مالك. 
وكما سبق قريباً عن ابن عباسء وعن الأنصار أيضاً اه 

(8078؟1) «زة: لا يخفى أن التردد بين الطرفين» وصف للفعل نفسه؛ وليس من عمل المجتهد» والذي 

للمجتهد» هو الرد إلى أحدهماء بتحريه الدليل المرشد إلى أخذ الفعل حكمّ أحد الطرفين 


دون الآخر. 


ا الل ا لل 0 لت 


بينهما من كل واحد من المجتهدينء واتباعٌ للدليل المرشد إلى تعرف قصده؛ 
وقد توافقوا في هذين القصدين 4757" توافقاً لو ظهر معه لكل واحد منهم 
خلافٌ ما رآه» لرجع إليه» ولوافق صاحبّه فيه. 

فقد صار هذا القسمُ في المعنى راجعاً إلى القسم الغاني؛ 2*0 فليس 
الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدّي إلى مقصود الشارع الذي هو 
واحدء إلا أنه لا يمحكن رجوعٌ المجتهد عما أذَّاه إليه اجتهادٌه بغير بيان 
9" اتفاقاء وسواء علينا أقلنا بالتخطئة» أم قلنا بالتصويب؛ إذ لا يصح 
للمجتهد أن يعمل على قول غيره وإن كان مصيباً أيضا كما لا يجوز له ذلك» 


> فالعبارة - كما ترى - فيها ركة» ونبرٌ عن هذا المقصود» ولو قال: «فالرد إلى أحد الطرفين 
كرا إلخ؛ لكان جيداً. 
وقوله: اهذين القصدين» هما في الحقيقة قصد واحده وهو الوصول إلى قصد الشارع باتّباع 
الدليل المرشد إلى تعرفه. اه 

(12805) قصد العحريء واتباع الدليل المرشد لقصد الشارع. 

(:1288) «زة: فإن مخالفة أحدهما لقصد الشارع في الواقع - بناءً على اتحاد الحكم؛ من أصابه أصاب» 
ومن أخطأه أخطأ - إنما ترتبت على استبهام الدليل» وخفائه عليه. اه 

(02841) أي بيان الحجة شرعية يعتمدها في الرجوع. 


السم الخامس #9 كتاب الموافقات 


وإن كان عنده مخطتئل 27 فالإصابةٌ -على قول المصوّبة - إضافيةٌ (28) 
فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبان 2*9 فإذا كان كذلك؛ فهم في 
الحقيقة متفقون لا مختلفون. 

ومن هنا يظهر وجةٌ الموالاة» والتحابٌ» والتعاطف فيما بين المختليفين 
في مسائل الاجتهاد» حتى لم يصيروا شِيعاء ولا تفرقوا فِرقاً؛ لأنهم مجتمعون 
على [ع-::] طلب قصد الشارعء فاختلافُ الطرق غيرٌ مؤثرء كما لا 
اختلافً بين المتعبّدين للّه بالعبادات المختلفة؛ كرجل تَقدّبئه بالصلاة» وآخر 


(1588) لأنه إن كان ممن يرى التخطثة؛ فإنه يعتبر قوله هو الصواب» وقول غيره» خطأً يحتمل - بضعف 
- الصواب» فلا يَرجع في نظره من القوي إلى الضعيف. 
وإن كان تمن يرى التصويب؛ فقول في قرارة نفسه؛ هو الصواب المعتمد» وقول غيره وإن كان 
صواباً عنده؛ فإنه لا يعرف مبناء» فهو لا يرجع إليه؛ لأنه رجوع من الاجتهاد إلى التقليد في 
قول لا يدري دليله» وهذا يخل بأنه مجتهده فالمجتهد لا يقلد مجتهداً آخر سواء اعتقد خطأ» 
أو صوابه. 
فإن قيل: كيف يعتقد أن غيره مصيب ولا يعتد بقوله؟ هذا تناقض. 
فالجواب: أن الاعتداد بصواب قول غيره - بالنسبة لقوله - هو في الدرجة الشانية» لم يبلغ إلى 
حد العلم الذي يزحزحه عما هو عليه. 

(عهمى) «ز»: أي بالنسبة للمجتهد نفسه؛ ولمن قلده من غير المجتهدين؛ لا للواقع؛ وإلا لما تعدد 
الصواب. 
وقوله: «إلى قول واحدا أي» في هذا المقام» وهو أنه لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده مطلقاً إلا 
ببيئة» لا لمجرد أن غيره مصيب على قول التصويب. اه 

(12884) يعني باعتبار أن كل واحد منهما يعتبر نفسه مصيباً وغيّره مصيباً أو مخطئا فالواقع ليس 
فيه إلا قول واحدء والتصويبٌ لكل المجتهدين» هو في الاعتقاد» لا في الواقع. 


اح الح ل ل ل قي الراقات 


تقرّبه بالصيام» وآخر تقرّبه بالصدقة» 8*0" إلى غير ذلك من العبادات» فهم 
متفقون في أصل التوجه للّه المعبود» وإن اختلفوا في أصناف التوجه» فكذلك 
المجتهدون لما كان قصدّهم إصابة مقصّد الشارع؛ صارت كلمتهم واحدة» 
وقوهم واحداء ولأجل ذلك لا يصح لمم ولا لمن قلّدهم؛ التعبدُ بالأقوال 
المختلفة (487'") كما تقدم؛ (2188 لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الحوى؛ لا 
إلى تحري مقصد الشارع.؛ والأقوالٌ ليست بمقصودة لأنفسهاء بل ليتعرّف 
منها المقصَّدٌ المتحده فلا بد أن يكون التعبدٌ متَحِدَ الوجْهة وإلا لم يصح» 


واللّه أعلم. 


(12885) في (ت)» و(ح» و(ن)» و(م)»؛ و(خ)» و(ط): اتقربه الصلاة» وآخرتقربه الصيام» وآخر تقربه 
الصدقة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(015843) أي المتضادة المتنافرة» أما المختلفة تخييرا وتوسعة؛ فلا تدخل في هذا؛ لأنها في حقيقتها غير 
مختلفة؛ كالقول بالعثويب في أذان الصبح وعدمه؛ والتسليمتين» والتسليمة الواحدة» وإفراد 
الإقامة» وتثنيتها إلخ. 

(15887) #زاة في المسألة الشالحة» وهو أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف» ولا بد من الترجيح وتحري 
مقصد الشارع بأي طريق كان» كما أن المجتهد ليس له أن يأخذ بأحد دليلين بدون 
ترجيح. أه 


ال لح ححا 0 ل ا الراققات 


فصل: 

وبهذا يظهر أن الخلاف - الذي هو في الحقيقة خلاف - ناشئ عن 
الطوى المْضِلٌ لا عن تحري قصد الشارع: باتباع الأدلة على الجملة 
والتفصيل» وهو الصادرٌ عن أهل الأهواء. 

وإذا دخل الطوى؛ أدى إلى اتباع المتشابه؛ حرصاً على الغلبة والظهور: 
بإقامة العذر في الخلاف. 

وأدَى إلى الفرقة» والتقاطع؛ والعداوة» والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء 
وعدم اتفاقها. 

وإنما جاء الشرعٌ بحسم مادة الهوى بإطلاقء [فاتباعُه مخالفةٌ للشرع 
بإطلاق] اليف 

وإذا صار الهوى بعضّ مقدمات الدليل؛ لم يُنتِج إلا ما فيه اتباعٌ الهوى» 
وذلك مخالفة الشرع؛ ومخالفةٌ الشرع ليست من الشرع في شيء؛ فاتباعٌ 
الهوى - من حيث يُكلن أنه اتباعٌ للشرع - ضلالٌ في الشرع؛ ولذلك سُمّيت 
البدعٌ ضلالات» وجاء أن: ١كل‏ بدعة ضلالة)؛ (2:445 لأن مزائحها عد 
من حيث توهم أنه مصيب. 

ودخولٌ الأهواء في الأعمال خفك» (**") فأقوالٌ أهل الأهواء غيرٌ معتدٌ 
(15884) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(12849) تقدم في الرقم: 3186. 


(:1285) «ز): قد لا يشعر به صاحبه؛ فيتوهم أنه مصيب في اجتهاده الذي بعض مقدماته مبيئٌ على 


اطوى. اه 


ل عي لل يي د 


بها في الخلاف المقرّر في الشرع؛ فلا خلاف 22517 حينئذ في مسائل الشرع 
من هته اله 

فإن قيل: هذا مشكل؛ فإن العلماء قد اعتدٌُوا بها 259 في الخلاف 
الشرعي» ونقلوا أقوالهم في علمّي الأصولء 7" وفرّعوا عليها الفروع» 
واعتبروهم في الإجماع [والاختلاف]: 2"520 وهذا هو الاعتداد بأقوالهم. 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَا لا نسلم أنهم اعتدٌوا بهاء بل إنما أتوا بها ليردُوها ويبيّنوا 
فسادهاء كما أتوا بأقوال اليهود» والنصارى» وغيرهم ليوضّحوا ما فيهاء وذلك 
في علمم الأصول 6 نء وما يتفرع عنها (00م) مبخ عليها. 


والعافي: إذا سُلّم اعتدادُهم بها؛ فمن جهة أنهم غير متّبعين للهوى 
بإطلاق» وإنما المتّيع للهوى على الإطلاق» من لم يصدق بالشريعة رأساء وأمّا 
من صدّق بهاء وبلّغ فيها مبلغاً يُكلن به أنه غير متّيع إلا مقتطى الدليل يَصير 
إلى حيث أصاره؛ فمثله لا يقال فيه: إنه متّبع للهوى مطلقاً بل هو متّبع 


للشرع» ولكن بحيث يزاحمه الحوى في مَطالبه من جهة اتباع المتشابه؛ 


(:15850) «زة: أي يلزم أن نخرج من الشريعة جميع الأقوال التي دخلها الهوى باتباع المتشابه» فلا 
تحسب منهاء ولا يقال بالنسبة لطها: إن هناك خلافا. اه 

(85؟1) أي أقوال أهل الأهواء. 

)1١289*(‏ أي أصول الدين» وأصول الفقه. 

(19854) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)»؛ و(خ)» و(ت). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(12855) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): اعليها». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


العبين انين )سد - كتاب الموافقات 


فشارك 057" أهلّ الهوى في دخول الوى في نحلته» وشارك أهلّ الحق في أنه 


لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة. 
وأيضا: فقد ظهر منهم اتحادُ القصد على الجملة مع أهل الحق في 
مطلب واحدء وهو اتباعٌ الشريعة. 


وأشدٌ مسائل الخلاف 7" مثلاً مسألةٌ إثبّات الصفات» حيتٌ 
نفاها من نفاهاء (" فإنا إذا نظرنا إلى الفريقين؛ وجذنا كلّ فريق حائماً 
حول حمى التّنزيه» ونفى النقائص» وسمات الحدوث» وهو مطلوبٌ الأدلة» 
فاختلاثهم في الطريق» قد لا يِل بهذا القصد في الطرفين معاء وهكذا إذا 
اعثّبرت سائرٌُ المسائل الأصولية. 

وإلى هذاء 28*80 فإن منها ما يُشكل وُرُودُه ويَعظمُ خظبٌ الخوض فيه 
ولهذا لم يظهر من الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب يدَعِهم. 

وأيضاً: فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين» وارتسمُوا في مَراسِم 
المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال - وكان الشارعٌ في غالب الأمر قد أشار 


(128493) أي فهو قد شارك. 

(احم؟) يعني بعد الصحابة. 

(12854) من المعتزلة» بشبهة استلزامها للتشبيه في نظرهم: لا في الواقع. 

(12459) «ز»: أي يضاف إلى أنهم طالبون للحق في تنزيه اللّه تعالى - وإن لم يصادفوا صميم الحق في 
كثير من المسائل التي خالفوا فيها - أن هناك من مسائل خلافهم ما هو مشكل في ذاته» 
ويصعب الخوض في الكشف عن اليقين فيه» فريّما كان لهم وجه في جانب هذه المشكلات» 
ولذلك لم يصرح الشارع بخروجهم إلخ. اه 


القسم الخامس ١‏ (78؟) كتاب الموافقات 


إلى عدم تعيينهم» ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد ف بعضهم» ومداركٌ 
الاجتهاد تختلف - لم يمكن والحال هذه إلا حكايةٌ أقوالهم؛ والاعتدادٌ 
بتسطيرهاء والنظرٌ فيهاء واعتبارُهم في الوفاق» والخلاف؛ ليستمرٌ النظرٌُ فيه» 
وإلا أَدّى إلى عدم الضّبط (01. 

وطهذا تقريرٌ في كتاب الإجماع, (”""") فلمًا اجتمعت هذه الأمور؛ تُقِل 
خلاقهم. 

وفي الحقيقة فمن جهة ما اتّفقوا فيه مع أهل الحقء حصل التآلفُء 
ومن جهة ما اختلفواء حصلت الفرقةٌ. 

وإذا كان كذلك؛ فجهةٌ الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة؛ لصحتهاء 
واتحاد حكمهاء وجهةٌ الاختلاف فهم مخطثون فيها قطعأء فصارت أقواهم 
زلاتٍ لا اعتبارٌ بها [ع-5:.] في الخلاف» فالاتفاقٌ حاصل إذن على كل تقدير. 

فالحاصلٌ من مجموع هذه المسألة» أن كلمة الإسلام متّحدة على الجملة 
في كل مسألة شرعية» ولولا الإطالةٌ لبط هذا الموضع بأدلعه التفصيلية» 
وأمثلته الشافية» ولكن ما ذُكر فيهاء كاف» واللّه الموفق للصواب» [وإليه 


(::055 «زة: أي وعدم تميز حقهم من باطلهم؛ فيرد كل ما ينسب إليهم ولوكان حقّا وذلك لا 
يصح. اهم 

(5:1؟1) «زة: فقد اختلفوا: هل قشترط عدالة المجمعين أم لا؟ والحنفية تشترط» وعليه يبتنى شرط 
عدم البدعة إذا لم يكفر بهاء كالخوارج» والحنفيةٌ قالوا: يشترط عدم بدعته إذا دعا إليهاء 
فإن لم يدْعٌ إليهاء كان قوله في غير بدعته معتبراً في انعقاد الإجماع. اه 


القسم الخامس ل (اإلا؟ع) للح كتاب الموافقات 


المرجع والمآب» انتهى] (005:2, 


(؟:5؟1) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية ما عدا: (خ). 


الف لاوا ب عع 0 صر سور هم كاك ا إراققاة 


المسألة العالكة عشرة: 

مرّالكلام فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم 9*'" وأنه إذا حضّلها 
فله الاجتهاد بالإطلاق. 

وبقي العظر في المقدار الذي إذا وصل إليه فيهاء توجّه عليه الخطابٌ 
بالاجتهاد بما أراه اللهه وذلك أَنّ طالبٌ العلم إذا استمرّ في طلبه؛ مرّت عليه 
أحوالٌ ثلاثة: 

أحدها: أن يتنبّه عقلّه إلى النظر فيما حفظ» والبحث عن أسبابه» 
وإكذذا ملفا هذا اطق كدو نمع نا حك 01040 لكنه خضل معد وريها 
ظهر (**" له في بعض أطراف المسائل جزئيّا لا كليَة وربما لم يظهر بعد 
فهو يُنهي البحث نهايته» ومعَلّمُهِ عند ذلك يُعينه بما يليق به في تلك الرٌتبة» 
ويرفعٌ عنه أوهاما وإشكالاتٍ تَعرِضُ له في طريقه» 9" يهديه إلى مواقع 
إزالها [ويُطارحه] ”*"2 في الجريان على مجراه» مكَبّتاً قدمّه» ورافعاً وحُشته» 
وَمُؤدّباً لهه حتى يتسقٌ له النظرُء والبحثُ على الصراط المستقيم. 


(*1290) ينظر المسألة العانية» والخامسة. 

(9:4؟1) ازة: أي بسرّه وحكمته. أه 

(9:5؟1) «ز: أي مفصلا. اه 

(00165:7) كما قال ابن وهب: «لولا مالك وسفيانء لَصَلِلّناا. ينظر المدارك: 16:/8. 

(12907) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)؛ و(م)» وت و(ح)» و(ط). وثابتة في غيرها. - وتطارّحُواء ألقى 
بعضهم المسائل على بعض. ينظر تاج العروس: ١//اا8.‏ 


ل تبي ل ل لسريس سس د سدة 


فهذا الطالبٌ - حين بقائه هنا ينازع (""" الموارد الشرعية وتنازعه: 
ويعارضهاء وتعارضه طمعاً في إدراك أصوطاء والاتصال يحِكمهاء ومقاصدهاء 
ولم تتخلّص 0*0 له بعدُ - لا يصحٌ منه الاجتهادٌ فيما هو ناظرٌ فيه؛ لأنه لم 
يتخلص له مستند 7"') الاجتهاد ولا هومنه على بينة» بحيث ينشرح صدره 
بما يجتهد فيه؛ فاللازمٌ له الكف والتقليد. 


والشافي: أن ينتعي بالنظر إلى تحقيق 077" معنى ما حصّل على حسب 
ما أدّاه إليه البرهانُ الشرعي» بحيث يتحصل له اليقينُ» ولا يعارضه شكء» بل 
تضير الشكرك إذا أوردت عليهت #اليرافين 0819 الذالة عل ضحة ماف 
يديه» فهو يُتعجب 297 من المتشكك في محصوله» كما يَتعجب من ذي 


غيتيق لايرئ ضوة الهارة لكنة اسمراية الخال 159 إل يرل 


(129:8) جملة حالية. 

(5:5؟) في (ط): الولم تتلخص)». 

)1597١(‏ في (ط): المسند) 

(12907) هزه ويحكون ذلك بتمام علمه بالمراتب الغلاث: الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» 
ومكملاتهاء واستقصاء انبثائها في أبواب الشريعة؛ بحيث تكون ميزانا يزن به كل ما يرد 
عليه من قواعد الشريعة» وتفاصيلها المنصوص على أدلتها من كتاب وسنة إلخ. اه 

(1191) هز): لأن دفع الشكوك عن العقيدة بسهولة» ئما يزيد صاحب العقيدة ثباتا ورسوخا في اعتقاده» 
حيث إن ما يورد عليه فيهاء لا يجد صعوبة في دفعه. اه 

(وكمم) في (ف))» و(ك)»؛ و(ز)» (يعجب). 

(:01290) «ز»: في الترقي لإدراك مقاصد الشريعة وأصوها حتى صار تعلقه بتلك الكليات؛ وكأن 
محفوظاته من النصوص الجزئية والقواعد الشرعية؛ غابت عن حافظتهء وإن كانت في الواقع 
لا تزال عنده؛ إلا أن همته منصرفة إلى التعويل على كليات المقاصد» وأصول الشريعة» - 


الح يح حت 00 خسحححح سح ان لراش 


محفوظه الدللطلة عن شفطلة حكناً وإن كان 00 عنده» فلا يبالي ف القطع 
عل المسائل: أَنْضَ عليها أوعل خلافهاء أم لا؟ (057 


فإذا حصل الطالب على هذه المرتبة» (:5) فهل يصح منه الاجتهادٌ 
في الأحكام الشرعية» أم لا؟ هذا محل نظرء والتباس» وما يقع فيه الخلاف. 

وللمحتجّ للجواز أن يقول: إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالبٌ 
قد صار له أوضعّ من الشمسء وتبيّنت له معاني النصوص الشرعية حق 
الْعَأَْ» وصار بعضْها عاضداً للبعضء ولم يبق عليه في العلم بحقائقها 
مطلبٌ؛ 24" فالذي حصل عنده؛ هو كليةٌ الشريعة» وعمدةٌ التّحلة» ومنبع 


> حتى إنه لا يبالي في استنباطه الحكم: أَنْضّ على دليله الخاص أم لا؟ بل لو نص على دليل 
خلافه؛ لكان حكمه عنده مقتضى الكليات ولوخالفت النص؛ لأنه لم يصل بعد إلى ملاحظة 
الخصوصيات مع الكليات. 

فهذه مرتبة متوسطة بين المرتبة الأولى؛ والغالفة الآتية» ومثاله يأتي في إعمال ذي الرأي رأيه 
مطلقاًء حتى إذا خالفه نص جزق؛ رده إلى الكل الذي اعتمده. اه 

(0159:5) أي غابء قال «ز»: أي من الأدلة التفصلية» و 0 القواعد الشرعية التي سماها سابقاً جرتياً 
إضافياً. اه 

(905؟1) في (ف).» و(ز): لأ لا). 

(1297) «ز»: وليحكن على البال أن الفرض أنه وصل لهذه المرتبة باستقصائه بنفسه موارد الشريعة» 
حتى صار مجتهداً في الأصول؛ فمن عرف الأصول تقليداً لغيره - مهما قتلها خبرة - فليس 
من أهل هذه المرتبة. اه 

(15918) «ز»: فقد عرف الضروريء والحاجي» والتحسيني» ومكملاتها في سائر الأبواب» وصار لا يخفى 
عليه من ذلك شيء؛ فصارت مقاصد الشارع في سائر الأبواب» متميزة عنده كل التميز. اه 


القسم الخامس لا اا 09# ““ 1 لل كتب الوافقات 


التكليفه فلا عليه أنظر في خصوصياتها المنصوصة» 257 أو مسائلها 
الجزثية» أم لا؛ إذ لا يزيده النظبٌ فى ذلك زيادةٌ؛ إذ لو كان كذلك لم يك. 

ية» أم يز ني ذلك زر يكن 
واصلاً بعدٌ إلى هذه المرتبة» وقد فرضناه واصلاً» هذا خلف. 


ووجه ثان: وهو أن النظر في الجزئيات» والخصوصات» ('"" إنما 
متقصودٌه التوصلٌ إلى ذلك 17" المطلوب الكلي؛ الشرعي حق يبن عليه فتياه» 
ويردٌ إليه حكمّ اجتهاده فإذا كان حاصلا؛ فالتنزلُ إلى الجزئيات طلبٌ 
لعحصيل الخاصل؛ وهو محال. 

ووجه ثالث: [وهو] 9" أن كِيَ المقصودٍ الشرعي» إنما انتظم له من 
التفقه في الجزئيات والخصوصات» وبمعانيها ترق إلى ما ترق إليه» فإن تكن 
في الحال غيرٌ حاكمة عنده - لاستيلاء المعنى الكل - فهي حاكمةٌ في الحقيقة؛ 


(915؟1) «زه: أي الوارد فيها الأدلة التفصيلية. 
وقوله: لأو مسائلها الجزئية» أي الإضافية» وهي القواعد المتعلقة بالأبواب الفقهية. اه 
(:؟129) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت) و(ح)» و(ط): (والمنصوصات». وفي (ف)» و(ب))» و(ز)» و(ك): 
١والخصوصيات»»‏ وكذا الذي بعده والمثبت من: (ع)» و(ق)» وكذا ما بعده. 
(١95؟1)‏ #ز»: تقدم بيانه بتوسع في المسألة الأولى من كتاب الأدلة» في قوله: «فإن قيل: الكني لا يثبت 
كلياً إلا من استقراء اللجزئيات كلها أو أكثرهاء فالنظر بعد ذلك إلى الجزئيات عناء» إلخ. اه 
(12959) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ت)» و(ح)»؛ و(ز)» و(ب)» و(ق). وثابتة في: (م): و(ن)» 
و(خ» و(ك)» و(ط). 
قال #ز»: هذا الوجه لا يسلم أنه قطع النظر عن الْيزئُ» بل يقول: إنه منظور إليه؛ وحاكم 
في الواقع» وما قبله يقول: لا مقتضى للنظر إليه بعد أن تحكوّن الكلي من جزئياته؛ فالنظر فيه 
تحصيل حاصل. اه 


القسم الخامس سل (#هم »)لس كتاب الموافقات 


لأن المعنى الكلي منها انتظم؛ ولأجل ذلكء لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع 
بالحكم بأمرء إلا وقامت 7©"" له الأدلةٌ الجزئية عاضدةٌ وناصرة ولو لم 
يكن كذلك» لم تَعصّدْه ولا نصّرئهء (2"*"") فلما كان كذلك؛ ثبت أن صاحب 
هذه ا لفق تست نهدا من الالتساطء والتجكؤاة» وهو المطلوف: 

وللمانع أن يحتج على المنع من أوجه: 

منها: أن صاحب هذه المرتية» إذا فاجّأته حقائقّهاء وتعاضدت 
مراميهاء وانّصل له بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعاً حتى صارت الشريعة 
في حقه أمراً متّجدا ومسلكاً منتظماً لا يزلٌ عنه من مواردها فرْدٌ ولا يِشِدٌ 
له عن الاعتبار منها خاصٌ إلا 0*8 وهو مأخوذ بطرف - لا بد من اعتباره 
- عن طرف آخر لا بذ انشنا من اعتباره؛ إذ قد تبين في كتاب [ع-5٠6]‏ 
الأدلة 2*9 أن اعتبار الكل مع اظراح الجزثي ف كما في العكسء وإذا 


(959؟1) هزة: أي وإن لم يتنبّه إليها عند الاستنباط» وسيأتي للمانع أن ينازعه في اطراد هذاء بالحجة 
الشانية والعالغة. اه 

(4؟ة؟) في (م): «ولا ناصرته)». 

(40؟01) «زة: لعل هنا سقط حاصله: «لا يترك النظر إلى الجزئي!» وهو جواب «إذا4 أي إن صاحب 
هذه الرتبة» متحقق بركن من أركان الاجتهادء غير حاصل على الركن الآخر» وهو اعتبار 
الجرق. اه 
قلت: ما أثبتناه هوما في جميع النسخ الخطية» ما يدل على أنه ليس هناك أي حذف كما زعم 
الشيخ» وجوابٌ «إذا» الذي أشكل عليهء وادّعى بسببه الحذف» هو جملة: «وإذا كان كذلك» 
الآتية في نهاية الكلام؛ أي إذا فاجأته حقائقها ... لم يستحق أن يترق ... إلخ. 

(002963) ينظر المسألة الأو لى منه. 


القسم الخامس (860») كتاب الموافقات 
كن 1599 كزللن: لج عه من هذا حاله أذييترق كرجه التجتياد حي 
يكمل ما يحتاج إلى تكميله. 


ومنها: أن للخصوصيات 2*7 خواصٌ يليق بكل محل منها ما لا 
يليق بمحل آخرء كما في النكاح مثلاً؛ فإنه لا يسوغ أن يجَرَى مجرى 
المعاوضات 9" من كل وجه»ء كما أنه لا يسوغ أن يُجْرى مجرى الهبات 
والّحَل من كل وجه. 

وكما في مال العبده ("'') وثمرة الشجرة» والقرض» والعراياء وضرب 
الدية على العاقلة» والقراض؛ والمساقاة - بل لكل باب ما يليق به» ولكل خاص 
خاصيةٌ تليق به لا تليق بغيره - وكما في الترخصات (*2 في العبادات» 
والعادات» وسائر الأحكام. 


(959؟1) #ز»: هذه هي القضية الكبرى في الدليل؛ في بمنزلة قوله: وكل من كان كذلك؛ لم يستحق 
درجة الاجتهاد. اه 

(1558) في (ك)» و(ز)» و(ف» «أن للخصوصية». 

(1ة؟) هن: أي مع أنهما من مرتبة واحدة» وهي مرتية الحاجيات. اه 

(:129) #زة: هو وما بعدهء من المستثنيات من القواعد المانعة» وتقدم له أننا لو طردنا الباب في كل 
الضروريات؛ لأخل ذلك بالحاجيات» أو الضروريات» أما إذا اعتبرنا في كل رتبة ما يليق بها؛ 
فإن ذلك يكون محافظة على تلك الرتبة» وعلى غيرها من الرتب؛ فلا بد إذن من اعتبار 
الجزئيات. اه 

(1290) الز»: وتقدم له أن الترخصات الهادمة للعزائم» إعمال لقاعدة الحاجيات في الضروريات؛ لأن 
هذه الرتب» يخدم بعضها بعضاء ويقيد بعضها بعضا. اه 


لتب ل وى لست يي سسا الم 


وإذا كان 2*9 كذلك - وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ 
الضروريات» والحاجيات» والتكميليات - فتنزيلٌ حفظها في كل محل على وجه 
واحدء لا يمحكن بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال» والأبواب» وغير 
ذلك من الخصوصيات الجزئية» 9" فمن كانت عنده الخصوصياتٌ في 
حكم التبّع الحكيء 9" لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة؛ 
فكيف يستقيم له جريانُ ذلك الكلي» وأنه هو مقصود الشارع؛ هذا لا يستمر 
مع الحفظ على مقصود الشارع. 

ومنها: أن [صاحب] "2 هذه المرتبة» يلزمه (7"" إذا لم يَعتبر 
الخصوصيات أن لا يُعتبر محالحاء وهي أفعال المكلفين» بل كما يجري الكليات 
في كل جزثية على الإطلاق؛ يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من 
غير اعتبار بخصوصياتهم. 

وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهمٌ في مقاصد الشارع؛ 
فلا يصحٌ مع هذا 019 إلا اعتبارٌ خصوصيات الأدلة. 


(5؟1) في (ط): «وإن كان» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(*99؟1) في: (ع): «الجزئيات»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(19975) وهو الذي لا يستقل بنفسه: فحكمّه منعاً وإباحة» تابع لغيره» لم ينشأ من ذاته وانفراده بنفسه. 
(12958) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(985؟1) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ط): «يلزمهاا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(05509) هزا: أي اعتبارٌ خصوصيات المكلفين» لا يصح معه إلا اعتبار خصوصيات الأدلة. اه 


ا لل بن 2 لوال 


ففزاضيت؟ بخن | لوقه لذ وك قرول 03501 روني را 
المجتهد» فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل الاجتهاد. 

وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذاً؛ كانت المسألة - بحسب النظر 
الحقيقي فيها ياقية التفكال 1559 ). 

ومن أمثلة هذه المرتبة» مذهبٌ مَنْ نتّى القياس جملة» وأخذ 
بالنصوص عل الإطلاق» ومذهبٌ من أعمل القياس على الإطلاق» ولم يعتبر 
ما خالفه من الأخبار جملة؛ فإن كل واحد من الفريقين غاصٌ به الفكرٌ في 
منحى شرعي مطلق عام اظرد له 50" في جملة الشريعة اطراداً لا يُتوهّم معه 
في الشريعة نقص» ولا تقصير؛ بل على مقتضى قوله: «( أليَوْمَ أَحْمَلْتْ لَكُْمْ 
من 

فصاحبٌ الرأي يقول: الشريعةٌ كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد 


(58؟1) «زة: وهو النظر في الجزيئات» والنصوصيات» وتفاصيل الأدلة. اه 

(وم؟) وز»: أي فلا يكن المكم لصاحب هذه المرتبة أو عليه بأهليته للاجتهاد أو عدمها. 
والمؤلف هنا تردد» ولكنه في المسألة الأولى من كتاب الأدلة» جزم بالمنع» وقال: «فالحاصل أنه 
لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليها» وضرب مثلا بمسألة العسل الذي شريه 
الصفراويء مع الآية الكريمة؛ إلى أن قال: افلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف» فإن فيها 
جملة الفقه؛ ومِنْ عدم الالعفات إليهاء أخطأ من أخطأً). 
وبالجملة» إنما تتضح هذه المسألة تمام الاتضاح بمراجعة تلك المسألة» فراجعها. اه 

(:54؟1) «زة: أي حتى وصل إلى كلية أصولية» هي اعتبار القياس عند أحدهماء وعند الفاني اعتبار 
الأدلة التفصيلية لا غير. اه 


(١؛ة؟!)‏ المائدة: 4. 


القسم الخامس ل (88؟) لل كتاب الموافقات 


ودرء مفاسدهم؛ وعل ذلك دلّت أدلئها عموماً وخصوصاً؛ دلّ على ذلك 
الاستقراء» فكلٌّ فرد جاء مخالفا فليس بمعتير شرعاً؛ إذ قد شهد الاستقراءً 
بما يُعتيّر 11541 ما لا يعتبر» لحكن على وجه كلي عا فهذا الخاصٌ المخالِيف» 
يجب رده وإعمالٌ مقتضى الكقٍّ العام؛ لأن دليله قطعي» ودليل الخاص ظني» 
فلا يتعارضان. 

والظاهريٌ يقول: الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن 
عملاء ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشارع لا على حسب 
أنظارهم؛ 7" فنحن - مِن اتّباع مقتضى النصوص - على يقين في الإصابة» 
من حيث إن الشارع إنما تعبّدنا بذلك واتباعٌ المعاني أي فك ما خالف 
النصوص منه غيرٌ معتبر؛ لأنه أمر خاصٌ مخالفُ لعامٌ الشريعة؛ والخاٌ 
الظني» لا يعارض العام القطعي. 

فأصحابٌ الرأي» 9*"" جرّدوا المعاني *""") فنظروا في الشريعة بهاء 
واطرعطوا حصوضياف الألفاظ. 


والظاهريةٌ جردوا مقتضيات الألفاظ» فنظروا في الشريعة بهاء 


(946؟1) #ز»: وهوما كان من مقاصد الشارع في المراتب الخلاث. اه 

(945؟1) هزه: أي التي من شأنها أن تختلف في الحكم على الشيء الواحد بأنه مصلحة أو مفسدة. اه 

(1294) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ): «المعاني)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(945؟1) «زة: أي الأسرار» والسكم؛ والمصالح؛ والمفاسد» التي فهموها مقصداً للشارع من استقرائهم 
لموارد الشريعة» أما الظاهرية؛ فلم يلتفتوا إلى اليكم والأسرارء والتفتوا إلى مدلولات 
التراكيب» ووقفوا عندهاء ولو كانت في نظرهم مخالفة لمأ يفهمونه مصلحة. اه 


كتاب الموافقات 


معصسعي كن مكمه 


واظرحوا خصوصيات المعاني القياسيّة» ولم تتنرّل (©""2 واحدةٌ من 
الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى؛ 49" بناءً على كي ما اعتمدته 
في فهم الشريعة. 

ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل» 1480" ما خرّج ثابثٌ في «الدلائل» 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: «وجدتٌ في كتاب جدي: أتيتٌ مكة 
فأصبت بها أبا حنيفة» وابنَ أبي ليل؛ وابنَ شبرمة؛ فأتيتُ أبا حنيفة فقلت 
له: ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطاً؟ قال: «البيعٌ باطل؛ والشرط 


(3ؤة؟) أي لم تلتفت. 

(980؟1) وهذا لا يصدق على أهل الرأي جميعهم بهذا العموم الذي قرره المؤلف» وإنما على أفراد منهم» 
وأما عامّتهم» فإنهم يجمعون بين مقتضيات ألفاظ النصوص ومعانيهاء فلا يعتمدون المعاني 
بالكلية» كما لا يعتمدون الألفاظ بالكلية؛ وإنما ينظرون فيهما معاً. 
وأكبرٌ مدارس أهل الرأي» مدرسة الكوفيّين: أبي حنيفة» وأصحابه ومن تأثر بهم؛ فهم ليسوا 
حرفيّين جامدين على الألفاظ فقط كالظاهرية؛ كما أنهم ليسوا رأيِيّينَء لا يعتمدون إلا المعنى 
دون اللفظ. 
وكوئُهم أحياناً في جزئيات معينة؛ يقدمون المعنى مطلقاً على اللفظء لا يغرقهم فيما دُكر, لأن 
سبب ذلك» تعارض المعاني الكلية عندهم مع بعض النصوص الجزئية» فيجتهدون في الترجيح 
والتقديم لأحدهما على الآخر- بغض النظرعن إصابتهم أوخطتهم في ذلك - ولأن الغالب 
عليهم؛ النظر إلى الأمرين معاء وكتبُهم شاهدة على الجمع بين الأمرين المذكورين؛ وطافحة 
بأمثلتها» فلتنظرفي كتب الفقه المقارن. 

(15548) «ز»: وهو مطلق الاعتماد على الكليات»؛ واطراح الجزئيات» وليس المراد أن هؤلاء الأثمة 
الغلاثة» منهم من نظر إلى المعاني» واطرح خصوصيات الألفاظ؛ كالظاهرية» كلاء بل جميعهم 
تمسك بالدليل اللفظي في الأحاديث العلاثة. اه 


ا ميت عت عا ع بزل وه ا 


باطل)». 

وأتيثُ ابن أبي ليل» فقال: «البيع جائز» والشرط باطل). 

وأتيثُ ابن شبرمة فقال: «البيع جائزء والشرط جائزا. 

فقلت: سبحان الله! ثلاثةٌ من فقهاء الكوفة» يختلفون علينا في 
عَمروبن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رسول الله © انعى عن بيع 
وشرط) الحلنك 

فأتيت ابن أي ليى فأخبرته بقولهماء فقال: لا أذرق ما قالاء حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة [5 ] (:019) أن النبي 00 قال: 
«اشتري بريرة» واشترطي لمم الولاء» فإن الولاء لمن أعتق)ء (**"") فأجاز البيع 
وأبطل الشرط. 

فأتيت [ع-/0.] ابنَّ شبرمة» فأخبرئّه بقوطماء فقال: ما أدري ما قالاء 
حدثني مسعود بن حكيم» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد اللّه قال: 
«اشترى مني 00 اللّه © ناقة» فشرطتٌ خمُلاني) 0 فأجاز البيع 
والشرط) انتهى. 


(حكة؟) تقدم في الرقم: 1240٠١‏ 

(:98؟1) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 
المتحلف تقدم في الرقم: 795. 

(6هة؟) تقدم في الرقم: 4١8؟1.‏ 


اف الي ل و لح كك د و الا 


فيجوز أن يكون كل واحد منهم؛ اعتمّد 7" في فتياه على كليّة ما 
استفاد من حديقه؛ ولم يرغيره من الجزئيات معارضاًء فاطرح الاعتمادَ عليه: 
واللّه أعلم. 

و[الحال] (:**" الهالث: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان» ويتحققّ 
بالمعاني الشرعية» منرّلةٌ على الخصوصيات الفرعية» بحيث لا يصدّه التبحرٌ في 
الاستبصار بطرفه» عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخَره فلا هو يحري 
على عموع واحدٍ منهما دون 0**"" أن يَعرضه على الآخر» ثم يلتفت - مع 
ذلك - إلى تنؤّل 26*77 ما تلخّص له 6*7" على ما يليق في أفعال المكلفين. 


فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي تَرقٌ منهاء لكن بعلم المقصود 


(1250) «ز: على رأيه يحكونون مصححين للفتيا من رأس الكلية» وقائلين بأن النظر إلى الجزئي» ليس 
بلازم» وهل يصح أن يأخذ كل منهم كليته من حديث واحد؟ إن هذا بعيدء والقريب أن 
يكون كل منهم استند إلى الحديث الذي رواه ولم يعتمد على ما رواه غيره؛ إما لعدم روايته 
له أو لعدم صحة الحديث عنده؛ أو لمُرجّح آخر من المرجحات الكثيرة عند تعارض 
الأحاديث في السند أو في المتن» أو جخارج عنهما. 
وربما أيد الاحتمال الأول قولُ كل: «لا أدري ما قالاه» فالتمثيل بهذه القصة للمقام الذي هو 
بصدده؛ غير ظاهر. اه 

(12506) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ): و(ت) و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(560؟1) «ن): كما سبق أن المراتب يخدم بعضرها يعضيا ويقيد يففيها يعض اع 

(12907) أي انطباق. قال «زه: أي فلا بد في النظر في محال الخصوصيات» وهي أفعال المكلفين» فلا 
يكونون عنده سواء؛ بل كل وما يليق بهه كما أشار إليه آنفا في حجج المانع. اه 

(15509) في (ف)» و(ك) و(ز): «ما تخلص لداء والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أدق. 


القسم الخامس ل ب (86») لل كتاب الموافقات 


الفرطي فق كل يدوق فته (560) حيرم روما 

وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبهاء وحاصله أنه 
متمكن فيهاء حاكم طاء غير مقهور فيهاء بخلاف ما قبلها؛ فإن صاحبها 
محكوم عليه فيهاء ولذلك قد تستفرّه 80*"') معانيها الكلية عن الالتفات إلى 
القصيو ياك 

1 تبة تبة حَكمت على صاحبهاء؛ دلّت عل عدم رسوخه فيهاء وإن كانت 
محكوماً عليها تحت نظره» وقهره؛ فهو صاحبٌ التمكين» والرسوخ» فهو الذي 
يستحق الانتصابٌ للاجتهاد» والتعرضٌ للاستنباط. 

وكثيراً ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة» فيقع النزاعٌ في 
الاستحقاق» أو عدم واللّه أعلم. 

ويُسئّى صاحبٌ هذه المرتبة» الربافيّ» والحكيم؛ والراسمّ في العلم» 
والعالم» والفقية» والعاقلٌ» لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره» ويوقي كلّ أحد 
حقّّه حسبما يليق به» وقد تحقق بالعلم» وصار له كالوصف المجبول عليه 


وفهمَ عن الله مراده [من شريعته] (0"9. 


(550؟1) في (ف)» و(ك)» و(ز)» و(ط): «في كل جزء فيها»» وفي (ب)»؛ و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن»» 
و(م)» و(ق): «في كل جز فيهاا» والمثبت من: (ع)» يعني الطرفين المذكورين. 

(09و) أي تأخذ بلبّه حتى تذهله عن غيرها من المعاني الجزئية. 

(:1557) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس (؟9)) كتاب الموافقات 


ومن خاصّيّته "2" أمران: 

أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الحصوص إن 
كان له في المسألة حكم خاصضّء بخلاف صاحب الرتبة الثانية؛ فإنه إنما 
يجيب من رأس الكليّة من غير اعتبار بخاص. 

والغاني: أنه ناظرٌ في المآلات قبل الجواب عن السؤالات» وصاحبٌ 
الخانية لا ينظر في ذلك» ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر» أو نهيء أو غيرهماء 
وكان في مساقه كلياً. 

ولهذا الموضع أمثلةً كثيرة» تقدّم منها جملةٌ في مسألة الاستحسان» 
ومسألة اعتبار المآل» وفي مذهب مالك من ذلك كير 02579 


(12531) في (ط): الومن خاصته)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(12935) زة: لماتقدم أنه يقول بالمصالح المرسلة التي يكون النظر فيها إلى جزء في مقابلة الكلي. 2 


لص سي ا كيس 1 ينا 


المسالة الرابعة عشرة: 

تقدم التنبيهٌ على طرف من الاجتهاد الخاصٌ بالعلماءء 9" والعامٌ 
لجميع المكلفين» ولكن لا بدّ من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح 
[وجه] (39"" النوعين؛ ويبيّن جهة المأخذ في الطريقين. 

وبيانُ ذلك: أن المشروعات المكية - وهي الأَوَّليّة - كانت في غالب 
الأحوال مطلقة غير مقيّدة» وجاريةٌ على ما تقتضيه مجاري العادات عند 
أرباب العقولء وعلى ما تُحكمه 7" قضايا مكارم الأخلاق: من التلبس 
بكل 6177" ما هو معروف في محاسن العادات» والتباعدٍ عن كل ما هو منكر 
5 و 0 2 
في محاسن العادات» فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة: من حدود 
الصلوات» وما أشبهها 01537 

فكان أكثْرٌ ذلك موكولاً إلى أنظار المكلفين في تلك العادات» ومصروفاً 


(577؟1) ينظر المسألة السابعة. 

(1593) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ب)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(015575) «ز): لا يخفى موقع كلمة: اتحكمه) التي تفيد أنه ليس المراد من المكارم» ما يختلف فيها 
العرف» والأزمان» فتكون مَكرّمة في زمن» ثم تنسخ فيكون ضدها مكرمة في زمن آخرء 
ويلرّح إلى ذلك قوله بعد: «أومن كان على عادة في الجاهلية» إلخ. اه 

(1597) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)؛ و(ب)» و(ط): «من كل). والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق)» وهو أدق وأوضح. 

(9307؟1) (زة: أي من تفاصيل التعبدات. اه 


الع الخاكين ا مالو شام 


إل اجتهاذه» ليأخذ كل ما لاق يه.وما فد رعلية من كلك المحاسن 
الكليات» وما استطاع من تلك المكارم في العوجه بها للواحد المعبود: 

وإنفاقٍ الأموال في إعانة المحتاجين. 

ومواساة الفقراء والمساكين» من غير تقدير مقرّر في الشريعة. 

وصلةٍ الأرحام قرُبِتُ أو بعدتء على حسب ما تستحسنه العقول 
السليمة في ذلك الترتيب. 

ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب. 

وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق. 

والدفع بالتي هي أحسن؛ وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي 
لم ينض عل تقييدها بعدُ. 

وكذلك الأمرُ فيما تخي عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في 
القبح؛ فإنهم كانوا مثابرين على مجانبتها مثاب تهم [ع-1:8] على العلبس 
بالمجاسة: 

فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم؛ 
وعاملين عل مقتضاها بغاية موجودهم (محةم 


وهكذا بعد ما هاجر رسول الله # إلى المدينة» وبعد وفاته» وفي 


(4دوكم) أي قدرتهم. 


22-7 لس 7ص ال اح تت ات 0 دا 
زمان الحابعين. 

إل أن خُطة الإسلام 279 لما اتسعت» ودخل الناس في دين الله 
أفواجا؛ ريّما وقعت بينهم مشاحَاتٌ في المعاملات» ومطالّيات بأقصى ما يحق 
لهم في مُقطع الحق» أو عَرضت لهم خصوصياتٌ ضروراتٍ تقتضي أحكماً 
خاصّة» أو بدّرت 57" من بعضهم فلّتاتٌ في مخالفة المشروعات» وارتكاب 
الممنوعات» فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك العوارضٌ الطارئة» 
ومشروعاتٍ تكمّل لطم تلك المقدمات» وتقييداتٍ تَفْصِل طم بين الواجبات» 
والمندوبات» والمحرمات» والمكروهات؛ إذ كان أكثرها جزئيات (05577 لا 
تستقل بإدراكها العقولُ السليمة» فضلاً عن غيرهاء كما لم تستقلّ بأصول 
العبادات وتفاصيلٍ التقربات» ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن 
لعقله ذلك النفودٌ: من عربيء أوغيره»» أومن كان على عادة في الجاهلية» 
ضري (7""" على استحسانها فريقٌهء و:.ال إليها طبعُهه وهي - في نفسها - على 
غير ذلك» وكذلك الأمور التي كان لها في عادات الجاهلية جريانٌ لمصالح 
رأوهاء وقد شابها مفاسد معلّها أو أكثر. 


(939؟1) أي رُقعته» ومجاله المكاني الذي تُمتكل فيه نُظمُّه. 

(:1297) في (ب) ور(ح» و(ن)» و(م)» و(رت» و(خ)» و(ط): لأو بدت). والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(97؟) «ز: أي إضافية. اه 

06539 في (رت)» و(ح)» و(ن)» ولخ» و(ب)» و(م)» و(ط): «وضري)» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). أي أولع وأغرم؛ من صَرِي بالشيء أو عليه: لزمهه واعتاده؛ واجترأ عليه. 


القسم الخامس (لاى») سمح كتاب الموافقات 


هذا إلى ما أمر الله به من فرض الجهاد 0*7 حين قَوُوا على عدوهم؛ 


(*012907) هزة: أي فالجهاد قشريع مدني جديده وليس تفصيلا وتتكميلا لما سبق في مكة؛ لأنه لم 
يكن سببه قد تم في مكة» وهو ظاهرء وإن كان قد يتنافى مع ما سبق له في المسألة العانية من 
كتاب الأدلة» حيث قال هناك: «والجهاد الذي شرع بالمدينة» فرع من فروع الأمر بالمعروف 
والنغي عن المنكرء وهو مقرر بمكة؛ كقوله: ايا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر) وهو توجيه منه لتلك المسألة التي تقول: «كلما وجدتٌ في المدنيات كليّاً فإنه جزثي 
بالنسبة إلى ما هو أتم منهه أو تكميل لأصل كي). 
وقد يقال: لا منافاة؛ لأن ما قبل الجهاد - في كلامه - من أنواع المشروعات المكية؛ كان مذكوراً 
بنفسهه ومقرّراً نوعه» إلا أنه قُيد مثلاء وبّينء وفصّل بالمدينة. 
أما الجهاد؛ فهو وإن كان مندرجا في الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر إلا أنه اندراج أشبه 
بالاندراج الذهني المحض الذي لم يتحقق في الخارج على أي وجه كان في مكة؛ بخلاف 
الأنواع السابقة» فإنها بنفسها شُرعت مطلقة» فاحتاجت إلى التقييد والبيان إلخ؛ فلذلك 
عُدّ تشريع الجهاد في المدينة تشريعا جديداء بخلافها. 
ولحكن يبقى قوله: 'وإلى الأمر بالمعروف» إلخ» وعطفه على قوله: «إلى ما أمر الله الذي يتقضي 
أنه شرع بالمدينة» وقد عرفت فيما نقلناه عنه آنفا أنه مقرّر في مكة كما ورد في سورة لقمان. 
إلا أن يقال: إنه ليس عطفا مغايرا حتى يلزم منه أن يكون مطلقٌ الأمر بالمعروف نوعا آخر 
تشريعٌه بالمدينة جديد» بل غرضّه عطف التفسير وبيانُ منزلة الجهاد. وأنه أعلى مراتب 
الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر. 
وكأنه قال: «الذي هو أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليجتمع كلامه هنا 
وهناك. 
ولتوسع الكلام بمقدار ما يتضح المقام: جاء في سورة العنكبوت: اومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسها. 
قال بعض المفسرين: جامّد جهاد النفس. 
وقال بعضهم: بل الأعم من جهاد الغزو. وجاء في آخر السورة 'والذين جاهدوا فينا لنهديهنم 
سبلنا». 2 


م ل ل لي د لون 


- قالوا: أطلق الجهاد ليعم الأمرين. 

ولم هشذ عن هذا إلا من قال: الجهاد في الآية» الغبات على الإيمان» ومن قال: خاص بجهاد 
الغزو. 

والسورةٌ كلها مكية؛ لم يشذ عن القول بمكيتها إلا من قال: ما عدا الآيات العشر الأول. 
ومن قال: بل كلّها مدنية. ينبني على هذاء أن السورة إذا كانت كلها مكية - أو إلا العشر 
الآيات الأولى التي منها: «ومن جاهدة وكان إطلاق الجهاد في آخرها ليعم الأمرين - يعكون 
تشريمٌ الجهاد مكيا بالنص عليه بخصوصهه لا بمجرد دخوله في آية الأمر بالمعروف» غايتثه 
أنه جمل من جهة الوقت. 

ولا يتمشى كلامه هنا وفي ما سبق» إلا على أحد وجهين: إما أن تحكون السورة كلها مدنية» 
أو يكون معن الجهاد لا يشمل الغزو. 

ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف ويخالفة الجمهور. 

نعم قال المفسرون: إن أول آية نزلت في الأمر بالجهادء آية: مِ«أَدْنَ لين يُتَلُونَ يانم 
موا 4 وسورة الحج؛ قيل: مدنية» وقيل: مكية» والأصح أنها مركبة من مدني ومكي» ولم 
يحققوا تمييز المي من المدني فيها. 

وقال بعضهم: أول آبة نزلت في الأمر به: وفوا ف سيبل أله امن بعَليلَُط 4 في 
سورة البقرة المدنية قطعاء 

فكيف يجمع بين ما قالوه في الآيتين» مع ما قالوه في آيات العنكبوت؟ فما قالوه في آية البقرة؛ 
يؤيد ما بنى عليه المؤلف كلامه هنا وفي ما سبق» ويخالف ما قالوه في العنكبوت. 

نقول: إن الجهاد قررفي مكة فضله» وأثنى عليه الشناء الذي يستلزم مشروعيته ولوّح إلى أنه 
سيكون نافذا إذا جاء وقته» وكمل الاستعداد لهه فلما جاء وقته؛ رخص فيه بآية: م« لون إِنَ 
يُقمَلُونَ باهم ْم ظمُوا» وقد كانوا يجيئونه © بمكة: هذا مشجوجٌ الرأس» وهذا مجروح» وهذا 
مُهان» فيقول طهم: الم يؤذن لي» بل جاء النهي عنه في جملة آيات» ثم جاءت آيات البقرة 
بالطلب الأكيد بالقتال وتفاصيل أحواله» فلما كان الإذن والطلبٌ الأكيد بالقيام به إنما 
جاء بالمدينة؛ قال المفسرون: إنه تشريع مدني. 

إلا أنه كان الأولى للمؤلف هنا وفي ما سبق» أن يجعله من الكليات المشروعة في مكة - 


الي از حص سي ل نا 


وظولبوا !"2 بدعائهم الخلق إلى الملّة الحنيفية؛ وإلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فأنزل اللّه تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان» تارة 
بالقرآن» وتارة بالسنة» فتفصّلت تلك المجمّلات المكية» وتبيّنت تلك 
المحتهلات» وقَيِّدت تلك المطلقات» وخُصّصت بالنسخ» أو غيره تلك 
العموماتٌ» 5 ذلك الباقي المحمكم اونا مرا وأضلذ 
مسق 01199 إلى انيرك الله الأردن ومن تعتتبهاة وليكون ذلك عنام 
لعلك الكليات المقدّمة» وبناءً على تلك الأصول المحكمة» فضلا من الله 
ونعمة. 

فالأصول الْأُوّلء باقية لم تتبدل» ولم تُنسخ؛ لأنها في عامّة الأمر كلياتٌ 
ضروريات وما لحق بهاء وإنما وقع النسخ أو البيان - على وُجوهه - عند اللأمور 
المتنازع فيها من الجزئيّات» لا الكليّات. 

وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المحكية مع الأحكام المدنية؛ فإنّ 
الأحكام المكية مبنيّةٌ على الإنصاف من النفس» وبذلٍ المجهود في الامتغال 


- بنفسه لا بمجرد دخوله في الأمر بالمعروف والنعي عن المنكرء وإن كنت عرفت وجه 
صنيعه. اه 

(12904) في (ط): «وطلبوا»» والمغبت من: (ع). 

(15500) في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك): #مستثنياً وهو تحريف. وفي (م): و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» 
و(ط): امستناه. والمثبت من: (ق)» و(ب). يقال: استتبّ الأمرلفلان؛ إذا ارد له» واستقام: 
وتبينت معالمُهء وأصله من الطريق المستتب» وهو ما خدّ فيه السائرون خدودا فاتضح لمن 
يسلكه. - ينظر لسان العرب: .225/١‏ 


القسع الدامين د ح- كاب الراك 


بالنسبة إلى حقوق اللّهء أو حقوق الآدميين. 

وأمَا الأحكام المدنية فمنرّلةٌ في الغالب على وقائع لم تحكن فيما تقدم: 
من بعض المنازعات» والمشاحات» والرخصء والتخفيفات» وتقريرٍ العقوبات 
في الجزئيات لا الكليات» فإن الكليات كانت مقرّرءً تُحكَمَة 77" بمكة: وما 
أشبه ذلك مع بقاء الكليات المكية على حاهاء ولذلك 77"""" يؤقٌ بها في السور 
المنقناف 0119937 قفون اود كرد كته كاله الشريعة ات وكيد لدب 
بالأمرين» وتمّت واسطتها بالطرفين» فقال اللّه تعالى عند ذلك: #[ أْلْيَوْمَ 
اح 1 مضه 

وإنما عن الفقهاء [رضي اللّه تعالى عنهم] 47" بتقرير الحدود» 
والأحكام الجزئيات التي هي مظان التنازع والمشاحّة» والأخذٍ بالحظوظ 
الخاصة» والعملٍ بمقتضى الطوارئ العارضة» 0 واقفون للناس - في 


وكما في قوله: كام 00 5 ضٍِ 7 0 لله ان 
وكما في آية وَقصَن كَبُكَ ألا بدأ ِل يه 4 والعذييلات التي جاءت عقبه. 
وقوله: ًا نطق اكد لير أ لديا 4 إلخ» ومثله كثير في تقرير الجزاءات الكلية. اه 
(19177) في (ط): «وذلك». قال #ز»: لعله: ولذلك. اه 
(311507) في (ف)» و(ز)» و(ك): «المدنية». 
(كلاة؟١)‏ المائدة: ؛. 
(12940) الزيادة ليست في: (خ))؛ و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ك)» 
و(ب)» و(ق). وفي (ب) وحدها: زيادة لفظ «تعالى). 


القسم الخامس عر ب كتاب الموافقات 


اجتهادهم - على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم؛ حتى لا يتجاوزوا 
ما أحل إلى ما حرّمء 7" فهم يحقّقون للناس مناط هذه الأحكام بحسب 
الوقائع الخاصة» حين صار التشاحٌ ربّما أدى إلى مقاربة الحد الفاصل؛ فهم 
يَرّعونهم [عن مقاربته» ويمنعونهه] 1*0" عن مداخلة اليبى. 

وإذا زلّ أحدهه؛ يُيّن 4" له الطريقٌ الموصل إلى الخروج عن ذلك 
في كل جزئية» آخذين بحُجَزهمء تارةً بالشدة» وتارة بِاللين 0:*"©. 

فهذا التمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء» وإياه تحرّواء وأمَا ما سوى 
ذلك: 5" - مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلاً وتركاً - فلم يفصّلوا 
القول فيه؛ لأنه غير محتاج إلى التفصيل» بل الإنسانُ في أكثر الأمر يستقل 
بإدراك العمل فيه» فوكلوه إلى اختيار المكلّف واجتهاده؛ إذ كيف ما فُعل؛ فهو 


(0550) في (ط): «ما أحل الله إلى ما حرم). والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(م)»؛ و(خ). 

(01598) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ 
الخطية. 

(؟8ة؟) في (ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ط): يبين». والمثيت من: (ع)؛ و(ق)»؛ و(م)؛ و(ف)» 
و(ز)» و(ك). 
قال «ز»: من الكفارات وغيرها. اه 

(:1948) #زة: يحتاج إلى بيان؛ فإن ذلك إنما يظهر في مواطن الوعظ بالترغيب والترهيب» لا في الاجتهاد» 
إلا أن يقال: إن ذلك يظهر في الاجتهاد بمعنى تحقيق المناط الخاص؛ لما سبق أنه يختلف 
باختلاف الأشخاص؛ وما يناسبهم. اه 
قلت: كلامه ظاهر في أن الفقهاء يأخذون الناس تارة بالشدة في تقرير الحكم عليهم حينما 
يظهر منهم تساهل واجتراء» وتارة باللين حينما يظهر منهم يأس وقنوط. 

(585؟1) في (ط): «وأما سوى ذلك»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس )6 كتاب الموافقات 


جار على موافقة أمر الشارع» ونهيه» وقد تشتبةٌ فيه أمو (97© ولكن 
بحسب قرّيها من الحدّ الفاصلء فتكلم الفقهاءٌ عليها من تلك الجهة؛ (05187) 
فهو من القسم الأول. 

فعل هذاء كل من كان بُعدُه من ذلك الحد أكثر؛ كان إعراقه (84") في 
مقتضى الأصول الكلية أكثرء وإذا نظرت إلى أوصاف رسول اللّه 82 [ع-5..] 
وأفعاله؛ تبيّن لك فرقٌ ما بين القسمينء وبَّوْنُ ما بين المنزلتين» وكذلك ما يُؤئّر 
من شِيّم الصحابة [:88ر] 8*0" واتصافِهم بمقتضى تلك الأصول. 


وعلى هذا القسم عرّل من شُهر من أهل التصوف» وبذلك سادوا 
غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول [89] 57" 


(12987) فيشكَ هل هي من مكارم الأخلاق» أم من غيرها من المكروهات؟ 

(129417) أي من جهة اشتباهه؛ وبينوا وجهه؛ مثال ذلك: تفريقهم بين الإنفاق والإسراف؛؛ لأنه يقع 
الخلط بينهماء فبينوا حقيقة الإنفاق المقصودٍ المطلق» الموكّل إلى اجتهاد الإنسان. 
ولما كان إطلاقه يودي بالإنسان إلى الإسراف الذي هو محرم؛ حَدَدوهه وبينوا مناطه القارٌّ 
الذي لا يتخلف. 
وكذلك فرقوا بين الإباحة» والورع؛ والزهد؛ لأنها تارة تقرب من الحد الفاصل بين الحلال 
والحرام» فمحرّم الطيبات باسم الزهده والورع؛ محرّمٌ لما أحل الله فدخل بذلك الحمى؛ فهو 
ليس بزاهدء والعارك لذلك قناعة واستعفافا لا استغناء وتحريما فهو زاهد؛ لأنه ترك مباحاً 
له لا استغناء عنهء وإنما قناعة وتعففاً. 

(1988) أي تأصله وتمكنه. 

(12985) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح))؛ و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:1295) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). وفي (ع)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق): اعليه 
السلام). والمقبت من: (ب)» و(ت)؛ و(ج): وهو أكمل. 


القسم الخامس »لح كتاب الموافقات 


وأصحابه. 

وأما غيرُهم - ممن حاز من الدنيا نصيباً - فافتقر إلى النظر في هذه 
الجزئيات» والوقائع الدائرة بين الخاس في المعاملات» والمناكحات» فأجروها 
بالأضول الأول؛ امن يحكيويا امقطاعوه وأجروها بالفروع الغواني 
حين اضْظروا إلى ذلك» 57" فعامّلوا ربهم في الجميع؛ ولا يقدر على ذلك إلا 
الموقّق الفدّء وهو كان شأنّ معاملات الصحابة» كما نض عليه أصحاب 
ا 

ولم تزل الأصول 0" يندرس العمل بمقتضاها - لكثرة الاشتغال 
بالدنياك والتفريع فيها - حتى صارت كالتَّنْي المنسيّ» وصار طالب العمل بهاء 
كالغريب المُقْضَى عن أهله» وهو داخل تحت معن قوله ©4: «بدأ الإسلامٌ 
ويا وتيفو كربا كنا ينا فطرن للعرةر 1001 


فالحاصلٌ من هذه الجملة» أن النظر في الكليات يشارك الجمهورٌ فيه 


(15550) في (ط): «الأولى»» أي من كتاب وسنة. 

(955؟1) أي التقييد والضبط والعحديد» نظراً لمقصود الشارع الكني» وأنه لا يتحقق في الواقع إلا يتلك 
التقييدات. 

(**161) يعني الكلية من كتاب وسنة. 

(554؟1) تقدم في الرقم: 45» 4804 وفيه زيادة: «الذين يحيون سنتي» ويعلمونها عباد اللّها. 
وهي محل الشاهد الذي يريده المؤلف. 


لداعي 2-2-2 22ر0 اتح ل ديراام 


العلماء على الجملة» 0***'" وأمّا النظرٌ في الجزئيات؛ فيختصٌ بالعلماء» [1:*'") 


واستقراءٌ ما تقدم من الشريعة يبيّنه. 


(1955) لأن العمل بها على إطلاقهاء لا يتطلب اجتهاداً ولا جهداً) ولا موازنة مقتضية لعقل خاص 
يزنها. 
فمثلا: قوله تعالى: مإ فَأَعَعُوأْ وَأَصِفَحُوا# يستوي في فهمه وتطبيقه العالمٌ والعائي» فالعفو 
والصفح معروف مدلوله عندهم, فهماً وواقعاً وكلُ يطبقه بالمقدار الذي يطيقه. 
وكذلك قوله تعالى: طن أنه َأمْرْ ِألمَنلٍ وَآلإِمَسّنِ4» فمفهوم العدل والإحسان في 
النفوس؛ مستقر لا يحتاج إلى إيضاح تفاصيله؛ وكل مكلف يسع لتطبيق ما يقدر عليه منه 
فلا يحتاج لمن يوضح له ذلك» أو يحدده بحدود. 

(12953) لأن النظر فيه نظرخاص لا بد من تحقيق مناطه الحقيقي» وليس كل أحد يقدر عل تحقيق 
ذلك المناط» وتعيينه» وتمييزه من غيره تما يشتبه به» وتنزيله على نوازله المعينة. 
فهذا لا بدّ له من علم بالشرع؛ وعلم بالواقع» وأسباب الوقائع» وأحوال العاس» ومجاري 
عاداتهم؛ ولذا كان من خصوصيات العلماء» وأصعبٌ شيء في الفقه» هو التنزيل؛ والتنزيلٌ 
يرتبط بالمناط. 


القسم الخامس سس (ه )د ش --- كتاب الموافقات 


فصل: 

كان المسلمون قبل الطجرة؛ آخِذين بمقتضى العنزيل المى 177" على 
ما داهم إليه اجتهادهم واحتياظهم» فسّبقواغاية السبق» حتى دوا 
المابقيق [المططاة بإطلاق. 

ثم لما هاجروا إلى المدينة - ولِِقّهم في ذلك السبق مّن شاء الله من 
الأنصارء وكمّلت لهم بها 29 شعبٌ الإيمان» ومكارمٌ الألخلاق» (*) 
وصادفوا ذلك وقد رسّخت في أصوطا أقدامُهم» فكانت المتَسَماتُ أسهلّ 
عليهم؛ فصاروا بذلك نوراء حتى نزل مدحهم والغناء عليهم في مواضع من 
فكانوا هم القدوةً العظمى في أهل الشريعة؛ ولم يُتركوا بعد الهجرة ما كانوا 
عليه بل زادوا في الاجتهاد» وأمعنوا في الانقياد ليا حُدَ لهم في المي والمدني 
مع - لم تزحزحهم 7" الرّخَضٌ المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات» ولا 
صدَّهم عن بذل المجهود في طاعة اللّه ما مُتَعوا به من الأخذ بحظوظهم؛ وهم 
(15951) في عمومه» وإطلاقه» من إتيان البرء والمعروف» وغيرهما بجميع شعبهما. 
(15954) في قوله تعالى: م وَالَْنيِقُونَ اورت من ألْمُهيجيت َالخَصَرِ ولس أتَبَحُوهُم بِحْسَنِ 

رض ألَهُ عَتْهُرَ وَتَصُوأْ عَنَهُ 4. 
(12995) أي بالهجرة أو: بالمدينة. 
)7٠٠(‏ بالعفصيلء والتحديدء والتعيين. 
(1) بمثل قوله في الحديث الصحيح: الو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيا؛ ما بلغ مُدَ أحدهم ولا 


نصيفه)». 


(175) جواب قوله: (ثم للا هاجروا إلى المدينة» السابق» وما بينهما معطوف. 


اقيم القامن حت تس ع ركم لحي حب كك كزان اللو إفقات 


منها في سَعق (*" فَاليَخْقصٌ يرَحْمهِوء من يقَاء) 0:10 

فعلى تقرير 7" هذا الأصل: من أخذ بالأصل الأول 7" واستقام 
فيه كما استقاموا؛ فطوي له. 

ومن أخذ بالأصل العافي؛ 7" فبها ونعمت. 

وعل الأول جرى الصوفية الأول د 

وعلى الهاني» جرى من عداهم من لم يلتزم ما التزموه. 

ومن هاهنا يُفهم شأنُ المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم 
المعروفة؛ فإن الذي يظهر لبادي الرأي منهم أنهم التزموا أموراً لا توجد عند 
العامة» ولا هي مما يلزمهم شرعاًء فيظن الظانٌ أنهم شدّدوا على أنفسهمء 
وتكلَّفوا مالم يُكلَّفواه ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة. 

وحاش لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بّنوا نحلتهم على اتباع السنة» 
وهم - باتفاق أهل السنة - صفوةٌ الله من الخليقة» لكن إذا فَهِْتَ حالةً 


)1٠١(‏ «ز»: هذا كالتلخيص لما سبق بمعنى يبني عليه مقصده في تفريع طريقة الصوفية عليه بقوله: 
«فعلى تقرير هذا الأصل: من أخذ الأصل الأول إلخ. اه 

.١؟ البقرة:‎ )373١( 

(:3) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(خ): «فعلى تقدير»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(075) يعني العزائم المكيات. 

(7) الرخص المدنيات المقيّدة للعزائم المكيات. 

)7١8(‏ فكانت العزائم عندهم؛ مقدمة على الرخص. 


ا ال ال ص د تحاط 


المسلمين في التكليف أُولَ الإسلام - ونصوص العنزيل المي [المحكم] (1::) 
الذي لم يُنسّخ» وتنزيل أعمالهم عليه - تبين لك أن تلك الطريقٌ سلك هؤلاء؛ 
وباتباعها عُنوا على وجه لا يضادٌ المديّ المفسّر. 

فإذا سمعتٌ مثلاً أن بعضهم سُئل عما يجب من الركاة في مائتي درهم؛ 
فقال: «أمَّا على مذهبنا؛ فالكلٌ للهء وأما على مذهبك» فخمسةٌ دراهم» (05 
وما أشبه ذلك - علمتٌ أن هذا يُستمّدٌ مما تقدم؛ فإن القنزيل المي؛ أمر فيه 
بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبيّن فيه الواجبٌ من غيره» بل وُكل إلى 
أخنهاد المتقق» ولددفك: أنه ما هو والعي» ومعة هلوسع راجن 
والاحتياظ في مثل هذه المبالغةٌ في الإنفاق في سدّ الخلات» وضروب 


(35) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)»؛ و(ب)» 


و(ز)» و(ك)» (ق). 
[اللضنة هذه ليست بفتوى على كل حال» وإنما هي انطباعات شخص يتكلم على ما عنده وعلى ما عند 
غيره» لو صح ذلك. 


وهذا القولُ منقول عن شيبان الراعي: محمد بن عبد اللّهء ذكر ذلك القشيري في الرسالة: ص 
8 قال: قام أحمدء والشافعي» بزيارة شيبان الراعي» فسألا عن الزكاة» فقال هما على 
مذهبكم أو على مذهبنا؟ إن كان على مذهبناء فالكل لله لا نملك شيا وإن كان على 
مذهبكم؛ ففي كل أربعين شاة من الغنم شاة 

وهذه القصة موضوعة على الشافعي» وأحمد؛ ذلك أن شيبان المذكورء توفي سنة (-158ه) أو 
(-١0١ه)‏ وأحمد ولد (114ه) فكيف يلقاه ويسأله» ثم إن ما سأله عنه بَدَهي في الدين» فكيف 
يسأل عنه إمامٌ الدنيا في الحديث والفقه أمياً من الأميين لا علاقة له بعلوم الشريعة» فإذا 
أراد المتصوفةٌ الرفعَ من مقامات أثمتهم؛ فليبحثوا عن شيء صحيح مقبول عقلاً ونقلاً 
وواقعا أما الموضوعات المكذوبات» فلن تعن من أمرهم شيئاً. 


القسم الخامس اليضة ْ كتاب الموافقات 


الكانماتته إل ايه متكي إليها تقش امتقو فا كد هذا اللنتؤول فى بخاضة 
نفسه يما فى به» والتزمه فدهي في تعبده؛ وفاءًٌ بحق الخدمة» وشكر النعمة» 
وإسقاطاً لحظوظ نفسه؛ وقياماً على قدم العبودية المحضة؛ حت لم يُبِقِ لنفسه 
حظاًء وإن أثبته له الشارع؛ اعتماداً على أن لله خزائ السموات والأرضء 
وأنه قال: ف( لآ تَسْعَلْكَ رك يد ا 0 


امد 


وقسال: ظرمَا قُرِيدُ [ع-٠2]‏ مِنْهُم ص رذْفِ وَمَآ رِيدٌ 
4 ل 7 يش انسل 

وقال: وي لسَّمَاءِ رِرْفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) 5" ونحو ذلك. 

فهذا ْحُوٌ من التعبد لمن قدّر عل الوفاء به» ومثلّه لا يقال في ملتزمه: 
إنه خارج عن الطريقة» ولا متكلّفٌ في التعبدء لكن لما كان هذا الميدانُ لا 
يسرح فيه كل الناس؛ قُيِّد في التنزيل المدني حين قُرضت الزكوات» فصارت 
هي الواجبةً انحتاما مقدرةً لا تُتعرّى 9" إلى ما دونهاء وبقى ما سواها على 
حكم الخيرة» فاتسع عل المكلّف حال الإبقاء جوازء والإنفاقٍ ندباً فين 
مقلّ في إنفاقه» ومن مكثرء والجميعٌ محمودون؛ لأنهم لم يتعدّوا حدود 
اللّه. 

فلمًا كان الأمرعلى هذا؛ الوكين الع السائل؛ ليجيبه عل مقتضى 
النضنة 3 ضنة 
(373006) الذاريات: لاه. 


(؟313) الذاريات: 22. 


(0370) في (ط): «أن لا تتعدى)»؛ والمثبت من + جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس ).م كتاب الموافقات 


سؤاله انلها 


ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع؛ بل يُبقي بيده ما تجب 
في مثله الركاةٌ حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافقٌ في القصد لمن لم يق شيئا؛ 
عَلما دأن 4 امال حقاً الا 503007 وهو لا يتعين فين وإنما فيه 
الاجتهادٌء فلا يزال ناظراً في ذلك» مجتهداً فيه ما بقي بيده منه شيء؛ متحمّلاً 
منه أمانةً لا ينفكٌ عنها إلا بنفاده» أو كالوكيل فيه لخلق اللّه» سواءٌ عليه أعدّ 


نفسه منهم» 00 أم لا. 


وهذا كان غالبٌ أحوال الصحابة [:8ه] (4"" ولم يكن إمساكهم 
مضاداً لاعتمادهم على مسبّب الأسباب سبحانه وتعالى. 


إلا أن هذا الرأيء أَجِرَى على اعتبار سنة الله تعالى في العاديات: 


(3705) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اعن مقتضى سؤاله)» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 
(107) أخرجه الداري: ٠١15/6‏ ح /ل131ء والترمذي: /8؛ ح 750: وابن ماجه: ١/٠/اه‏ ح 1518؛ وابن 
عدي: 828/4 والدارقطني: .١٠62/2‏ 
هن طريق شريك» عن أبي حمزة» عن عامر الشعبي» عن فاطمة بنت قيس أن النبي © قال: 
«إن في المال حقا بوك الركاة». 
قال الترمذي: «حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة: ميمونُ الأعور يضعف. 
وروى بيانُ» وإسماعيل بن سالم؛ عن الشعبي هذا الحديث من قوله» وهذا أصح). 
(707) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «أمد نفسه منه)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(370) الزيادة ليست في (ن)» و(ت)» و(ح).: و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)»: و(ك)» 


و(ز)» و(ب)» و(ق). 


و2 حيصي ص ب اذك حمسيس ا ل ا 


والأول ليس للعاديّات عنده مزيّة في جريان الأحكام على العباد. 

وأتامن آبق انه حظ اوهلا حرج غلية وقد أنيت له حكله من 
التوسع في المباحات» على شرط عدم الإخلال بالواجبات. 

وهكذا يجب أن يُنظر في كل خصلة من الخصال المكيّة حتى يُعلّم أن 
الأمن كما دكن 

فالصوابٌ - واللهُ أعلم - أن أهل هذا القسمء 50" معامّلون حكماً 
بما قصدوا من استيفاء الحظوظ» فيجوز لهم ذلك» بخلاف القسمين الأولين» 
وهما من لا يأخذ بتسببه» أو يأخذ به» لكن على نسبة القسمة ونحوها. 

فإن قيل: فلمَ لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء؟ فاغْلَمُ 
أن النظر فيه خاصٌء لا عام» بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي 
عليهاء وهو كوه يعمل للّهء ويترك لله في جميع تصاريفه» فسقط له طلبٌ 
الحظ لنفسهء فساغ أن يفتي على حسب حالهء لأنه يقول: هذه حالتي؛ 
الي 0" على مقتضاهاء فلا بد أن يحمله على ما تقضيه؛ كما لو قال 
أحد للمفتي: إفي عاهدت الله على أن لا أَْمَسَّ فرجي بيميني» أو عزمت على 
أن لا أسأل أحدا شيئاً أو أن لا تمس 0 يدي يد مشرك» وما أشبه هذا؛ 
فإنه عَقْدٌ [عُقِد] 29 لله على فعل فضلء» وقد قال تعالى: #[ وَأَوْفُوأ عَهْدٍ 
(3015) في (ط): «البلد» وهو تحريف والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(30) أي اقبَلني. 


(79) في (ت)» و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «وأن لا تمس). 
[التضينة الزيادة ليست في: (م)ء و(ط). وفي ز(ت)ء و(خ)» و(ف)» و(ز)» و(ك): «عقّد عقداً لهات 


القسم الخامس ل - (ا#) للح كتاب الموافقات 


ّ 


لَه إِدَا عَهَدتَهُ)» 9" ومدح الله في كتابه المُوفِين بعهدهم إذا 


وهكذا كان شأنُ المتجردين لعبادة اللّهء فهو ما يُطلب الوفاء به 
ما لم يُمنع مانع؛ وفي الحديث: (إنّ خيراً لأحيكم أن لا يسأل من أحد 
شيعا 65 


1 


فكان أحدُّهم يقع [له] ©" سوظه من يده» فلا يسأل أحداً أن يناوله 


لياه. 


وقال عفمان [يهه] (0:23, اما مييست ذَكُري بيمينى منذ بايعث بها 


رسول الله 2 نحسنا 


- وا مثبت من باقي النسخ الخطية. 

(30) النحل: 45١‏ وفي (ط): لأوفوا» والآية ابالواو كما في: (ع)» وغيرها. 

(074) أخرجه ابن أبي شيبة» وعنه أبن عبد البر في التمهيد: 285/5 من حديث عس بإسناد صحيح؛» 
وأصله في الصحيح. 

(3720) الزيادة ليست في: (ع)» و(ك)» و(ز)» و(ب)» و(ف))» و(ق). وثابتة في: (ت)؛ و(ح)» و(م)» 
و(خ)» و(ن)» و(ط). 

(3355) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق)» و(ب). وفي (ب) وحدها: زيادة لفظ ١‏ تعالى). 

(77) أخرجه الطبراني في الكبير: مح 25 وابن عساكر في تاريخ دمشق: 27/59» والفسوي في 
المعرفة والتاريخ: 1 . 
هن طريق ابن هيعة» عن يزيد بن عَمرو المعافري» سمعت أبا تور القَهي يقول: اسمعت 
عثمان يقول: لقد اختبأت عند ربي عشراً إني لرابع أربعة في الإسلام؛ وما تغنيت» ولا 


تمنيت» ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت رسول الله #» وما مرت علي جمعة - 


.-20..- 777ص ا صصص صصص ل ار حت 


وقصةٌ حَبِنَ الدَّبْرِ(*"""2 ظاهرةٌ في هذا المعنى؛ إذ عاهد الله أن لا 


يمس مشركآء فحمته الدبّرٌ حين استُشهد أن يمسه مشرك. الحديث كما وقع. 


الوضنة 


غير أن الفتيا بمثل هذاء اختصت بشيوخ الصوفية؛ لأنهم المباشرون 


> منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيه رقبة» إلا أن لا يحكون عنديء فأعتقها بعد ذلك» ولا زنيت 
في جاهلية ولا إسلام). 

قال في المجمع: 9 ا«المقدام بن داود ضعيف». 

يعني شيخ الطبراني» ولم يتفرد به فقد توبع؛ وعلته اختلاط ابن طيعة» وليس من رواية أحد 
العبادلة الذين رووا عنه قبل الاختلاط. 

وله طريق آخر لا يفرح بها عند أبي يعلى: 9/ه7-4؛ ح 908" والمخطيب في العاريخ: و/وع» 
وفيها الصقر بن عبد الرحمان» قال ابن أبي شيبة: لكان يضع الحديث). 

وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: «هذا كذبه هذا 
موضوع...). 

هذاء ولا ذكر أبوحاتم الصقرهذا - كما في اجرح - : 56/4:: قال: اصدوق). 

ورد عليه الحافظ بقوله: «من أين جاءه الصدق)؟ 

الدَبْر- بفتح المهملة» وسكون التحتية الموحدة - هو الزنابيره من فصيلة النحل؛ قيل: هي 
ذكور النحل؛ ولا واحد له من لفظهه ولسعها مسموم؛ والخينٌ - بفتح المهملة» وكسر الميم» 
وتشديد الياءء على وزن فعيل بمعنى مفعول - أي المّحمي الذي حمته الزنابير. 

وهو إشارة إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» الصحابي الجليل؛ أصيب يوم أحده 
فأرسلت قريش في الإتيان بشيء من جسده - وكان قد عاهد الله أن لا يمس مشركأء وأن لا 
يمسه مشرك - فأرسل الله عليه الزنابير مثل الظلةء فحمته منهم؛ فما قدروا على الوصول 
إليه» ولذلك كان يقال: حَمِيٌ الدبر. 

وقصقّه أخرجها البخاري في المغازي: لارده*-لام؛ ح 8949 4087؛ من حديث أي هريرة» 
ونسبها الحافظ في الإصابة: ؟/5؟؛ للصحيحين» ولم أعثرعليها في صحيح مسلم؛ ولم ينسبها 
إليه المزي في تحفة الأشراف. 


.القسم الخامس سس | (95؟) سس تاب الموافقات_ 
لأرباب هذه الأحوال» وأمّا الفقهاءٌ فإنما يتكلمون في الغالب مع هن كن عالياً 
لحقّله من حيث أثبته له الشارءٌ» فلا بدّ [له] (9) أن يفتيه بمقتضاه. 

وحدودٌ الحطوظ معلومة في فن الفقه» فلو فرضنا أحداً جاء سائلاً - 
وحاله ما تقدم - لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه. 

ولا يقال: إن هذا خلاف ما صرّح به الشارع؛ لأن الشارع قد صرح 
بالجميع» لحكن جعل إحدى الخالتين - وهي المتكلم فيها - من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم؛ ولم يُلزِمها أحداً؛ لأنها اختياريّة في الأصلء 
بخلاف الأخرى العامّة؛ فإنها لازمة» فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر 
ما يتكلم الفقهاء فيه. 

فإن قيل: نا تقع الفتيا بها على مة مقتضى اللزوم؟ 

قيل: لم يفت بها [على] (”") مق م مقتضى اللزوم الذي لا ينفك [ع- ١ء]‏ 
عنه السائل من حيث القضاءٌ عليه بذلك» وإنما يُفْتَى بها وهو طالب أن 
يُلزِم تقس ذلق تحمينا اتعد هاه كاله 

وأصلٌ الإلزام معمول به شرعاء أصلّه النذنُ 9" والوفاءً 
لمعن ).في المبرهات: 
(339) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
(:3) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
الشسنة فق (ن)» و(م)» و(ط): (الحظرا» وهو خطأ حض-. 


(0 في (ت)» و(ح)» و(م)؛ و(ن»» و(خ)» و(ب)» و(ط): «بالعهد». والمثبت من: (ع)» و(ق)» 
و(ف), و(ز)» و(ك). 


ا 2 ا 0ه 


ومن مكارم الأخلاق» ما هولازم؛ كالمتعة 2 الطلاق» 0 وحد 
ولا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبةً في جداره لسار 

وكان 84 يعامل أصحابه بتلك الطريقة يقة» ويميل بهم إليها؛ كحديث 
ل سسا 

وقوله: امن كان له فضلُ ظهر فليّعْدُ به على من لا ظهر له» الحديث 
يطوله السساةا 

وقوله: «من ذا الذي َل على اللّه أن لا يفعل الخير» 077. 

ولإشارته إلى بعض أصحابه أن يحُط عن غريمه الشطرّ من 


نا 


رص صء 


(*30) لقوله تعالى: «حَمَاعَلَ َلْمْحَسِنِينَ 4 » وقوله: :«حَفَاعَلّ لْمْتَّقِيرت *. 
والحق هو ما كان واجباً والمتعة واجبة وجوب مكارم الأخلاق في الجملة. 

(*1) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في المظالم: ١١/‏ ح 27 وغيرها. 
ومسلم في المساقاة: 9/؟؟1. 

(1*5) تقدم في الرقم: ١ه‏ 05؟هء »165٠‏ والإرمال: فناء الزاد» ينظر الفتح: 2390/0 485. 

السضينة ” تقدم في الرقم: 091. 

(1007) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصلح: 579/5 ح 700؟» ومسلم في 
المساقاة: */1156» والألي: الحلف بالله» يقال: تأَلّ تألّياه وائتلى اثتلاء. 

(78) متفق عليه من حديث كعب بن مالك: أخرجه البخاري في الصلح: 757-75/5 ح 60707- 
٠ا»‏ وغيره. ومسلم في المساقاة: */96١1ء‏ بلفظ: تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدورّد ديناً 
كان له عليه في المسجد» فارتفعت أصواتهماء حتى سمعهما رسول الله يلك - وهو في بيته - 
«فخرج إليهماء ونادى كعبٌ بن مالك» فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك». 
قال كعب: قد فعلتٌ يا رسول اللّهء فقال رسول الله ©: اقم فاقضها. 


القسم الخامس 10م ل كتاب الموافقات ‏ 


وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين انَل أن لا ينفق على 
ميشطح: « وَل يَائَلٍ #ؤْلوأ ألْقِضْلٍ مِنَكُمْ وَالسّعَق) الآية (09. 
الماء عل أرضه» وقال: «والله ا كن به ولوعل 1 لنك» لكام 


ل 
ع 


وأخصٌ 7" من هذاء فتيا أهل الورع إذا عُلِمت درجة الورع في 
مراتبه» فإنه يُفتَى بما تقتضيه مرتبته» كما يح عن أحمد بن حنبل: أن 
امرأةٌ سألئه عن الغزل بضوء مَشاعل السلطانء فسأطا: من أنت؟ فقالت: 
أخث بِشْرٍ الحافي» فأجابها بترك الغزل بضوئها). 

هذا معنى الحكاية دون لفظها :0 

وقد حَى مطرف عن مالك في هذا المعنى أنه قال: كان مالك يستعمل 


)7١9(‏ النور: ؟2: ولفظ اوالسعة» زيادة من: (ب). 
وسببٌ النزول متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في المغازي: 457/9 ح ١ؤا1ء‏ 
والعفسير: 09/8*-08” حء١هلاءء‏ ومسلم في الحوية: 5/4؟22؟. 
وهو حديث الإفك الطويل» وفيه: «فلما أنزل الله في براءقي» قال أبو بكر الصديق #2 وكان 
ينقى عل وشح بن أثاقة - لقرايعه هته وغقره - «والله لا أنق عل مسطحشيتاً أبداً يعد 
الذي قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: «إولَا يأل إلخء قال أبو بكر: «بلى» والله إني أحب أن 
يَغفر الله لي»» فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: «والله لا أنزعها منه أبداً». الحديث. 

(:104) أخرجه مالك في الموط!- كتاب الأقضية - : 6/تذلاء والبيهقي: .٠5//7‏ 

(19) في (ز)» و(ف)» و(ك): «وأرخص». 


)1١5(‏ ينظر الرسالة للقشيري: 2١١‏ الفصل الغاني: «شرح المقامات ... الورع)». 


القسم الخامس ركم كتاب الموافقات 


في نفسه ما لا يفتي به الناس - يعني العوامٌ - ويقول: «لا يتكون العالم عالماً 
حتى يكون كذلك» وحتى يحتاط لدفسه بما 7" لوتركه؛ لم يكن عليه 


فيه إثما. 

هذا كلامه 0:9 

وفي هذا من كلام الناس والحكاياتٍ عنهم كثيرٌ ""©. والله أعلم 
انه وأحكم] المي 


)17١49(‏ هزة: أي بفعل ما لوتركه؛ لم يكن آثماء ولكنه إنصاف من النفس» وإسقاط للحظ. اه 
)3١5(‏ ينظر المدارك: 80/١‏ 

(145) في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ك)» و(ز)» و(ق): «كثيرة» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(3727) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية ما عدا: (خ). 


الموافقات 
معحع وكاب 
(فنضة 
لقسم الخامس 
ال 


الطرف العاني: 
في الفتوى 


ا مسائل: 
وفيه اربع 


ا الل حي ال حم سسا نت 


الطرف الغاني: 
فيما يتعلق بالمجتهد [من الأحكام] ''“”' من جهة فتواه 
والنظرٌ فيه في مسائل: 
المسألة الأولى: 


المفي قائمٌ (4:'" في الأمة مقام النبي 8# والدليل على ذلك أمور: 
أحدّها: النقل الشرعيء في الحديث أن «العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإن 


)37١67(‏ الزيادة ليست في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(344) «زه: القيام مقامّه © يكون بجملة أمور: 
منها الورائةٌ في علم الشريعة بوجه عام. ومنها إبلاعُها للناس؛ وتعليمُها للجاهل بهاء والإنذارٌ 
بها كذلك. 
ومنها بذلٌ الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط المعروفة» فكل مرتبة من هذه 
المراتب» أعلى مما قبلها. 
فالمرتبة الأولى: استدل عليها بحديثين» وبمجموع الآيتين» فصدرٌ الآية الهانية» يفيد وراثة 
العلم؛ وعَجُرُ العانية مع الأولى» يفيدان الوراثة بوجه عام؛ والوراثة في النذارة بوجه خاص» 
ولوأخرهما إلى الرتية الشانية ليستدل بهما عليها؛ كان أجود. 
والرتبة العانية: استدل عليها بالأحاديث الحلاثة. 
والشالشة: أدلتهاء هي عين أدلة الاجتهادء ومطالبة من بلغ رتبته بالقيام بهء مضافةً إلى دليل 
أنه يك له الاجتهاد» وهذه الرتبة للمفتي» أهم الرتب الغلاثة في القيام مقامه والخلافة عنه 
© كما سيقول المؤلف. 
وبهذا التقرير يتضح كلامه» فليست الأمور الغلاثة دليلا على نوع واحده بل المسكّدل عليه 
أنواع ثلاثة» كلها داخلة تحت الخلافة عنه وأدلتها أيضا مختلفة بحسبها. اه 


القسم الخامس ‏ (808) سل كتاب الموافقات 


الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم) (8:©. 

وفي الصحيح: ابَيْنا أنا نائمٌ أتيت بقدّح من لبن» فشريثُ حت إني 
رق الرّيٍّ خرح في أظفاري» )0 ثم أعطيتٌ فضي عمر بن الخطاباء 
قالوا: فما أوَّلكه يا رسول اللّه؟ قال: «العلم) (5*1©. 


وهو في معنى الميراث. 

وبّعث الحبي 4# نذيراً؛ لقوله: «( انمآ أنتَ نَذٍ (000, 

وقال في العلماء: يَرَمَلَؤْلاً تَقَرَ من كل بزقةٍ منْهُمْ طَا 
لِيَتمِقَّهُوأ م ديق وَلِيُنذِرُوأ فَوْمَهُمر إِذَا رَجَعُوَأ إليهم عن 
يَحدَرُونَ) الآية *"" وأشبا ذلك. 

والغاني: أنه نائبٌ عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله: «ألا لِيبلّْ الشاهدٌ 
منكم الغائب) 775 
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() تقدم في الرقم: /61 3 

(:3"6) في (ط): امن أظافري). وفي (ت» و(ح» و(ن» و(م)» و(خ): «من أظفاري». والمثبت من باقي 
النسخ الخطية. 

(10) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في العلم: 217/١‏ ح 86) وغيره. ومسلم في 
فضائل الصحابة: 185-1١869/4‏ 

(؟5١13)‏ هود: 36 

(15) الحوبة: *؟1. وجملة: (إذا رجعوا إليهم» إلخ» ليست في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط)» 
وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1004) متفق عليه من حديث أبي بكرة: أخرجه البخاري في العلم: ١/20؟‏ ح 23٠٠6‏ وغيره. - 


القسم الخامس فيه كتاب الموافقات 


وقال: ابلّغوا عني ولوآيةً) 0م 

وقال: الُسمعون ومُسمع منحكم؛ ومُسمّع ممن يسمّع منحكم) (50. 
وإذا كان كذلكء فهو معنى كونه قائماً مقام النبي [42] ("5. 
والعالث: أن المفتي شارعٌ من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة؛ إِمّا 


منقول عن صاحبها: 
وإما مستنيّط من المنقول. 


فالأول: يكون فيه مُبلّغاً 
والغاني: يحكون فيه قائماً مقامّه في إذنشاء الأحكام: وإذشاءٌ الأحكام إنما 
هي للشارع. (8*" فإذا كان للمجتهد إنشاءٌ الأحكام - بحسب نظره 


> ومسلم في القسامة: */30. 

(ههس) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: 5 حم الكل عن عبد اللّه بن عمرو. 

»2378/١ وابن حبان:‎ 61/١ حسن: أخرجه أبو داود في العلم: #/62" ح 5309 وأحمد:‎ )1٠57( 
1903/6 291/١ وابن عبد البر في جامع بيان العلم:‎ ٠ والحاكم: والبيهقي:‎ 
من طرق عن الأعمش؛ عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس.‎ 
وقال الحاحكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وليس له علة» ولم يخرجام».‎ 
وأقره الذهبي.‎ 
قلت: عبد الله بن عبد اللّهء هو أبو جعفر الرازي» قاضي الريء وثقه جماعة» وقال النسائي:‎ 
اليس به بأس).‎ 

(3707) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت»» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ق)» و(ط). وثابتة في: 
(ز)» و(ك» و(ف). 

(مه:3) في (ط): الإنما هو للشارع»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال «ز»: أي بالوحي أو الاجتهاد, على القول به له ##. اه 


ا ا را ل ار ير 


واجتهاده - فهو من هذا الوجه شارعٌ (*"") واجبٌ اتباعٌهه والعملُ على وَفق 
ما قال» 277 وهذه هي الخلافة 77" على العحقيق. 

بل الة لقسمٌ الذي هو فيه مُبلّْء لا بد من نظره فيه: من جهة فهم المعاني 
من الألفاظ الشرعية؛ ومن جهة تحقيق مناطهاء؛ وتنزيلها على الأحكام. 

وكلا الأمرين راجع إليه فيها؛ فقد قام مقام الشارع أيضاً في هذا 
المعنى. 

وقد 059 جاء في الحديث أن «مَن قرأ القرآن؛ فقد أدرجت المبوةٌ 
كن (لتسلم 


وعل الجملة: 


فالمفتي مخبرٌ عن اللّه كالنبيء؛ ومُوقِعٌ 9" للشريعة على أفعال 


(755) أي مُظهر للأحكام» ومستخرج طا من أدلتها بقوة فهمهه وسعة علمه لا لأنه منشيء لها من 
العدم» أو منشئ لأدلتهاء فذلك من خصائص الربوبية» فلو أبدل المؤلف هذا اللفظ بلفظ 
غير موهم؛ لكان أحسن. إلا أن السياق حدد مراده به» فلا حجر عليه بعد بيان مراده به 
وأنه لا يقصد به الاستقلال بالتشريع. 

(:17) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «ما قاله» - يعني ما لم يَظهر مالفةٌ ما 
توصل إليه لنص أو إجماع؛ كما تقدم. 

)١39(‏ أي الخلافة في ميراث الحبوة» بالاجتهاد» والتبليغ. 

(10) «ز»: يصلح أن يكون دليلا للرتب الغلاث. اه 

(777) تقدم في الرقمء ينظر: 2576. 

(714) أي مُنرّل ومُطبق. 


ا ص 2 0 
المكلفين بحسب نظره كالنبيء» ونافدٌ أمرّه في الأمة بمنشور (275 الخلافة 
كالنبىء» ولذالك نوا أو الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة اللّه ورسوله في قوله 
تعالى: نإ يكأَيهَا ألذِين ءَامَنُوَأ أَطِيعُوأ أله وَأطِيِعُوأ أَلرَسُولَ وَةَوْلْ الآمر 
ب 6 3 
والأدلَّ على هذا المعنى كثيرة. 


فإذا ثبت هذا؛ انبئى عليه معنى آخرء وهي: [ع-412]. 


(365) «زه: أقرب معاني «المنشور» هناء ما كان غير مختوم من كتب السلطان» وذلك هوما أشارإليه 
سابقاً من الآيات والأحاديث الدالة على خلافة العلماء عنه . اه 
(337) النساء: 8ه. 


القسم الخامس حببد رخ - وق واف 


المسألة الخانية: 
وذلك أن الفتوى من المفتي» تحصل من جهة القول» والفعل؛ والإقرار. 
فأمًا الفتوى بالقول؛ فهو الأمر المشهورء ولا كلام فيه. 
وأمّا بالفعل فمن وجهين: 
أحدهما: ما يُقصد به الإفهام في معهود 77 الاستعمال» فهو قائم 
مقام القول المصرّح بهء كقوله ©©4: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذا) (554) 
وأشار بيديه. 


2 في حجته» فقال: ذبحتٌ قبل أن أري» فأومأ بيده» قال: «للا 


حرجا الندضنةا 
وقال: ايْقبَضُ العلمُ» ويَظهر الجهل؛ والفتق؛ ويَكُثُر الرْجٌ). 
قيل: يا رسول اللّه! وما اهرْجٌ؟ «فقال هكذا بيده فحرفها» كأنه يريد 


القع 007 
وحديث عائفة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماءء 


(07059) «زة: أي في عرف المفتي» والمستفتي» فرب إشارات يختلف استعماطا عند الأمم 
والطوائف. اه 

|الضنة تقدم في الرقم: كه 

[لكيضنة تقدم في الرقم ات 

(107) أخرجه اليخاري في العلم: 215/١‏ ح هل والأدب: ١٠/الاىء‏ /70ء ومسلم في العلم: 2005/4 
50 *؟ء والفتن: 6215/4 وعنده: وما اطرّج يا رسول اللّه؟ قال: «القتل القتل». 


القسم الخامس هد إ(إوم) للح كتابٍ المواققات 


قلث: 7" آيةٌ؟ فأشارت برأسهاء أيْ نعم). 


© عن أوقات الصلوات» قال للسّائل: «صلٌّ معنا 79:) 
هذين اليومين)» ثم صل ثم قال له: «الوقتٌ ما بين هذين)» 9" أو كما 
قال فنضة 


وهو كثير 2778 جداً. 
والثافي: ما يقتضيه كوئه أسوة يُقتدى به ومبعوثاً لذلك قصدأً 
وأصلُّه 7" قولٌ الله تعالى: مإ قِلَمَا قَضِئ رَيْدّ مَنْهَا وَطرآ رَوَجْنَكَهَا 


(0379) القائلة هي أسماء بنت أبي بدكرء فهي التي أتت أختها عائشة» ووجدتها في صلاة الكسوف. 
وحديئُها متفق عليه: أخرجه البخاري في العلم: 215/١‏ ح 81؛ والكسوف: 70١/6‏ ح ٠١60‏ 
ومسلم كذلك: 9/6؟5. 

(707) #زة: لو اكتفى © بصلاته معهم هذين اليومين» وفهم الصحابي منها الغرض؛ لكان ما نحن 
فيه» أُمَا وقد قال له: «الوقت» إلخء والافتاءٌ حصل بهذا القول لا بمجرد الفعل الذي إنما 
حصل مساعداً على إيجاز الإفتاء القولي. 
نعم له دخل في قوة البيان» ولحكن الفتوى قولية» انبنى على الفعل وضوحُها وإيجازها. 
وقد يقال: إنها مركبة من الفعل والقول. اه 

(39) تقدم في الرقم: .١586‏ 

(174) يعني في بيانه العام للأوقات. 

(300) «ز»: كحديث الأنصاري الذي شكا عدم الحفظء فقال له: «استعن بيمينك» وأَوْمَأً بيده إلى 


الخط. 
وقد يقال أيضاً: إنها مركبة منهماء وسيأت في المسألة بعد هذه أنه لما سأله الرجل عن أمر؛ قال: 
إفي أفعله. 


)37١77(‏ «زة: أي الدليل القولي العام للاقتداء بأفعاله ##. اه 


القسم الخامس (كع) كتاب الموافقات 


لِك لآ يَكُون عَلَى ألْمُومِنِينَ حَرَج» القية 70" 

وقال قبل ذلك: 0 وراك ار 
كان يَرْجوأ الله وَالْيَوْمَ ألآجِرَ وَدَكَرَ أ 

وقال في إبراهيم [:©2] (9”": مِرقَدُ 52 وه حَسَنَة بج 
إِبْرَهِيمَ) إلى آخر القصة 043 

والعأمي» إيقاعٌ الفعل على الوجه الذي فعله. 

وشرعٌ من قبلناء شرع لها 11" 

وقال 49 2 سلمة: (ألك أخبرتيه أني أُقَبّل وأنا صائم السك 

وقال: نا سنا 


و«حُذوا عىٌ مناسككت ) دتما 


2 36 


(1077) الأحزاب: 87. 

(0078) الأحزاب: »١‏ وجملة: المن كان يرجوا» إلخ» ليست في (ت)» و(ط). 

(37079) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في غيرها. 

(:708) الممتحنة: 6» قال «ز»: والكلام وإن كان في الفعل وياقي القصة قول إلا أن قول إيراهيم والذين 
معه لقومهم إلخ يعد فعلا فى هذا المقام » كما سبق في القول التكليفي» وهو الذي لايؤق به 
أمراً ولانهياً ولا إخباراً عن حدكم شرعي » بل يؤق به كما يوق بالأفعال» وبيانه فى المسألة 
السادسة من السنة. اه 

(1080) هز»: الآية فيها التصريح بطلب القدوة بإبراهيم؛ فلا تحتاج للبناء على هذه القاعدة. اه 

الديضلة تقدم في الرقم: +996 010 7188 

)1١8(‏ تقدم في الرقم: مدهلا كععىق كزرؤو. 


خا تقدم في الرقم: حده/ا 9هولء ارحه. 


ال و لي ا ا 


وحديثٌ ابن عُمرٌ وغيره في الاقتداء بأفعاله (2 أشهرُ من أن يخفى» 
ولذلك جّعل الأصوليون أفعاله في بيان الأحكام كأقواله (0580. 

وإذا كان كذلك» وثبت للمفق أنه قائم مقام البي اه ] لض ونان 
منابه؛؟ لزم من ذلك أن أفعاله بحل للاقتذاء أيضا 'فما قصد بها البيات 
والإعلام» فظاهرء وما لم يقصد به ذلك؛ فالحكمٌُ فيه كذلك أيضاً من 


5 رمع 


وجهين: 


)7١85(‏ يشير إلى الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمرء أن عُبيد بن جُريج قال له: يا أبا 
عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً لم أرأحداً من أصحابك يصنعها. 
قال: ماهي يا ابن جريج؟ 
قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيّيْنِ» ورأيتك تلبس النعال السّبْتِيّة ورأيتك تصبغ 
بالصفرة؛ ورأيتك إذا كنت بمكة أهنّ الناس إذا رأوا المحلال» ولم تُهلّ أنت حتى يكون يوم 
التروية. 
فقال عبد الله بن عمر: «أمّا الأركانُ؛ فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليمانيّين. 
وأما النعال السبتية؛ فإني رأيت رسول © يلبس النعال التي ليس فيها شعرء ويتوضا فيهاء 
فأنا أحب أن ألبسها. 
وأما الصفرة؛ فإني رأيتُ رسول الله © يصبغ بهاء وأنا أحب أن أصبغ بها. 
وأما الإهلال؛ فإني لم أر رسول الله © يهل حتى تنبعث به راحلته). 
أخرجه البخاري في الوضوء: "65/١‏ ح 077 وغيره. ومسلم في الحج: ؟/266. 

(187) وهل هي أقوى في البيان من الأقوال» أو الأقوال أقوى منها؟ فيه خلاف» ينظر تفصيله للمؤلف 
بما لا تراه عند غيره في كناب الأدلة: الدليل الشاني: السنة؛ المسألة السادسة: والفصل الخامس 
في البيان والإجمال: المسألة الرابعة. 

(3180) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (م). 


القسم الخامس ففضية -- كتاب الموافقات 


أحدهما: أنه وارتٌّه وقد كان الموثُ يُقتدى (244 بقوله وفعله 
مطلق (85) فكذلك الوارثه وإلٌ لم يكن وارثاً على الحقيقة» فلا بد من 
أن تنتصب أفعاله مقتدىّ بهاء كما انتصبت 57" أقواله. 


والعافي: أن التأسي بالأفعال - بالنسبة إلى من يُعظَّلم في الناس - سر 
مبثوث في طباع 51" البشرء لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال» 
لا سيّما عند الاعتياد والتكرار وإذا صادف محبةٌ وميلاً إلى المتَأسَى به. 


ومتى وجدتٌ التأسي بمن هذا شأنه مفقوداً في بعض الناس؛ فاعلم 
أنه إنما تُرك لتأسٌ آخرء وقد ظهر ذلك 2*9 في زمان رسول الله ©# في 
محلين: 


اددهنا: حين دعاهم 0 [إلى الخروج] [اللنكيلة من الحفر إلى 
الإيمان» ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله فكان من آكدِ متمسّكاتهم» 
التأمّي بالآباء؛ كقوله: مإ وَإِدَ ا فيل لَهُمْ إنّيِعُوأ م1 أنزَّلَ أللّهُ قَالُوأ َل نَتَبِعْ 


)3١88(‏ في (ت)» ور(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «وقد كان المورث بقوله). وفي (ط): اقدوة بقوله وفعله)» 
وفي (3): «الموروث)» والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)؛ و(ف). 

رحى:) ازا: أي سواء أقصد به البيان» أم لم يقصد. اه 

(:5:) أي تظهر للاقتداء» كما يُنصب العلّم ليهتدى يه. 

(79) «زه: وهل يكفي هذا لأن يحكون دليلا شرعياً على شرعية التأسي بالمفتي؛ ولو لم يقصد 
البيان؟ اه 

(35) فزا: أي ترك العأسي لعأس آخر. اه 

(305) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابت في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس لب #8 لل كتاب الموافقات 


مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ا (48 انوي أشبهدهن الآبات: 

وقالوا: ع آجَعَلَ ألأَلِهَةَ إِلَهاآ وجداً إنّ هَندَا لَشَّْءُ عْجَاتِ)و (0"5. 

ثم كرر عليهم التحذير من ذلك» فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم 
إلى أن نوصبوا بالحرب 17" وهم راضون بذلك. 

حتى كان من جملة ما دُعوا به» التأمّي بأبيهم إبراهيم؛ وأُضيفت الملةُ 
امحمدية إليه» فقال تعالى: ليله يكم إبْرَهِيم) 17" فكان ذلك بابا 
للدعاء إلى التأسي بأكبر آبائهم عندهم. 

وبيّن لهم - مع ذلك - ما في الإسلام مِن مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الشيم التي كانت آباؤهم تتستحسنهاء وتعمل بكثير منهاء فكان التأسي داعياً 
إلى الخروج عن التأمي» وهو من أبلغ ما دُعُوا به من جهة التلطف بالرفق» 
ومقتضى الحكمة» ولذلك (2"54 جاء في القرآن بعد قوله: #ِإثّمَ أَوْحَيْنَا 


تيك أن تبغ من بوهيم حَنِيماً) 048 قوله: 0*0 مكدع إن سَبيل 


.© لقمان:‎ )17١99( 

)3١56(‏ صرنهة. 

(7053) أي قُصدوا بهاء وسنت عليهم. 

لومم الحج: 0ق 

(3050) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ): اوبذلك» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

.15* التحل:‎ )7١55( 

(:0) في (ت)» و(خ)» وان و(م)» و(ح): "وقوله»» وهو خطأ محضء والمثغبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ك» و(ز)» و(ب). 


القسم الخامس - د -290) ٍْ ِ كتاب الموافقات 


رَبك بالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ أْلْحَسَدَ 6 القلفة 


فكان هذا الوجهُ من التلطف في الدعاء إلى الله نوعاً من الحكمة التى 


ن لكلا يدعو بها. 

وأيضا: فإِنّ ما ذُكر في القرآن من مكارم الأخلاق» كان خلقٌ 
رسول الله ة» [ع-"4] فصدّق الفعلٌ القولّ بالنسبة إليهم» فكان ذلك ما دعا 
إلى اتباعه والتأسّي بهء 20" فانقادواء ورجعوا إلى الحق. 

والمحل الغاني: حين دخلوا في الإسلام» وعرفوا الحق» وتسابقوا إلى 
الانقياد لأوامر 77" النبي © ونواهيه» فربّما أمرهم بالأمر وأرشدهم 
ان ماده لعي دشويهر إل بالطل فرك ها للا ا اه 
وقضيّتُه © معهم في توقفهم عن الإحلال بعد ما أمرهم؛ حتى قال لأم 
سلمة: «أمّا تريُنَ أن قومكِ أمرئهم فلا يأتمرون» ؟ فقالت [رضي الله تعالى 
عنها]: ("071) اذبح واحلق» ففعل النبي © فاتبعوه اليا 


(37300) الشحل: 159 

[الشفنة «زة: وهل هذا المحل خال من قصد البيان؟ حتى يكون دليلا على قوله: وما لم يقصدا إلخ. 
فعم في المحل الثاني الذي فيه أنه كان يفعل من التشديد على نفسه في العبادة غير ما يطلبه 
منهم؛ كمسألة الوصال وغيرها؛ لم يكن يقصد بالفعل البيان؛ لأنه خاص به. اه 

)3١(‏ في: (ع): «وأمر)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(00 الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ك)» و(ق). وفي: (ب) وحدها: زيادة لفظ «تعالى). 

(0705) أخرجه البخاري في الشروط: ه/589-88 ح 78١‏ من حديث المسور بن مخرمة» 
ومروان بن الحكم؛ ضمن حديث طويل في حصار الحديبية بمعناه. والروايةٌ التي أوردها - 


القف الامو مكح جح سس ر.مم خححخحح حت كتاب الموانقات 

ونهاهم عن الوصال فلم ينتهواء واحتجوا بأنه يواصل» فقال: اإفي أَبِيثُ 
عفد رقي يعس اقيق10 

ولما تابعوا في الوصال» واصّل بهم حتى يُعجزواء وقال: «لو مد لنا في 
الشهر؛ لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمّقون تعمُّقّهم) (05. 

وسافر بهم في رمضان» وأمرهم بالإفطار - وكان هو صائماً - فتوقّفواء 
أو توقّف بعضّهمء حتى أفطر هو فأفطروا) (004. 

وكانوا يببحثون عن أفعاله» كما يبحثون عن أقواله. 

وهذا 9" من أشد المواضع على العالم المنتصبء 7" وقد تقدم له 
يان آخر في باب البيان» 77" لكن على وجه آخرء والمعنى في الموضعين 
واحد. 

ولعلّ قائلاً يقول: إن النبي © كان وحمو فكان عمله محل 
للاقتداء 29 بلا إشكال» بخلاف غيره» فإنه محل للخطاء والنسيان» 


> المؤلف» عزاها الحافظ في الفتح: 8 لابن إسحاق. 
(10) تقدم في الرقم: 2885١‏ 8074. 
[اففة تقدم في الرقم: ينخفية 
[الييضنة تقدم في الرقم: لحيل 
(3"05) أي جهة الأفعال. 
)1٠١(‏ لأن المقتدي يأخذها حرفياً كما رآهاء فأَيُّ خطا فيهاء فإنه يحمل عنده على الصواب. 
(3272) ينظر كتاب الأدلة: الفصل الخامس في البيان والإجمال: المسألة الرابعة. 
(301) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «للاقتداء محلا»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


الب ا ا الست 


والمعصية» والكفر؛ فضلاً عن الإيمان» فأفعاله لا يوتّق بهاء فلا تكون 

فالجواب: أنه إن اعثير هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجةً للمستفتى؛ 
فلْيُعتَيَرْ مله في نصب أقواله» فإنه يمحكن فيها الخطأء والنسيان» والكذب 
ا وسهوا لأنه ليس بمعصوم» ولمًا لم يكن 0 ذلك معتبراً في 


الأقوال؛ لم يحكن معتيراً في الأفعال» ولأجل هذا تُستعظم شرعاً زلةٌ العالم 
كما 0 ف هذا الكتاب» اللنضنة وفي نأف ليان الللفكا 


فحقٌ 07" على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله: بمعنى أنه لا 
بدّ له من المحافظة على أفعاله حتى تجريّ على قانون الشرع؛ ليُتّحَد فيها أسوة. 


وأما الإقرارٌ: فراجع [في المعنى] 77" إلى الفعل؛ لأن الكف فعل» 
وف المفتي عن الإنكار - إذا رأى فعلاً من الأفعال - كتصريحه بجوازه» 


(707) «زة: الفرق واضح بين الأقوال والأفعال بالوجدان والمشاهدة» فكثير من المنتصبين يزئون 
الفتوى القولية وزناً تاماه مع أن أفعالحم يحكون فيها كثير من مخالفة ما يفتون الناس به» 
ترخصا لأنفسهم؛ لاسيما في باب المكارم؛ والمطلوبات على غير الوجوب» والمنهيات على غير 
الحرمة. اه 

(101) يعني في المسألة العامنة منه. 

(100) يعني في المسألة الخامسة منه. 

(00320) في (ن)» و(ب): ايحق». 
قال «ز): الحق والمطالبة به شيءء واتخاذ أفعاله حجة شرعية شيء آخر. اه 

(171707) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(خ))؛ و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)»؛ و(ز)» 
و(ك) و(ب). 


يي ا الل ا ل د لما 


و شيف ذلك الأصتواة قَّ المسنقة دليلاً شرعيّاً ةن النى 2 (والع) 
فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى. 

وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية؛ جار هنا بلا إشكال. 

ومن هنا ثابر 7" السلف [الصالح] 77" على القيام بوظيفة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عَوْدِ 
المضرات عليهم بالقتل» فما دونه. 

ومّن أخذ بالرخصة 7" في ترك الإنكار؛ فرٌ بدينه» واستخفى 
بنفسه؛ ما لم يكن ذلك مسيّباً 7" للإخلال بما هو أعظم من ترك 
الإنكار؛ فإنّ ارتكابٌ خير الشرين» أولى من ارتكاب شرهماء وهو راجع 
في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر بالمعروف» والنعي عن المنكر. 


والمراتبٌ العلاث في هذا الوجه» مذكورةً شواهدُها في مواضعها من 


(302) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وقد أثبت الأصوليون ذلك». 

(1015) حين اعتبروا كفه 4# دليلاً شرعيّاً في صور كثيرة: منها إمساكه عن أكل الضب وهو على 
مائدته؛ فكقّوا حتى بين لهم سبب كقّه فأكلوا. 

(:11) 9ز: فلم يكفّوا عن الإنكارء حتى لا يكونوا كالمصرّحين بجواز المنكر. اه 

(10) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن» و(خ) و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(76) 9زة: أي فاعتزل الخلق حتى لا يترتب على إنكاره أذى شديد يصيبه. 
وقوله: «المراتب الغلاث» أي التغيير باليد» واللسان؛ والقلب. اه 

(09) في (ت)» ور(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اسيباً» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» و(ب)» 


و(ن)» و(ق). 


القسم الخامس م - كتاب الموافقات 


الكتب المُصئّفة فيه (4©, 


(7054) ينظر كتاب: «الأمر بالمعروف والنعي عن المنكرء للخلال» وكتاب الأمر بالمعروف والنعي عن 
المنكن أصوله وضوابطه» وآدابه): ص وهم لخالد بن عثمان السبث. 


المسألة العالعة: 

تنبني على ما قبلهاء وهي أن الفتيا لا تصح من مالف *""" لمقتضى 
العلم. 

وهذا وإن كان الأصوليون قد نبّهوا عليه» وبيّنوه؛ 9" فهو في 
كلامهم مجملٌ يحتمل البيان بالتفصيل المقرّر في أقسام الفتيا. 

فَأمّا فتياه بالقول؛ فإذا جرثٌ أقواله 5" على غير المشروع» [فلا يوثق 
بما يفتي بهء لإمكان جريانها - كسائر أقواله - على غير المشروع]. (0758 
وهذا من جملة أقواله» فيمكن 17" جرياثها على غير المشروع؛ فلا يوثق 
بها. 


وأمَا أفعاله؛ فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين؛ والعلم؛ لم يصحٌّ 
الاقتداءٌ بهاء ولا جِغْلّها أسوةٌ في جملة أعمال السلف الصالح. 


(170) «زة: سيأتي له تفسير الصحة بالانتفاع والوقوع» لا الصحة في الحكم الشرعيء ما لم ينحط 
إلى رتبة الفسق بالمخالفة. اه 

(703) حين اشترطوا في المفتي أن يتكون عدلاء ولم يجوزوا فتوى الفاسق وإن كان مجتهداً. 
ينظر البحر المحيط: 00/7؛ والمجموع للنووي: 077/١‏ وأعلام الموقعين: 220/6» وأدب المفتي 
والمستفتي: ص ٠١/‏ 

[القلفة يعني العادية» كأن يكون في حديثه مع الناس يكذب. 

)7١28(‏ الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ب)» لانتقال بصر الداسخ من: اغير 
المشروع) الأول» إلى الغاني. وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ك)» و(ف))» و(ق). 

(07059) «ز»: أي فيحتمل احتمالا قريبا أن يحكون فتياه بالقول غير صحيحة» كأقواله الأخرى. اه 


القسم الخامس اانفيضة كتاب الموافقات 


وكذلك إقرارٌه لأنه من جملة أفعاله. 

وأيضاً: فإن كل واحد من هذه الوجوه العلاثة عائدٌ (017 على صَاحبيه 
يدل على مخالفته بجوارحه» لأن الجميع يُستمّد من وو هد لفق ل 

هذا بيانُ عدم صحة الفتيا منه على الجملة [ع-415]. 

وأمّا على العفصيل؛ فإن المفتى إذا أمر- مغلاً - بالصمت عنًا لا يعنى؛ 
فإن كان صامتاً عما لا يّعني؛ ففتواه صادقة» وإن كان من الخائضين فيما لا 
يَعنى؛ في غير صادقة. 

وإذا دلّك على الزهد في الدنيا - وهو زاهد فيها - صدّقثٌ فتياه» وإن 
كان راغباً في الدنيا؛ في كاذبة. 

وإن دلّك على المحافظة على الصلاة - وكان محافظاً عليها - صدَّقّت 
فتيأه» إل فلا. 

وعلى هذا الترتيب سائرٌُ أحكام الشريعة في الأوامر» ومثلّها النواهي» 
فإذا تَهى عن النظر إلى الأجنبيات من النساء - وكان في نفسه منتهياً عنها - 
صدقت فتياء» أوتهى عن الكذب - وهو صادق اللسان - أو عن الزئا - وهو 


(:*70) في (ت): «دال»» وسقطت الكلمة من: (ح): و(ن)» و(خ). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق)» و(م). 
(100) «ؤة: وهو كمال الإيمان أو عدمه. اه 


لصب يت لا حص ا سي د اميا 


لا يزن - أو عن العتفحش - وهو لا يتفحش - أو عن غفالطة الأشرار - وهو 
لا يخالطهم - وما أشبه ذلك؛ فهو الصادق الفتياء والذي 59"") يُقتدّى بقوله» 
ويُقتدى بفعله» وإلا قلا؛ لأن علامة صدق القول» مطابقة ةٌ الفعلء بل هو 
الصدقٌ في الحقيقة عند العلماء» ولذلك قال تعالى: #إ رِجَالٌ صدفوا مَا 
عَلهَدُوأ أله عَلَيْه) (059, 

وقال في ضده: #(وَمِنْهُم مَنْ عَلهَدَ أللَّهَ لِيِنَ اتِيِنَا من جَضْلِوء 
0 ظِ َتَصّدَّقَ 4 إلى 8 #«وَبمًا مكار أيَحْدْبُونَ» فيضةا 

فاعتبر في الصدق مطابقة ةَ القول الفعلٌ» وفي الكذب مخالفته. 

وقال تعالى في الشلاثة الذين خُلّفوا: «(يَأَيُهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِنَّمُوأ 
لله وَكُونُوأ مَعَ ألصَّددِفِينَ)؛ 70" 


(370) في (ز)» و(ك)» و(ف): «الذي)» على أنه نعت لما قبله» والمقبت من: (ع)؛ و(خ)» و(ت)» و(ب)» 
و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ق). أي وهو الذي ... إلخ 

(00) الأحزاب: "2. 

(4؟١)‏ الحوية: كلاملا 

(5؟11) العوبة: 06 #ز»: أي اتقو الله وكونوا مثلهم في الصّدق وخُلوص الدية» كما هو أحد التفاسير. 
وقال الألومي: إنه المناسب. 
أي فهؤلاء قد طابق قوطم فعلهم؛ فلم ينتحلوا أعذارا كغيرهم. وقد يقال: إن السبب وإن 
كان خاصًاً - وهو مطابقة قوم لفعلهم - إلا أن لفظ الصدق» بمعناه الأعم عند الجمهور - 
وهو مطابقة نسبة الخبر للواقع - يدل على خصوص الغرضء وهو مطابقة قول الشخص لفعله» 
وهو المعنى الخاص عند العلماء. اه 


افك ني لح 000072 لقان لرابنات 


وهكذا إذا أخبر العالم عن الحمكم؛ أوأَمَن أو نقى؛ فإن ذلك (5*3) 
مشترّك بينه وبين سائر المكلّفين في الحقيقة» فإن وافق صدق» وإن خالف 
كدّبء فالفتياء لا تصحّ مع المخالفة» وإنما تصحّ مع الموافقة» وحسبٌ الداظر 
من ذلك سيد البشر # حيث كانت أفعاله مع أقواله» على الوفاء الام (فقنقة 
حت أنكر عل من قال: ١‏ يل الله لرسوله ما شاء؛ (0578. 
وحين سأله الرجل عن أمر فقال: (إني أفعله» - فقال له: (إنك لست 
مثدّناء قد غفر اللّه لك ما تقد عدي اكاك رو ناد عو ل «والله 
لارخو ان أكرة أخشاكم للّهء وأعلمكم 0 
عُدَنًا يي مِلْتَكُم بَعْدَ إِذْ نَجِيِنَا لَه 4 ا 
وقوله: ع وَمَا ريد أذ الخال لِمَكُمء إِلَى مآ أذ 3 نهيكم عَنْهُي؛ لضت 


(305) في (ت)» و(ز)» و(خ))» و(ك)؛ و(ف)» و(م)» و(ح)»؛ و(ب)»؛ و(ط): «فإنما ذلك»» والمثبت من 
(ع)» و(ن)» و(ق). 

(133090) في (ت)ء و(ح): اعلى الوفاق التمام)» وفي (ك)؛ و(ب)» و( ز)» و(ن)» و(ق): اعلى الوفاق التام»» 
وفي (م)» و(خ)» و(ط): «على الوفاء والتمام». والمثبت من: (ع)» و(ف) . 

اليسلضلة تقدم في الرقم: .514١‏ 

(75) تقدم في الرقم: 5886. 

(:1) «زة: لأنه يدعو الناس إلى توحيد الله بلسانه» فإذا عاد إلى شركهم؛ كان كاذباً لم يصدق قوله 
فعله. اه 

(1ؤ) الأعراف: 24. 

- هود: 848 قال «زة: يقال: "خالفني فلان إلى كذاا» إذا قصده وأنت مو عنهء «وخالفني‎ )1١4( 


لل ا ال ل ل اه 


فبينت الآيةٌ أن مخالفة القول الفعلٌ» تقتضي كذب القول» (197") وهو 
مقتضى ما تقدم في المسألة قبل هذا. 

وقد قالوا في عصمة 99""© الأنبياء قبل النبوة - من الجهل بالله» 
وعبادة غير اللّه -: إن ذلك لأن القلوب تنفر عمّن كانت هذه سبيلّه. 

وهذا المعنى جار - من باب أُولى - فيما بعد النبوة بالنسبة إلى فروع 
الملة؛ فضلاً عن أصوطاء فإنهم لو كانوا آمرين بالمعروف [ولايفعلونه] (545”) 
وناهين عن المنكر ويأتونه - عياذاً بالله من ذلك - لكان ذلك أُوْلَ منقن 
وأقربٌ صادٌ عن الاتباع» فمن كان في رتبة الوراثة للهم؛ فين حقيقة نيله الرتبةً 
ظهورٌ الفعل على مصداق القول. 

ولمائهى 67" عن الرّبا قال: ١وأول‏ رباً أضعٌه ربا العباس بن 


- عنها بالعكس؛ أي إذا سمعتم تصحي» وتجنبتم التطفيف والبخس» وعبادة الأوثان» وسائر 
المعاصي؛ فإني لا أفعله» واستبد به دونكم؛ لأن الأنبياء لا ينهون عن شيء ويخالف فعلهم 
قود طم. 
وقد يقال: إن الآية ليس فيها أن هذا يُعدَ كذبا بخلاف ما قبلهاء إلا أن يقال: إنها تفيده 
بضميمتها إليها؛ لأن المخالف إليه فيهاء هو ما سماه كذباً في قوله: 9 إن عُدَئا فى لم4 . اه 

)1١45(‏ في (خ): الفعل)» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ح)؛ و(ن)» و(م)» و(ت))» و(ن)» و(ك)؛ و(ق)» 
و(ب» و(ط). 

4 ) «ز:أي في دليلها. اه 

(7045) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق)» ولا بد منها؛ بدليل مقابلها الآتي بعدها. 

الهلفة #ز»: في خطبة حجة الوداع المشهورة. اه 
قلت: والحديث تقدم في: .1١1547‏ 


القسم الخامس الضفة كتاب الموافقات 


عبد المطلب). 

وحين وضّع الدماء التي كانت في الجاهلية قال: «وأُولُ دع أضعٌه دمّنا: 
دم ربيعةٌ بن الحارث» (191). 

وقال حين شفع له في حدّ السرقة: «والذي نفسي بيده لوسّرقت فاطمةٌ 
بنت رسول اللّه؛ لقطعثٌ يدها) 0580 

وكلّه ظاهرٌ في المحافظة على مطابقةٍ القولٍ الفعلّ - بالنسبة إليه وإلى 
قرابته - وأن الناس في أحكام اللّه سواءً. 

والأدلةٌ في هذا المعنى أكثرٌ من أن تُحصَى. 

وقد ذمَّ الشرعٌ الفاعلّ بخلاف ما يقولء فقال الله تعالى: #( أَتَامُرُونَ 
ألنّاسَ بالْيرٌ وَتَنسَوْنَ أُنمْسَكُمْ) الآية (011, 

وقال: « يَأَيّهَا ألذِينَءَامَنْوأ لِمَ تَمُونُونَمَا لآ تَهْعَلُونَ حَبْرمَفْتا 


(1059) هكذا في جميع النسخة الخطية. والحديث أخن جه مسلم في الحج: 884/6: من حديث جابر 
الطويل في صفة الحج» وفيه: ١وأولُ‏ دم أضعه دمُنا: دمٌ ابْنِ ربيعةٌ بن الحارث». 
قال القاضي عياض « في إكمال المعلم: */77؟: «ورواه بعض رواة مسلم: ١‏ دم ربيعة بن 
الحارث»» وكذا رواه أبوداودء عن سليمان بن عبد الرحمان» قيل: وهو وهمٌ بيّنه وإنما هو ابنه. 
وربيعةٌ قد عاش بعد النبي ##2» إلى زمن عمر. 
وقال أبوعبيد: معنى قوله: ادم ربيعة»؛ لأنه ولي الدم» فنسبه إليه». 

848/١5 متفق عليه من حديث عائّشة: أخرجه البخاري في المغازي: /ا/19ة ح ٠181؛ والحدود:‎ )1١8( 
.15169/9 اح املات-ىملات ومسلم في الحدود:‎ 

(1165) البقرة: 19 


الاين كردن كتاك لووقا 


- ا - 


عِندَ أ أله ن تَمُولُوأً مَا لآ تهْعَلُو 000:0 

عن جعفر بن بُرُقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: «إن 
القَاصَ (300) اليكل يتقظ. اميق 00 1 500 : الرحمة». 

قلت: أرأيت قول الله: عَإيََيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لِمَّ تَفُولُونَ مَا لآ 
تَفْعَلُونَ)» الآية» هو الرجل يَفَدَظ (30) زوه فيقول: فعلتٌ كذا وكذا من 
الخيرء أو: هو الرجلُ يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر وإن كان فيه تقصير؟ 
فقال: كلاهما» فتلفلنة 

فإن قيل: إن كان كما قلتَ؛ تعذَّر القيامُ بالفتوى» وبالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وقد قال العلماء: **" إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف 
زليه عن المنكر أن يكون صاحبّه مؤتيراً أو منتهياً وإِلّا أى ذلك إلى 

وقد مبّ أن كل تتكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمّل؛ غيرٌ معتبرة» 


(3200) الصف: 6-م, 

(15) في: (ع): «القاضٌ)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(16) #زك: لأنه يُحْمَى عليه أن لا يطابق فعلّه ما يعظء فيّمقّت من اللّهء ومن العبادء أما المستمعٌ؛ 
فيُرجى له أن يعمل بما سمع؛ فيُرحم. أه 

(16) أي يمدحها ويثني عليها. 

(166) أخرجه ابن المبارك في الزهد: ص 007 مختصراً» لم يذكر قوله: «أرأيت» إلخ. 

(155) منهم سعيد بن جبيرء ومطرف بن عبد الله ومالك» ينظر تفسير القرطبي: .571/١‏ 


القسم الخامس (40*) سمح كتاب الموافقات 


فكذلك هنا (7157) [ع-415]. 


وفكله الانتتصاب للغتوى» ومن الذي يوجد لا يزِلء ولا يضلٌ» ولا 
يخالف قوله فعله ولا شيما فى الأرمتة المتأهرةالبعيدة عن زهان العبوة: 


نعم لا إشكال في أنّ من طابق قوله فعلّه على الإطلاق؛ هو المستجق 
للتقدم في هذه المراتب» وأَمّا أَنْ يقال: إذا عُدم ذلك» لم يصح الانتصاب؛ هذا 
مشكل جداً 0500 

فالجواب: أن هذا السؤال غيرُ وارد على القصد المقرّر؛ لأنّا إِنَّما 
تكلمنا على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع؛ لا في الحكم الشرعي» 
فنحن نقول: واجبٌّ على العالم المجتهد الانتصابٌ والفتوى على الإطلاق» 
طابق قوله فعلّه أم لاء لكن الانتفاع بفتواه لا يحصلء ولا يطَرد (4”©) إن 


(07067) ينظر كتاب المقاصد: المسألة الحالحة. 
قال از: أي في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإنه أصل كي في الدين» ومكملّه الائتمار 
والانتهاء» حتى يحكون قدوة وينتفع به» ولكنه إذا جعل هذا المحكمل شرطاً مطرداً حتى عند 
عدم وجود المؤتمر؛ انخرم الأمر بالمعروف» وضاع هذا الأصل» فيهمل هذا المكمل. اه 
(310507) في هامش (ت) كتب الناسخ: «اعرف هذا السؤال» فإنه إشكال صعب في هذا المقام؛ بالنظر 
إلى أحوال علماء هذا الزمان» وحاصلٌ جوابه» تأكيد له وتقرير» فإن مضمونه أن الكلام 
مفروض في الانتفاع؛ لا في الحسكم؛ فإنه يجب الأمر بالمعروف لمن لم يأتمرء والفتوى على 
المجتهد وإن كان فاسقاً إلا أنه لا يلزم المأمور والمستفتي الامتثال» والأخذ بالفتوى إلا مع 
العدالةء وهل له إلزامهما؟ يجري ذلك عبل شرطية حصول الشرط في التكليف. 
هذا ملخصه فيلزم منه أن العامة في هاته الأزمان» لا يلزمها قبول علمائها إلا مع العدالة» 
فيعود الإشكال على وجه آخر بالنسبة إلى العامّة لا إلى المجتهد كما فرض في السؤال». 
(مه) «ن: أي بل يقع الانتفاع به نادراء بخلاف الصادق» فالانتفاع به مطردء أي غالب» - 


القسم الخامس حلب (()م) علس كتاب الموافقات_ 


حصلء وذلك أنه إن كان موافقاً قوله 19" لفعله؛ حصل الانتفاع والاقتداءً 
به في القول» والفعل معأ أو كان مظنةً للحصولء لأن الفعل يصدّق القول» 


أو يكدّبه. 
وإن خالف فعلّه قوله؛ فإما أن تُوَديّه المخالفةٌ إلى الا نمحطاط عن رتبة 
العدالة إلى الفسق أو لا. 


فإن كان الأولُ؛ فلا إشكال في عدم صحة الاقتداءء وعدم صحة 
الانتصاب شرعاً وعادةٌ ومن اقتدى به كان مخالفاً مثلّه فلا فتوى في الحقيقة 


ولا حكم. 
وإن كان العافي؛ صم الاقتداءٌ به» واستفتاؤه» وفتواه فيما وافق (757) 


فمن المعلوم - كما تقدم - أنه إذا أفتاك بترك الزناء والخمر» وبالمحافظة 


على الواجبات - وهوفي فعله على حسب فتواه [لك] 232 - حصل تصديقٌ 
قوله بفعله. 


- كما سيقول: (أو كان مظنة للحصول). اه 

(369) في (ف)» و(ز)» و(ك): «بفعله)» والمغبت من: (ع)» و(ن)» و(م)» و(خ)»؛ و(ت)» و(ح)» و(ب)» 
و(ق)» و(ط). 

(:117) «ز»: أي فيما وافق فيه قوله فعله» أما كل ما خالف فيه قوله فعله؛ فلا يعتد بقوله المخالف 
وسيأقي أنه يحمل ذلك على كمال الصحة؛ لا على البطلان» لأن الشرع نصبه للمتابعة في 
القوله وإن خالف مرتبته في الفعل» وسيأتي مزيد البيان في الفصل الآتي. اه 

(1377) الزيادة ليست في: (خ)»؛ و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس (10©) - كتاب الموافقات 


وإذا أفتاك بالزهد في الدنياء أو ترك مخالطة المترّفين - ونحو ذلك مما لا 
يقدح في أصل العدالة - ثم رأيته يحرص على الدنياء ويخالط من نهاك عن 
مخالطتهم؛ فلم يصدّق القولُ الفعلّ. 
هذاء وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة قوله؛ فقد نصبه الشارع أيضاً 
ليوحّذ بقوله» وفعله» لأنه وارث النبيء» فإذا خالف؛ فقد خالف مقتضى 
المرتبة» وكدّب الفعلٌ القول؛ لما في ايلات من جواذب القأمي بالأفعال. 
فعلى كل تقدير لا يصح الاقتداءٌء ولا الفقوى - على كماطا في 
الصحة - إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاق» وقد قال أبوالأسود الدؤلي 
نه ]: 0070 
ابد تناك قانييا كن نينا ** فإذا اننيك اعد ةافأدت حكيم 
فهناك يُسمع ما تقول ويُقتدّى *** بالرأي منك ويّنفع التعليمٌ 
لاتئة عن خُلْق وتأقي مثلّه *** عار عليك إذا فعلت عظية0720, 


وهو معن موافقٌ للنقل» والعقلء لا خلاف فيه بين العقلاء. 


(737) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)؛ و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
)1١07(‏ ينظر الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني: 151/16 ومغني اللبيب: ص 2/. 


فإن قيل: فما حكم المستفتي مع هذا المفتي الذي لم يطابق قوله فعلّه؟ 
هل يصح تقليدُه في باب التكليف أم لا؟ بمعنى أنه يوخذ بقوله؛ ويُعمّل عليه 
أل 

فالجواب: أن هذه المسألة مبنيّة على ما تقدم؛ فإن أخذت من جهة 
الصحة في الوقوع؛ فلا تصح؛ لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتي؛ فقكذلك 
يقال بالنسبة إلى المستفتي» هذا هو المظرد» والغالب» وما سواه كالمحفوظ 
النادر الذي لا يقوم منه أصل كي بحال. 

وأمّا إن أحدكمن جهة الإلزام الشرعي؛ فالفقهٌ فيها ظاهر؛ فإن كانت 
مخالفتُه ظاهرةٌ قادحة في عدالته؛ فلا يصح إلزامّه؛ إذ من شرط قبول القول 
والعملٍ به صدقهء وغيرٌ العدل لا يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى 
الأدلة في نفس الأمر؛ إذ لا يمسكن علمٌ ذلك إلا من جهته» وجهتّه غير 
موثوقٍ بهاء فييسقط الإلزام عن المستفتي» وإذا سقط الإلزام عن المستفتي؛ 
فهل يبقى إِلزامٌ 779" المفتي متوجّها أم لا؟ 

يجري 7*0" ذلك على خلاف في مسألة حصول الشرط الشرعي: هل 


(0707) هز»: أي هل يبقى مكلفاً بالإفتاء - مع فقد الشرط الشرعي وهو العدالة - أو لا؟ اه 
(1175) «ز»: قد يقال: وهل العدالة شرط في تكليفه بالإبلاغ؛ أم هي شرط شرعي لإلزام المستفقي 
الأخذ بأقواله؟ اه 


ال سح اح يت ا ارانهاة 


هو شرط 777" في التكليف» أم لا؟ وذلك مقرّر في كتب الأصول 077 
وإن لم تحكن غفالفمّه قادحة في عدالته؛ فقبولٌ قوله صحيحٌ» والعملُ 
عليه مبرَئٌ للذمة» والإلزامُ الشرعي متوجّةٌ عليهما معاً. 


(1077) فد اشترط الغزائيُ» وأبو منصورء وإلكيا الطراسي العدالة للجواز الاعتماد على قوله. 
وأما هو في نفسه - إذا كان عالماً - فله أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاده لنفسه فالعدالة 
شرط لقبول الفتوى» لا لصحة الاجتهاد. 
وذهب الماوردي» والرويانيء وابن السمعاني إلى أن العدالة شرط في نفوذ حكمه وقبوله؛ لأن 
شرائط الحكم أغلظ من شرائط الفتيا. ينظر البحر المحيط: :206/١‏ ببعض تصرف. 
قال #ز»: نسبوا للحنفية القول بشرطية ذلك في التكليف» وتبرأ الحنفية من كون ذلك عامّاً 
وقالوا: إنه لا يقول به عاقل؛ بل النزاع بينهم وبين الشافعية في خصوص تكليف الكفار 
بفروع الشريعة» لا غير. 
وعليه: لا حل لإجراء هذا الخلاف هنا حتى يعد تسليم أن العدالة شرط في وجوب الإبلاغ. 
اه 


(1179) في: (ع) في كتاب الأصول). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


لل يي ال ا يما 


المسألة الرابعة: 


المفتي البالُ ؤِرُوةَ الدرجة» ("" هو الذي يتحمل الناس على المعهود 
الوسّط (5"'"" فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهبٌ الشدة ولا يميل 
بهم إلى طرف الا نحلال. 


والدليل على صحة هذاء أنه 77" الصراظ المستقيم الذي جاءت به 
الشريعة؛ فإنه قد مرّ أن مَقصّد [ع-07] الشارع فخ المكلف الكمل يقل 
التوسط من غير إفراط» ولا تفريط» فإذا خرج عن ذلك في المستفتين» خرج 
عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسّط» مذموماً عند 
العلماء الراسخين. 


وأيضاً: 0“ فإن هذا المذهب» كان المفهومَ من شأن رسول الله ## 


(1178) أي درجة الرسوخ في العلم والفتوى» أو درجة القيام في الأمة مقام البي 4#. 

(17179) يعني من الأحكام الشرعية» وهي ما كان متوارثا معمولا به» معهوداً مُعبّداً طريقّه؛ يستطيعه 
عامة الناس بلا تكلف وانقطاع؛ ويخرج بذلك الغريبُ غير المعروفه والمعروف الذي لا 
يطاق أصلاء أولا يطاق على الدوام» تما يحلب حرجا ومشقة دائمة» أو ظرفية. 
فالشريعةٌ وسط بين الشرائع» وأحكامّها وسط بين الأحكام» فلا شدّة فيها تؤدي إلى الدفور 
والانقطاع عنهاء ولا لين فيها يؤدي إلى الاستهتار بهاء وعدم ضبطهاء فغي بين مَدمّتي الشدة 
المفرطة» واللين المفرط»ء ويشهد لذلك أدلة كثيرة متواترة» تراها في كتابنا: «الوسطية 
والاعتدال؛ دلالة ومفهوماً وتطبيقاً: ص ؟7» وما بعدها. 

(3307) أي الوسط. 

(1070) «زة: دليل ثان غير استدلاله بالقاعدة الأصولية التي تقدمت له في كتاب المقاصد في المسألة 
العانية عشرة من النوع الغالث. اه 


القسم الخامس ْ ْ فخليةق كتاب الموافقات 


وأصحابه الأكرمين» وقد رد 03379 جع الحبتّل)» لضا 

وقاللمعاذ - لما أطال بالخناس في الصلاة -: «أفتَانٌ أنت يا 
معاذ» لس 

وقال: «إن منكم منقّرين» الس 

وقال: اسدّدواء وقاربواء واغدواء ورُوحواء وشيء من الدلةء والقصد 
القَصدَ تبلغوا» المنيككا 

وقال: «عليكم من العمل ما تُطيقون؛ فإن الله لا يمل حق 
تَملُوا الفلفنة 

وقال: «أحَبِّ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل) (772©. 

ود عليهم الوصالٌ الفنه 

وكثير من هذا. 

وأيضاً: فإن الخروج إلى الأطراف»ه خارجٌ عن العدل» ولا تقوم به 


[الفنضلة لان أي على جماعة من أصحابه» طلبوا منه ذلك. اه 

(1079) تقدم في الرقم: 29158 151/9 77885 

(15007) تقدم في الرقم: 8٠لاىء‏ 1856 /11941. 

(150075) أخرجه البخاري في العلم: ١/؟؟؟‏ ح ١و‏ والأذان: 6/*©؟ ح 7 وغيرهماء من حديث أبي 
مسعود الأنصاري. 

الهنضنة تقدم في الرقم: 1 

(13379) تقدم في الرقم: 717 لأمطء لدلاك تحمل لكل 

السلضنة تقدم في الرقم: لامدة. 


(ولال) تقدم في الرقم: 1ك «كظ/, كدق أمكلاء 


القسم الخامس ْ (معم ْ كتاب الموافقات 


مصلحة الخلقء أَمّا في طرف التشديد؛ فإنه مَهُلّكة وأَمّا في طرف الا نحلال 
فكذلك أيضاً؛ لأن المستفتي إذا ذُهِبٍ به مذهب العنت والحرج. بض إليه 
الدين» وأدّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة» وهو مشاهَدٌء وأما إذا 
ذُهِبٍ به مذهب الانحلال؛ كان مظنةٌ للمشي مع الموىء والشهوة» والشرعٌ 
إنما جاء بالنهي عن الموى» واتباعٌ الحوى مُهِلِكُ» والأدلة كثيرة. 


القسم الخامس لب ب (888) كتاب الموافقات 


فصل 

فعل هذا يكون الميلُ إلى اليُخص في الفتيا بإطلاق» مضاداً للمشي 
على العوسطء 7" كما أنّ الميل إلى التّشديدء مضادٌ له أيضاً. 

وريّما قَهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد؛ فلا يجعل بينهما 
ا 

رهذا غلطء والوسظ هو معظم الشريعة» وم الكتاب» ومن تأمّل موارد 
الأحكام بالاستقراء التام؛ عَرف ذلك. 

وأكثرُ مَن هذا شأئه 89" - من أهل الانتماء إلى العلم - يتعلق 
بالخلاف الوارد في المسائل العلمية» بحيث يُتحرى 7" الفتوى بالقول الذي 
يوافق هوى المستفتي؛ بناءً منه على أن الفتوى بالقول المخالف واه تشديدٌ 
عليه وحرجٌ في حقه» وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى» وليس بين 
التشديد والتخفيف واسطة. 

وهذا قلبٌ للمعنى المقصود في الشريعة» وقد تقدم أن اتّباع الهوى» 
ليس من المشقّات الني يُترخّص بسببهاء وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة 
أخرى» 7877" وأن الشريعة» حملٌ على العوسط» لا على مطلق التخفيف - وإلآّ 
(:718) في (ن): «التوسع». وهو خطأ. 
(0) أي الميل إلى الترخص في الفتيا. 
(0708) «ز): تقدم الكلام على هذا بأوفى بيان في المسألة العالعة ولواحقها من كتاب الاجتهاد. اه 


(718) وهذه اللبهة» فصلها المؤلف في المسألة الغالغة من الاجتهاد» وبين أن الخلاف إنما كان رحمة 
من جهة توسعة مجال الاجتهاد, لا غير. 


الف ابي د ا ا تح لح الى راان 
و 9 

لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج؛ ومخالف للهوى - ولا على 

مطلق التشديده فلْيأخُذ الموقّقُ 78" في هذا الموضع 7*0" حِذّْره؛ فإنّهِ مَرلَةُ 


قدّم على وضوح الأمر فيه. 


(ى؟) فى في (خ): «الموافق). 
(7085) في (ط): #الموضوع)»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسه الخامس ل #80) كتاب الموافقات 


فصل: 

قد يسوغ للمجتهد أن يُحَمّل نفسه من التكليف ما هو فوق الوسط؛ 
بناءٌ على ما تقدم في أحكام الرخص (077180. 

ولما كان مفتياً بقوله» وفعله؛ كان له أن يُخنى ما لعلّه يُقتدى به فيه؛ 
فربما اقتدّى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل» فينقطع. 

وإن اتفق ظهوره للناس؟؛ نبّه عليه» كما كان رسول الله 7# # يفعل؛ إذ 
كان قد فاق الناس عبادةٌ وخلقأء وكان ف قدوة» فربما انيع لظهور عمله» 
فكان يَنقَى عنه في مواضع: كنهية عن الرضال 00140 ومراججيه لعف الله 
ابن 00000 العاص لكثاااىي 5 سرد الصوم سفنتا 

وقد قال تعالى: #ِ(وَاعْلَمْوَأ أن فِيكُمْ رَسُولَ أله لَرْ يُطِيعْكُمْ م 
كَيْيرِ مِنَ ألآمْر سر 

وأمن 4ن الحبل الدحضنة لَميد5 في الساريتين 0 


(1187) ينظر المسألة السادسة منه. 

(لاحاسم) تقدم في الرقم: *6521 5829 011. 

(3784) في جميع النسخ الخطية: 'ومراجعته لعمرو بن العاصي» وفي بعضها: «عمر بن العاصي» 
ماعدا: (ز)» وصحح في هامش (ق) أيضا ووضع فوقه: (ط»» قال (ز»: كأن المراجعة لعيد 
الله بن عمرو بن العاص» لا لعمرو نفسه. اه 

الديضلة تقدم في الرقم: 015 61كلا. 

(:05) الحجرات: /7. 

(1151) «زة: حبل وضعته زينب أم المؤمنين :© حتى إذا فرت تعلقت يه. اه 

[اللحضنة تقدم في الرقم: ف 


القسم الخامس لدعب (ه؟وس) تح كتاب الموافقات 


وأنحكر عل الحولاء بنت تُوَيتٍ قيامّها الليل (0555, 

وربّما ترك العمل © خوفاً أن يعمل به الناسش» فيفرّضٌ عليهم. 

ولهذا - والله أعلم - أخفى السلف الصالح أعمالهم؛ لعلا يُتخَذوا 
قدوة» مع ما كانوا يخافون عليه أيضاً من رياء أو غيره. 

وإذا كان الإظهارٌ عرضة للاقتداء؛ لم يُظهّر منه إلا ما صم للجمهور 
أن عع ام 


(1159) تقدم في الرقم: 7951١‏ :لاش 10055 357 
(115) «ز»: كقيام رمضان جماعة في المسجد. أه 
(1055) في (ط): «أن يحتملوه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافقٌ لقصد الشارع» وهو الذي 
كان عليه السلف الصالح؛ فَلْيَنظر المقلدُ أيّ مذهب كن أَجِرَّى على هذا 
الطريق» فهو أخلقٌ بالاتباع؛ وأوْلَ بالاعتبار» وإن كانت المذاهبُ كنّها طرقاً 
إلى الله ولكنّ الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعدُ من اتباع الهوى كما تقدم؛ 
وأقربُ إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد» فقد قالوا في مذهب داود 
-لما وقف مع الظاهن مطلقا > إن ودع ادنك مم ا 10 

وقالوا في مذهب أصحاب الرأي: «لا يكاد المُغْرقُ 5" في القياس 
إلا يفارق السنة) (0354, 


يَ 


فإن كان كَمَّ ري بين هذين؛ فهو الْأَوْلَ بالاتباع؛» والععيينُ في هذا 
المذهب 0 إلى أهله؛ واللّه أغلع [ع-/20]. 


(كقملع) تقدم في الرقم: 95؟1. 

(3530590) في: (ع)» و(ق)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)»؛ و(ح): «المعرق». والمثبت من: (ف)» و(ز)» 
و(ب» و(ك). والمعرق في الأمره المتأصّل المتمكّن فيه» من أعرق فلان في الكرم: إذا كان له 
أصل فيه. 

(07058) لأنه بإغراقه فيه يؤوّل ما لا يصح فيه التأويل» فيفارق بذلك السنة. 
وهذه المقالة نسبها المؤلف لمالك في الاعتصام: ؟/55. 


(ؤهم) كتاب الموافقات 


الطرف العالث : 


وفيه تسع مسائل: 


القسم الخامس ْ (وه») كتاب الموافقات 


الطرف العالث 
فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدّى بهء وحكم 


[ويحتوي على مسائل]: (حورع) 


المسألة الأولى: 
إن المقلّد إذا عرضت له مسألةٌ دينية؛ فلا يسعه في الدين إلا السؤال 
عنها على الجملة؛ 9" لأن الله لم يتعبّد الخلقٌ بالجهل» وإنما تعبّدهم على 
مقتضى قوله سبحانه: #(وَاتَمُوأ 3 وَيُعَلْمُكُمْ أله رقي هنا 


)17١55(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(::36) «زة: أي سواء أسأل عنها وطلب الوقوف على دليلها حتى يقتنع - كما في العقائد» وكما في 
الفروع؛ إن كان من أهل الاستقلال - أم سأل بمقدارما يصحح به عمله فقط. وأيضا: سواء 
أكان سؤاله لمن هو أهل؛ أم لا إلخ ما سيبينه في المسألة الشانية. اه 

(01؟3) البقرة: حى؟. 


القسم الخامس [الطانة ْ كتاب الموافقات 


3 [لدكة كثير من الحافيق: [فنقة بل عل م قرره الأيمةٌ في صناعة النحوو 
9 أي إن الله يعَنّمُكم على كل حال فاتقوه» فكأنٌ العا سبي في الأول» 


[افضنة 


[للسفيلة 


عام سبل 


#ز: يفهمونها على حد: إن تَتَّفُوا أنه يَصَل لكر درفنا 4 إلا أن فهمهم لا تساعده 
قواعد اللغة الفصى؛ لأنه مبني على أن جملة: «ويعلمحكم» حال مقدرة؛ أو بمعنى: مضمونا 
لكم التعليم؛ وكلاهما يفيد أن الععليم مرتب على التقوى» ولكن الجملة المضارعية المثبتة» 
وقوعها حالا بالواو قليل» حتى قالوا: لا بد له من التأويل. 

والوجه الثاني: أن هذه الجمل الشلاث» مستقلة بعضها عن بعض. 

فالأولل: طلب تقوى اللّه. 

والعانية: وعد بالإنعام. 

والعالهة: غاية التعظيم ولذا ساغ فيها تتكرار كلمة الجلالة» مع أنهم كرهوا تكرار اللفظ 
الواحد في الجمل المتعاقبة. اه 

لأنها لوكانت كذلك لقال: «واتقوا الله يعلُكم الله» بدون واوء ترتيباً للعلم على العقوى 
فقطء وذلك مذهب المتكاسلين» والمتقاعسين عن طلب العلم؛ والاجتهاد في تحصيله» 
يستروحون بهذه الآية» ويظنون أنهم إذا اتقوا اللّه؛ فإنه يعلمهم بدون تعلم منهم؛ ولا سبب» 
فتركوا الأسباب» ففسدوا وأفسدواء وقد يبنون ظنهم ذلك على أقوال بعض المفسرين 
كالقرطبي: 6 ححين قال: «وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علّمهء أي يجعل في قلبه نوراً 
يفهم به ما يلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقاناء أي فيصلا يفصل به بين الحق 
والباطل). اه 

وهذا ليس فيه إلا أنه يعينه الله على ما يلقى إليه بأن يُفهمه إيّاه إذا جدّ في التلقّي» وأخذه 
بقوة» وليس فيه أنه يسرح ويمرح فيعلّمه اللهء فكلامه لا يعطي هذا. 


(1204) قال أبوحيان في تفسيره: 6/:/ا©: هذه الجملة - يعني #ويعلمعكم اللّها - مستأنفة» لا موضع 


لها من الإعراب. 
وقيل: هي في موضع نصب عل ال حال من الفاعل في: «واتقوا» تقديره: واتقوا الله مضموناً 


لحكم التعليم والهداية. 


وهذا القول ضعيف جدا؛ لأن المضارع الواقع حالاء لا يدخل عليه واو الحال إلا فيما - 


القسم الخامس ل سب (لإوم) دح كتاب الموافقات 


فترئّبٍ الأمرٌ بالتقوى على حصول التعليم ترتباً معنوياً وهو يقتضي تقدم 
العلم على العمل. 

والأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة» وهي قضية لا نزاع فيها؛ فلا فائدة في 
التطويل فيهاء لكنها كالمقدمة لمعنى آخر» وهي: 


> شذء نحو قمت وأصكٌ عينيه ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذا. 


القسم الخامس ‏ دا (ممم) كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 

وذلك أن السائل لا يصح له أن يَسأل من لا يُعتبّر في الشريعة جوابُه؛ 
لأنه إسناد أمر إلى غير أهله؛ والإجماعٌ على عدم صحة مثل هذاء بل لا 
يمكن 7" في الواقع؛ لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سّئل عنه: 
أخبرني عما لا تدري» وأنا أُسيد أمري لك فيما نحن في المجهل به 2*7 على 
59 

ومثلُ هذا لا يَدخل في زمرة العقلاء؛ إذ لو قال له: دُلَّي في هذه المفازة 
على الطريق إلى الموضع الفلاني - وقد عَلم أنهما في الجهل بالطريق سواء - 
لعدّ من زمرة المجانين» فالطريقٌ الشرعي أولى؛ لأنه هلاكٌ أخروي» وذلك 
هلاكٌ دنيوي خاصة. 

والإطنابٌ في هذا أيضاء غيرٌ محتاج إليه» غير أن نقول بعده: إذا تعين 
عليه السؤال» فحقٌ عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي 
يسأل عنهء فلا يخلو 7" أن يتّجد في ذلك النظرء ("”) أو يتعدّد: 


(05؟3) «زة: أي حصوله من العقلاء. اه 

(203) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ): «بالمجهل بها. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ك)» 
و(ف)» و(ق). 

(707) الفاء تعليلية» أي لأنه لا يخلو. 

(0") في (ع» و(ز)» و(ب)» و(ف)» و(ك)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «القطرا» والمثبت من : 
زت)» ولخ). 


القسم الخامس (ووم) كتاب الموافقات 


فإن اتحد؛ فلا إشكال» وإن تعدد؛ فالنظرٌ في التخيين 59" وفي 
الترجيح قد تكفّل به أهلُ الأصول» وذلك إذا لم يَعرف أقوالهم في المسألة 
قبل السؤالء أمّا إذا كان قد اظلع 7" على فتاويهم قبل ذلك» وأراد أن يأخذ 
بأحدها؛ فقد تقدم قبل هذا أنه (27"" لا يصحّ له إلا الترجيحٌ؛ لأن من مقصود 
الشريعة» إخراجٌ المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله. 

وتخييره يَفتّح له باب اتباع اللهوى» فلا سبيل إليه البتة. 


وقد مر 9" في ذلك تقريرٌ حسّن في هذا الكتابء فلا تُعيده. 


(1:5) أي بين المجتهدين» أو بين الأنظار في طريقهاء وترتيبهاء واعتبار ما يقدم منها مما لا يقدم. 

(33600) في ت)ء و(م)» ورح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «اطلع». والمثبت من: (ع)»: و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ك)» و(ق). 

(:1502) ينظر المسألة الغالشة: «فصل: وعلى هذا الأصل ينبني قواعدا. 

(11) «زة: في المسألة الشالعة من كتاب الاجتهاد ولواحقها. اه 


المسالة العالكة: 
حيث يتعيّن الترجيح؛» فله طريقان: 
أحدهما: عام. 
فأما العام: فهو المذكور في [كُبب] ليله الأصولء إل أن فيه 5-7 
يحب أن يتأيل ويتحكز منه: 240 وذلك أن كثيراً من الناس» تهارزوا 
عندهم» أوعلى أهلها القائلين بها (5”) مع أنهم يُثبتون مذاهيّهم» ويُعتدُون 
بهاء ويراعونهاء ويُفتُون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى» وهو غير لائق 
وأكثرٌ ما وقع ذلك في الترجيح دين المذاهب الأربعة» "١77‏ وما يليها 
[لنقفضنة الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)» و(ك). وفي (م): «في كتاب)». والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ت)» 
و(ن)» و(ح» و(ب)» و(ق)» و(ط). 
[اللقفينة ف رح و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط): اويحترز منه). والمثبت من: (ع)» و(م)» و(ك) و(ب))» 
و(ف)» و(ز)» و(ق). 
(7218) وأكثر ما يقع ذلك من الشافعية والمالكية» على الحنفية» والعكسء ومنهم على الظاهرية» 
والعكس» وإذا تتبعت ذلك وجدتٌ فيه أموراً ذاتية» يبعث عليها التنافس» والتعصبء ولا 
(7213) وستجد ذلك بقدر تجاوز حدود الأخوة الدينية عند ابن العربي في كتبه بشكل غير مقبول» 


ولا لائق بأهل العلم؛ بل يتجاوزه أحياناً إلى الطعن في الشافعي - وهو من هو- وأَني حنيفة» 
وذلك مبثوث في كتبه» ك «القبس»» كما تقدم في الرقم: 12581. -- 


القسم الخامس 00 1 النضة 0 لل كتاب الموافقات 


من مذهب داودٌ ونحوه» فلنذكر هنا أموراً يجب التنبه لما: 

أحدها: أن الترجيح بين الأمرين» إنما يقع - في الحقيقة - بعد 
الأفتترالة فى الرصتف الذى عاونا قيمن ول فيو ]يطال لأحدها وإهال طات: 
رأسا ومثلّ هذا لا يسمى ترجيحاً. 

وإذا كان كذلك؛ فالخروج - في [ترجيح] "2 بعض المذاهب على 
بعض - إلى القدح في أصل الوصف - بالنسبة إلى أحد المتصفين - خروجٌ 
عن نمط "2 إلى نمط آخر مخالف لهء وهذا ليس من شأن العلماء» وإنما 
الذي يليق بذلك» الطعنٌ والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه وليس 
من أهلهء والأئمةٌ المذكورون بُرءَاءٌ 9" من ذلكء [فهذا] 29 النمظء لا 
تليق بم 

والعاني: أن المّلعن في مساق الترجيح. يُثير 7" العنادَ من أهل 


- وستجده أيضاً في: انصب الراية» للزيلعي في الغض من غير الحنفية» وتسميته لهم بالخصوم. 
وكما ستجده أيضا في: امغيث الخلق» في ترجيح القول الحق» لأبي المعاي الجويني. 

(3207) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح))؛ و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(77214) «زة: لعل فيه سقط كلمة "الترجيح). اه 
قلت: كذا هوفي جميع النسخ الخطية» والمعنى المقصود مفهوم من السياق بلا تقدير. 

(17215) #زة: إذ الموضوع أنهم يثبتون مذاهبهم, إلخ ما تقدم. اه 

(:352) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(37369) في (ن)» و(خ» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «يبين)» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو 
الصواب» وفسر «زة: ما في (ط): بقوله: «أي يثيره».اه 


لفو الو ل ل رح ل ال ارادام 


المذهب المطعون عليه؛ ويزيد [ع-418] في دواعي التمادي والإصرار على 
ما هم عليه؛ لأن الذي عُضٌ من جانبه - مع اعتقاده خلاف ذلك - حقيقٌ 
بأن يتتعصب لما هو عليه ويُظهرَ محاسئّه» فلا يكون للترجيح المسوق هذا 
المساق فائدةٌ زائدة على الإغراء بالتزام [المذهب] 29 وإن كان مرجوحاًء 
فكأث الترجيح الم يحصل. 

والعالث: أن هذا الترجيح» مُّغْرِ باتتصاب المخالف للترجيح 
القن 01990 رصا فبينا تحن نتّبِع "2 المحاسن» صيرنا نتّبع الماح [من 
الجانبين]؛ 29 فإن النفوس مجبولة على الانتصار لأنفُسهاء ومذاهبهاء 


(:175) الزيادة ليست في: (ط). وفي (ح)» و(ن)» و(ت)؛ و(خ): «المذاهب)»؛ والمثبت من: (ع)؛ و(ف)»؛ 
و(ك)» و(ب)» و(ز)» و(م)» و(ق). 

(3529) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «فإن الترجيح». والمثبت من: (ع)؛ و(ف)؛ 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(:15) في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(ت)» و(م): بالمثال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وفي هامش (م) كتب: العله بالمثل». 

(20؟77) في (خ)» و(ت)» واح)» و(ط): انتتبع/» وفي (م): انتبع) في الأول» وانتتبع» في الشافي» والمثبت 
من: (ع)» و(ق)» و(ن)» و(ف» و(ز)» و(ب)» و(ك). 
قال «ز»: تعليقاً على لفظ «المحاسن» أي لترجح بهاء صار كل منا يبحث عن القبائح عند 
الآخرء يزعم أن ذلك يرجح مذهبه. اه 

(753) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). وفي (ح)» و(م)» و(ط): «القبائح»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 


2-7 ار 


جانبه» 9" فكأنَّ المرجّح لمذهبه على هذا الوجه؛ غاص من جانب مذهبه؛ 
فإنه تَسبّب في ذلك؛ كما في الحديث: "إن من أكبر الكبائر أن يسّبٍّ الرجلٌ 


والديّه). 


قالوا: وهل يسبٌ الرجلٌ والديّه؟ 

قال ايشتٌ أبا الرجل»فيسبٌ أباهة ووست أمده فيسب ممع 010 

فهذا من ذلك» وقد منع اللَّهُ أشياء من الجائزات؛ 1" لإفضائها إلى 
الممنوع؛ كقوله: +( لآ تَمُولُوأ رَعِنَا يك (5”©. 

وقوله: #إوَلآ تَسْبُوا ألذين يَدْعُونَ من دوب الله الآية 9 
وأشباو ذلك. 


والرابع: أن هذا العمل مورّتُ للتدابر» والتقاطع بين أرباب 
المذاهب» 57" ورُيّما ذشأ الصغيرٌ منهم على ذلك» حتى يسح في قلوب أهل 


(159) أي غضٌ صاحب المغضوض من جانب صاحب الغاضٌ» أي قدّح في مذهبه ونقّص من قدره» 
واتهمه بالقصور» وأصحابٌ ذلك المذهب» يردّون عليه بالمثل» فيتهمون أيضاً مذهب القادح 
بالقصورء فتثور بذلك العداوات» وتبتعد القلوب» ويتمسك كل مذهب يما هو عليه؛ وذلك 
لا يرضاه الله تعالى» ولا رسوله» والمطلوبٌ تقارب القلوب» وتجنب كل ما يؤدي إلى تعصب كل 
فريق لما لديه. 

الملتسنة تقدم في الرقم: 2756١‏ 39:5. 

الكتفنة لاف أي فما بالك بالممنوعات؟. اه 

١ اليقرة:‎ )3*0( 

الفتضة الأنعام: 1 

(3) في (ف)» و(ز)» و(ك): «المذهب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 


لقم الخامتي ا" سح كتاب الموافقات 


المذاهب بُعْضُ من خالفهم؛ فيتفرقوا (”") شيعا وقد نهى الله تعلل عن 
ذلك» وقال: زر تَحكُونوا مكالدين تدفرا والحتلموا يه 
جَاءَهُمْ لْبَيِنَتْ» التي 05179 

وقال: #إإِنَ ألذين قَرّهُوأْ دِيتَهُمْ وَحَانُوأً شيّعآ لَنْتَ مِنْهُمْ بم 
5 4 لسنية 

وقد مرّتقريرٌ هذا المعنى قبل [0”". 

فكلٌّ ما أدَى إلى هذا ممنوعٌ» فالترجيحٌ بما يُوَدِي إلى افتراق الكلمة» 
وحدوث العداوة» والبغضاءء ممنوع. 

وتقل الطبري عن عمر بن الخطاب - [:8] 7" وإن لم يصحّح 


0 


(؟؟) في (خ): «فيفترقوا»» وهذا هو الواقع قديما وحديثاء وقد استفحلت الآن ظاهرةٌ الطعن 
والعضليل؛ فتفرق المسلمون» وتغيرت القلوب» واشتد حنق بعضهم على بعض. 

(5؟7) آل عمران: 2٠٠5‏ ولفظ: «من بعد ماجاءهم» ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» 
و(ط). 

.33٠ الأنعام:‎ )1١؟5(‎ 

(7597) يعني في المسألة التاسعة السابقة: «فصل: وقد وجدنا في الشريعة». 

(75907) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس (مدع كتاب الموافقات 


م لان 
ابن بدر - قال له: «إيّاك والشعرّاء قال: لا أقدرُ يا أمير المؤمنين على تركه؛ 
مأكرة عيال و 0 من لباق: 

قال «فَفَيُتْ يأهلك وإياك وكل وذخة محفة: 

قال: وما هي؟ قال: «تقول: بنو فلان خير من بني فلانء امدّخ ولا 
تفضل). 

قال: أنت يا أمير المؤمنين أشعرٌ مى ركسم 

فإن صح هذا الخبرُ؛ 8" وإلا فمعناه صحيح؛ فإن المدح إذا أدَى إلى 
ذم الغير؛ كان جحفاأء والعوائد شاهدة بذلك. 


والخامس: أن الطعن والتقبيح في مساق الردّ» أو الترجيح رُبّما أدَى 


(1508) واسمه: جرول بن أوس بن مالك» العبسي» من فحول الشعراء وفصحائهم؛ وكان كثير الحجاء» 
حتى هجا نفسه وأباه» وأمه» وأخاه» وزوجته؛ أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولقب بالحطيئة 
لقصره: أسلم في عهد البي # ثم ارتت ثم أيِر ثم عاد إلى الإسلام. ينظر ترجمته في الإصابة: 
وينظر أيضاً فيها ترجمة بغيض بن عامر: 2074/١‏ ففيها سبب هجائه الزبرقان» 
واستعداء الزبرقان عمر ب عليه فحبسه» ثم أطلق سراحه. 

(9) بكسر الزاي المعجمة» وسكون الموحدة التحتية؛ لَب بذلك لحسن وجهه؛ وهو من أسماء 
القم صحابيء ولّاه البي 8# صدقات قومه فأداها إلى أبي بكر في الردة فأقره. ينظر ترجمته 
في الإصابة: ١/9غه.‏ 

(:4؟17) أي قروح؛ مفردها نملة» واسم جمعها نمل. 

(7641) ينظر تهذيب الآثار: القسم الغاني: ص 620-15 وإسناده مرسل. 

(42؟77) أي فذاكء وحذف للعلم به ثما سبق من السياق. 


الس اوس مسحي ل لح ل ان الا 


إلى التغالي والانحراف في المذاهب» زائداً إلى ما تقدم» فيكون ذلك 
بسبب 99" إثارة الأحقاد الداشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في 
معرض الترجيح. (؛؟""" والمحاجّة. 

قال الغزاللي في بعض كتبه: «أكثرٌُ الجهالات: 0" إنما رسخت في 
قلوب العوامٌ بتعصب جماعة من جُهّال أهل الحق» أظهروا الحقٌّ في معرض 
التحديء والإدلاءء 7"""© ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير 
والازدراء» فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة» والمخالفة» ورسّخت في قلوبهم 
الاعتقاداثٌ الباطلة» وتعدّر على العلماء المتلطفين محوهاء مع ظهور فسادهاء 
حتى انتهى التعصبٌ بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في 
الخال عرس المكرحة هته طول العيزت فد . 

ولولا استيلاءُ الشيطان بواسطة العنادء والتعصب للأهواء؛ لما وَجَد 
مثلُ هذا الاعتقاد مستقّراً في قلب مجنون» فضلا عن قلب عاقل» (0540, 


(745) في عامة النسخ الخطية: اسبب» ما عدا: (ع). قال «ازة: لعله: البسبب» كما يدل عليه لاحق 
الكلام» فالزائد على ما تقدمء إنما هو الا نحراف الشديد» والتغالي في مجافاة الحق بسبب الأحقاد 
الناشئة عن مُرٌ التشنيع في معرض المحاجة» كما سيمثل له في كلام الغزالي. اه 

(؛4؟3) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(خ) و(ط): «معارض الترجيح». والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(45") في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «الجهالة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(05553) زة: من قوطهم: «أدلى فلان في فلان» أي قال قبيحا وليس المراد الإدلاء بالحجة؛ لأنه لا 
يناسب ما قبله وما بعده. اه 

(340) ينظر الاعتصام للمؤلف: الباب العاسع: المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق: 2149/6 - 


القسم الخامس [فقضة كتاب الموافقات 


هذا ما قال» وهو الحقٌ الذي تشهد له العوائد الجارية. 
موسى على البشر أن النبى #© «غضبء وقال: لا تفصّلوا بين الأنبياءا. 

أو: «لا تفضلوني على موسى»». (8:""") مع أن الشبي © جاء 
والدة 5 م أنضاً. 

فذكر المازري في كأويلة عن بعض شيوخه: أنه محتيلٌ (:000) أن يريد: 
ول تفضنلوأ ين أنبناء الله تفضيلة يؤدي إلى نقص بعضهم). 

قال: «وقد خُرّح الحديث على سبب» وهو لظم الأنصاريٌ وجة 
اليهودي» فقد يكون خاف أن يهم من هذه الفعلة انتقاص موسى» 
[عة] 07" فنقى عن التفضيل الموَدّي إلى نقص الحقوق)». 

قال عياض: اوقد يحتمل أن يقول هذا وإن عَلِم بنفضله عليهم؛ وأعلّم 
به أمّتهه لكن نهاه عن الخوض فيه والمجادلة به؛ إذ قد يحكون ذلك ذريعة 


> وما قرره صواب» ويوجد بحكثرة في أدعياء العلم من العوام. 

)1١248(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: رةه البخاري في الأنبياء: 5 ح 405 ومسلم في 
الفضائل: 3222/6 1844 

(49؟) «زة: أي العفضيل بين الأنبياء» وتفضيله على موسى. اه 

(:65") في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)»؛ و(خ): (يحتمل». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» 
و(ق). 

)7١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)؛ و(ن) و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


اللاي ص رادا لح كن الراتقات 


إلى ذكر ما لا يحَبَ منهم عند الجدال» أو ما يحدث 2*9 في النفس لهم 
بكم الضجرء» والمراء» فكان [ع-ؤ5اغ] نهيه عن المماراة في ذلك» كما نى عنه 
ف القرآن» الدتياة وغير ذلك» (للنفةا 


هذا ما قال» وهو حقٌ؛ فيجب أن يُعمّل به فيما بين العلماء» فإنهم 
ورثة الانبياء. 


(9205) «زة: معطوف على «ذكر؛ أي ذريعة إلى أن يحدث في نفوسهم شيء لا يليق بمقامهم» بسبب 
سجرهاين المراء.والجيل وإن لد يتكلم يدام 

(00) «زة: ولا تجادلوا أهل الكتاب. اه 

(7204) ينظر المعلم» مع إكماله: لاله وم 


القسم الخامس (539) د كتاب الموافقات 


وأمّا إذا وقع الترجيحُ بذكر الفضائلء والخواصٌ» والمزايا الظاهرة التي 
يتشهد بها الكاقّة؛ فلا حرج فيه» بل هو مما لا بدّ منه في هذه المواطن» أعني 
عند الحاجة إليه. 

وأصلّه من الكتاب قولُ الله [تبارك و] 2**0"" تعالى: #(تَلْح ألدُسْلٌ 


ةل كر 


فَضّلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْ ضَنْهُم ئ كلم أله رقع بَعْضَهُمْ دَرَجدتٍ» 
إلى آخره الحنيك 


فبيّن أصل التفضيل» ثم ذكر بعض الخواصٌ؛ والمزايا المخصوص بها 
بعص الرسلء [صلى الله عليهم وسلم أجمعين] 07" 

وقال تعالى: تإوَلمَّد مَصّلَْا بَعْض أُلتَِِّبِينَ عَلَى بَغض وَءَاتَيْنَا 
عع 0 نينا 1 


وفي الحديث من هذا كثيرٌ؛ [كقوله] (09" لما سكل م مَنْ أكرمٌ الناس؟ 


(295) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)»: و(ط). وفي (ف)»: و(ز)» و(ك): «قوله 
تبارك وتعالى». والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ق). 

(77295) اليقرة: ؟20؛ وجملة: #منهم من كلم إلخ؛ ليست في: (ت)» و(ح)؛ و(م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ط)» 
وفيها «الآية» بدل كلمة: «إلى آخرها». 

(3587) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ))» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ق)» و(ك)» و(ب). وزيادة (وسلم» من: (ع) وحدها. 

(دة؟؟؟) الإسراء: مه. 


روه ) الزيادة ليست في: زت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخاميس سس (الا) سس بل كتاب الموافقات 


فقال: (أتقاهم). 
فقالوا: ليس عن هذا ذنسألك. 
قال: «فيوسفٌ نين اللّهء ابن نبي الله ابن نين اللّهء ابن خليل اللّه). 
قالوا: ليس عن هذا ذسألك. 


قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية» 
خيارهم ف الإسلام إذا قَقَهوا) للقي 


وقال ©: «بينما موسى في ملا من بني إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل 
تعلم أحداً أعلمَ منك؟ قال: لاء فأوج اللْهُ إليه: بى» عبدُنا خَضِرا. 

وفي رواية: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُثل: أي الناس 
أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلمَ إليه» قال له: بلى؛ لي عبد 
بمَجِمّع البحرين هو أعلم منك» الحديث 2370”". 

واستبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود؛ فقال المسلمٌ: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين - في قسّم يُّقسِم به - فقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى عل العالمين» إلى أن قال 2©©: «لا تيون على موسى [:22]؛ 2799" فإنّ 
الناس يَصعقون» فأكونُ أولّ من يُفيق» فإذا موسى باطشٌ بجانب العرشء فلا 


(170) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الحفسير: 2212/8 4785) وغيره. ومسلم 
في الفضائل: :/1867. 

(171) متفق عليه من حديث أي بن كعب: أخرجه البخاري في العلم: ©02/١‏ ح 274 والتوحيد: 
07/1 ح «لالالا» وغيرهما. ومسلم في الفضائل: 6//ا84١-1818.‏ 

(37) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)ء ما عدا: (ع). 


ا للب يي لا الل ص د بده 


أدري أكان فيمن صَعِق فأفاق» أوكان ممّن استفة الله (07م), 


وفي رواية: «لا تُفضَّلوا بين الأنبياء؛ فإنه يُنمّحْ في الصور» الحديث 


تحية 


فهذا 9" نفم للتفضيل مستَيدٌ إلى دليل» وهو دليل على صحة 


2 


التفضيل في الجملة» إذا كان تم مرجح. 

وقال: ١كمُّل‏ من الرجال كثير» ولم ييكمُّل من النساء إلا آسيةٌ امرأةٌ 
فرعون» ومريمٌ ابنةٌ عمران» وإنّ فضْل عائشة على النساء» كفضل التّريد على 
سائر الطعام) (072737. 

وقال للذي قال له: يا خير البرية: «ذاك إبراهيم) 070" 

وقال في الحديث الآخر: «أنا سيّدُ ولد آدم) 2180© 


(*727) متفق عليه من حديث أبي شؤيرة: أخرضية البخاري في الأنبياء: 5 ح 0111 ومسلم في 
الفضائل: 1844/5. 

(15573) ينظر الذي قبله» فهو الحديث نفسه بصيغة أخرى. 

(36؟5) (ز): أي فهذا النوع في حديثي موسىء نعي عن التفضيل إذا لم يكن له مرجح. فإذا كان له 
مرجح ومستند؛ فلا مانع منه» كما في الأحاديث الأخرى» ومنه يعلم أن الأصل هكذا: «نفي 
للتفضيل إذا كان غير مستند إلى دليل» كما يرشد إليه ما بعده. اه 

)1١23(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في الأنبياء: 514/5- 5ؤه ح 
"6١‏ 2688 وفضائل الصحابة: ١١/17‏ ح 0739؟) وغيرهما. ومسلم في فضائل الصحابة: 
ييه 

(1537) أخرجه مسلم في الفضائل: 1859/4 عن أنس بن مالك. 

(0238) أخرجه مسلم في الفضائل: 1786/6 عن أي هريرة. 


الع وام لح د 10 امت سي يح نه رادم 


وأشباهه ئما يدل على تفضيله [ة] 59" على سائر الخلق. 


وليس النظرٌ هنا في وجه التعارض بين الحديثين» وإنما النظرٌ في صحّة 


التفضيل»؛ ومساع الترجيح على الجملة» وهو ثابت 0 من الحديثين. 


وقال: 'خيرٌ القرون قرثي» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهه» (27©. 


الكجفينة الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


الفقضلة 


الفقفينة 


#ز»: أي في كل منهما صراحة» وإن كان الأول» يفيد تفضيل إبراهيم على جميع الخلق» والهاني» 
يفيد تفضيل خاتم الأنبياء على أولاد آدم؛ فلذا كان بينهما تعارض كما قال المؤلف. اه 
قلت: لا تعارض؛ لأن ما يثبت للأصلء يثبت للفرع» أو أنه # قال ذلك بالنظر لأبيه 
إبراهيم :2 تواضعاً معه على ما يقتضيه الأدب من الأحفاد للآباء. 

متفق عليه من حديث عمران بن حصين: أخرجه البخاري في الشهادات: 7.5/0 ح 70١‏ 
وفضائل الصحابة: ا/ه ح 0576٠‏ وغيرهما. ومسلم في فضائل الصحابة: 2514/4 والترمذي 
في الشهادات: 18/6ه ح ؟:"2» وأبوداود في السنة: 14/6 367]ء والطحاوي في المشكل: 
57 وابن أبي شيبة: 177/16 والطبراني في الكبير: ١8‏ ح 86ه؛ والنسائ في الكبرى: 40:/6 
اح ؟*لالء وابن -حبان في صحيحه: 9//ا/ا١.‏ 

وله شاهد عن ابن مسعود عندهما أيضاً وعند النسائ في الكبرى: وإعفواح المحم ولوف 
وابن ماجه في الأحكام: لفك 5 وأحمد: ١إلولال‏ لالاء م48 5غء والخطيب في تاريخ 
يغداد: 58/16: والطحاوي في المشكل: 88/57: وابن الي شيبة: 2076/16 وابن حبان في صحيحه: 
9 ١-لالااء‏ والطبراني في الكبير: ٠١7787‏ والبيهقي في الكبرى: .15/٠١‏ 

وعن أبي هريرة» وعائشة عند مسلم. 

وعن سمرة بن جندب عندالخطيب: 5//ا؟. 

وععن النعمان بن بشيرء عند ابن حبان: 55/8؟. 

تنبيه: عند جميع المذكورين إِمَا: «خير أمتي) أو: الخير هذه الأمة) أو: اخير الناس» أواخيركم 
قرني» وليس عند أحد منهم: اخير القرون». 

والعجب أن الحافظ ابن حجر في العلخيص: 4/4:؟: قال: امتفق عليه من حديث عمران - 


القسم الخامس الوففة ّْ كتاب الموافقات 


وقال ابن عمر: «كنا خخِّر بين الناس في زمان رسول الله © 
0 بكر ثم عمر» ثم عثمان [بن عفان])» 053790 

وقال عثمانُ للرهط القرشيّين الشلاثة - وهم: عبدٌ الله بن الزبي 
وسعيد بن العاصء وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام -: «إذا اختلفتم أنتم 
وزيدٌ بِنُ ثابت في شيء من القرآن؛ (""" فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
بلسانهم) ففعلوا ذلك) 0"5919. 

وقال: «خيرٌ دُور الأنصار بتو النجار» ثم بنو عبدٍ الأشهل» ثم بنو 
الحارث بن الخزرج؛ ثم بنو ساعدة» وفي كلَّ دور الأأنصار خيرٌ) (510”". 

وقال: لأرحمٌ أمتى بأمتي أبو بكرء وأشدّهم في الله عمر» وأصدقُهم 
حياءً عثمان» وأعلمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضٌُهم زيد بن 


> ابن حصين» فذكره بلفظ: اخير القرون» وليس عندهما بهذه الصيغة» ولا عند أحد من 
الستة الذين خرجوه؛ ولم يشر الحافظ في الشرح على عادته إلى هذه الرواية أين هي» فالله أعلم 
أكان ذلك في بعض روايات البخاريء أم لاء وحتى القاضي عياض الذي ينقل عنه المؤلف 
كثيراً من ألفاظ الأحاديث» لم يذكره في الشفاء: ص 4259 إلا بلفظ: اخيركم قرفي). 

(3707) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باق النسخ الخطية. 
والحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 50/97- 77 ح 300" 8388: من حديث أبن 
عمر. 

(3575) «زة: أي من جهة الإملاء الذي ينبني على النطق» لا في أصل الألفاظ» حاشا لله أن يعكون 
ذلك في المتواترة ألفاظثه لفظا لفظا. اه 

(1974) أخرجه البخاري في فضائل القرآن: 754/9 ح 4987-6586 والمناقب: 751/7 005" 


[الفقضنة تقدم في الرقم: اللاضة 


ل 0 العا كنات المرافقات 


ثابت» وأقرؤهم َبنُ بن كعبه ولكل أمة أمينٌ» ومين هذه الأمة» أبو عبيدة بن 
الجرّاح» المدينا 

وقال عبد الرحمن بن يزيد: اسألها حذيفة عن رجل قريب السَّمْتَ 
وَالقُدق من النبي © حى تأخذ عنه فقال: «ما أعرفف أجيا أقربٌ سن 
وهذيا و دلا 00 بالبي من ابن أَمّ عبد) 05100 

ولا احضر معاذاً الوفاة قيل ليا أبا غيد الزن أوضناء قال: 
اأجلسوني» قال: إن العلم» والإيمان مكائهماء من ابتغاهما وجدهما - يقول 
ذلك ثلاث مرات - والتيسوا العلمَ عند أريعة رهط: عند عُويير: أبي 
الدرداء» وعند سّلمان الفارسيء وعند عبد اللّه بن مسعود» وعند عبد الله بن 
سلآم» يف90 


(772973) ينظر الوهم والإيهام رقم: 2054» وقد حكم جماعة من الحفاظ بإرساله عن أبي قلابة» ماعدا 
جملة: اإن لكل أمة أمينا. وينظر أيضأ كتاب علوم الحديث للحاكم: النوع السابع 
والعشرون: ص 1١14‏ 

(7577) ما يحكون على الإفسان من سكينة» ووقار في المنظرء والهيئة؛ والشمائل. 

(774) أخرجه البخاري في فضائل الصحاية: ا/5؟١‏ ح 6لا والأدب: ١٠ره؟ه‏ ح /اقنا. 

(75979) أخرجه الترمذي في المناقب: 1/1/0 ح ١ه"‏ والحاكم: 117/9. 
من طريق معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن يزيد بن عميرة 
قال: لما حضر معاذاً الوفاة... فذكره. 
قال الترمذي: الحسن صحيح غريب). 
وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهي. 


القسم الخامس (هبام) كتاب الموافقات 


وقال ك: «اقتدُوا بِاللَيْن من بعديء أبي بكر وعمر) 50:7؟0. 

وما جاء في الترجيح [ع-:2:] والتفضيل كثيرٌ؛ لأجل ما ينبني عليه من 
شعائر الدين» وجميعٌه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح. 

وإذا كان كذلك؛ (*") فهو القانونٌ اللّازم» والحكُمُ المنبرم الذي لا 
يُتَعَدَّى إلى سواه وكذلك فعل السلف الصالح [و#فر] 0:89. 


لقتنيل تقدم في الرقم: اللاكاء 
(8) أي لا يدل على التنقيص. 
[النتيينة الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


وريّما انتهت الغفلةٌ» أو التغافل ("2”2 بقوم - ممن يشار إليهم في أهل 
العلم - أن صيِّروا الترجيح بالتنقيص - تصريحاً أو تعريضاً - ديهم وعمّروا 
بذلك دواوينهم» وسوّدوا به قراطيسّهم» حتى صار هذا النوعٌ ترجمة فيه 
من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه؛ أو كالترجمة: (*""”" وفيه ما فيه: 
ما أشير إلى بعضه. 

بل تطرّق الأمرٌ إلى السلف الصالح من الصحابة [رضي الله تعالى 
عتهنه] الحتقة فَمّن دونهم» افحتفيلة فرأيتٌ بعض العواليف ليله المولّفة في 
للد ل قن | ابة عل يعض الديليلة على منجى العنقي سق جعله 
مرجوحاء وتنزيه الراجح عنده ثما دسب إلى المرجوح عنده. 


(*3328) العظاهر بالغفلة. 

(0684) أي عنوان أو نوعاً أوصنفاً. 

(285) مثل كتاب: «مغيث الخلق؛ في ترجيح القول الحق» للجويني. 

(7283) الزيادة ليست في: (خ))» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح)؛ و(ط). وثابتة في باتي النسخ الخطية. 
وزيادة #تعالى؛ من: (ب)» وحدها. 

(7287) ينظرمثلاً تأنيب الكوثري للخطيب اليغدادي» فإن الكوثري قد نال فيه من أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه بالغمز واللمز. 

(224") في (ت)» و(ط): «التآليف». 

(385) وفي زماننا من هذا اللون المشار إليه كثير» وفي كتب الشيعة من ذلك أكثرء قاتلهم اللّهء ما 
أعماهم عن الحق. 


الوح ل رح لان امراب ا 


بل أقى الوادي فظءٌ (*"" على القرى» فصار هذا النحؤٌ مستعمّلاً فيما 
بين الأنبياء [صلوات اللّه عليهم أجمعين] 2*7 وتطرق ذلك إلى شرذمة من 
لهال فنظموا فيه» ونثرواء وأخذوا في ترفيع محمد #4 5*7" وتعظيم شأنه: 
بالكّتخفيض من شأن سائر الأنبياء [88] "2 لكن مستندين إلى 
منقولات أخذوها على غير وجههاء وهو خروجٌ عن الحقّ. 

وقد علمتٌ السبب في قوله #©: «لا تفصّلوا بين الأنبياء» 9"""© وما 
قال الناسٌ فيه» فإيّاك والدخولٌ في هذه المضايق» ففيها الخروجٌ عن الصراط 
المسية 


وما الترجيح الخاص؛ ذ فلتُفرِد له.مسألة [عل حون لكام وهي: 


(:1769) مَقََلُ يضرب للشيء الذي يعلو ويكثر حتى يغطي كل شيء» من طم الماءٌ يطِمء إذا علا وغمر. 
ينظر لسان العرب: ؟1/١بام.‏ 

النحقلة الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

النضفيلة في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «عليه السلام)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

[لسنحفنة الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(نوكم) تقدم في الرقم: 156. 

(755) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(م)؛ و(ح)» و(ط). وفي (خ): «فلنفرد له مسألة وهي هذماء 
والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


لل سي ا عي للم 00د 


المسألة الرابعة: 

وذلك أن قن اجتمعت فيه شروظ الانتصاب للفتوى» على قسمين: 
فهو متّصف يأوصاف العلم 03 قائمٌ معه مقام الامتثال الكَامٌ حتى إذا أحببت 
الاقتداء به من غير سؤال؛ 0 عن السؤال في كثير من الأعمال» كما كان 
رسول الله © يُوْخَذ العلم من قوله» وفعله» وإقراره. 

فهذا القسمٌ إذا وُجد؛ فهو أو فى فين ليبن كذائت: وول 05507 الْقْسم 
الغاني - وإن كان في أهل العدالة مبرّزاً - لوجهين: (5517) 

أحدهما: ما تقدّم في موضعه: مِن ايفين مَن هذا حال فوغظظه 
أبلغٌ وقوله أنفمٌ» وفتواه أوقعٌ كك في القلوب تمن ليس كذلك؛ لأنه الذي 
ظهرت ينابيع العلم 7" عليه» واستنارت كليّتُه به» وصاركلامّه خارجاً من 
صميم قلبه (531) والكلامٌ إذا خرج من القلب؛ وقع في القلب. 


ومن كان بهذه الصفة؛ فهو مِنَ الذين قال الله فيهم: لإإِنَّمَا : 2 


(153) في: (ع): الوهذا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصوب. 

(1907) متعلق بقوله: «أولى من ليس كذلك» وما بينهما اعتراض 

(03754) في (ف)» و(ز)» و(ك): «في أن». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(7555) في (ز)ء و(ف))» و(ك)» و(م): «أرفع. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)7١0(‏ أي فُيُوضائه ومعارفه. 

(:7) في (ت)» وان)» و(خ)» و(م)» و(ح)؛ و(ط): «القلب» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الخاسس - )سلس كتاب الموافقات 


لله من عِبَادِهِ لْعْلمتدًا4 9" بخلاف من لم يكن كذلك؛ فإنه - وإن 
كان عدلاً» وصادقاء وفاضلاً - لا يبلغ كلامّه من القلوب هذه المبالةً» حسبما 
حمّقئُه التجريةٌ العادية. 

والعاني: 2 أن مطابقة الفعل القولّه شاهدٌ لصدق ذلك القول» 
كما تقدم بيائه أيضا 9" فمن طابق فعلّه قوله؛ صدّقته القلوبُ» وانقادت 
له بالطواعية (*””" النفوش» بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام» وإن كان فضلّه 
وديئه معلوماً ولحكن التفاوت الحاصل في هذه المراتب» مفيدٌ زيادةً الفائدة» 
أو عدم زيادتهاء فمن زهَّد الناسّ في الفضول التي لا تقدح في العدالة - وهو 
زاهدٌ فيهاء وتاركٌ لطلبها - فتزهيده أنفعٌ من تزهيد من زهّد فيهاء وليس 
بتارك لما فإن ذلك خالفةٌ وإن كانت جائزة. 

وفي مخالفة القولٍ الفعلّ هناء ما يمنع من بلوغ مرتبة مّن طابق قوله 
فعلّهه فإذا اختلفت 97" مراتبٌ المفتين في هذه المطابقة؛ فالراجحٌ للمُقلد 
اتباعٌ من غلبت مطابقةٌ قوله لفعله (07. 


والمطابقةٌ أو عدمُها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامرء والنواهي» فإذا 


(5<) فاطر: 28. 

(3”30) «ز: يحتاج إلى الفرق بين هذا الوجه وسابقه. اه 

(370) ينظر المسألة العالعة. 

(1:0) في (ز)» و(ك)» و(ف): «بالطوعات» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
(373) في (ط): : (فإذا اختلف»» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 

(300) في (ط): «بفعله)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس لغتست حب إلمع) للح كتاب الموافقات 


طابق فيهما؛ [فهو الكمالُ» فإن تفاوت الأمرٌ فيهما] "2 - أعني فيما عدا 
شروط العدالة - 57" فالأرجحٌ المطابقة في النواهي. 

فإذا مُجد مجتهدان: أحدّهما: مثابر عل أن لا يَرتكب منهيّاً عند 
لكنه في الأوامر ليس كذلكء والآخرٌ: مغابر على أن لا يخالف 7(" مأموراً 
به» لكنه في النواهي على غير ذلك؛ فالأول أرجح في الاتباع [ع-١:]‏ من العاني؛ 
لأن الأوامرء والنواهي - فيما عدا شروط العدالة - إنما مطابقتُها من 
المكمّلات» ومحاسن العادات» واجتنابٌ الشواهي آكدٌ وأبلغٌ في القتصد 
الشرعي من أوجه: 

أحدها: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ وهو معن يَعتمد 
عليه أهل العلم. 

والشافي: أن المناهي تُمتثل بفعل واحدء وهو الكقّء فللإسان قدرةٌ 
عليها في الجملة من غير مشقة. 

وأمَا الأوامر؛ فلا قدرة للبشر على فعل جميعهاء وإنما تتواردُ على 
المكلف على البدّل بحسب ما اقتضاه الترجيحٌ. 


(378) الزيادة ليست في (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية» ولا بد منها لاستقامة المعنى. 

(3705) أي إِنْ تفاوت الأمرٌ فيما ليس بشروط العدالة» فالأرجح ... إلخ» وأما شروط العدالة» فلا 
يُنرّلَ عنها بحال فيهما معأ كأن يقع التفاوت في تطبيق بعض الأوامر غير الحتمية» بأن يواظب 
عليها مجتهد؛ والآخرلا يواظب عليهاء فتقليدٌ المواظبء أولى من تقليد غير المواظب. 

(:3) «زة: أي بقدرما في قدرته» كما تقدم له» وكما يأتي في قوله بعد: «فلا قدرة للبشر على فعل 
جميعها» إلخ. اه 


القسم الخامس الذياية كتاب الموافقات 


فقركُ بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق» بخلاف [فعل] (07) 
بعض النواهي؛ فإنه مخالفة في الجملة؛ فترك النواهي» أبلمٌ في تحقق 019 
الموافقة. 

والعالث: النقلٌ» فقد جاء في الحديث: «فإذا نهيثئكم عن شيء؛ 
فانتهُواء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (077, 

فجعّل المناهيَ آكدّ في الاعتبار من الأوامر» حيث حتّم في المناهي مِنْ 
غير مَدْئَوِيَة "7 ولم يحثّم ذلك في الأوامر إلا مع العقييد بالاستطاعة: 
وذلك إشعارٌ بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر. 


(17072) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(371) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): في تحقيق» والمغبت» من باقي النسخ الخطية. 
(330) تقدم في الرقم: كذ كلك /0551 1515 

(11) أي من غير استثناء ولا تقييدء بل أمر باجتنابها مطلقاً. 


الل ل ا ل ا ا 


المسألة الخامسة: 

الاقتداءٌ بالأفعال الصادرة عن أهل الاقتداءء 5*0" يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المقتدى به في الأفعال» (77"" ممن دلَّ الدليلٌ على 
عصمته؛ كالاقتداء بفعل النبي #» أو فعلٍ أهل الإجماع؛ أو ما يُعلّه ”5 
بالعادة» أو بالشرع أنهم لا يتواطؤون على الخطإء وعمل (8"" أهل المدينة 
عل رأي مالك [رحمه اللّه تعالى] (059. 

والغافي: ما كان بخلاف ذلك. 

فأما العاني: فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يَنتصِبٌ بفعله ذلك لأن يُقتدّى به قصداً؛ كأوامر الحكام 


ونواهيهم» وأعمالهم في مُقطع الحكم: مِنَ اخذء وإعطاءء» ورد وإمضاءعء ونحو 
ذلك» أو يتعيّنَ الكشفلة بالقرائن قصذه إليه تعبداً بهء واهتماماً بشأنه» ذيدا 


(0705) في (ط): امن أهل الاقتداء»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(7م”) في (ط): «بالأأفعال»)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

العم لازه: واقعة موقع «من» فهو داخل فيمن دل الدليل على عصمته. اه 

(718) في (ط): «كعمل)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وغرضٌ المؤلف عد المصادر التي دل الدليل على عصمتهاء ومنها: عمل أهل المدينة على رأي 
مالك؛ لأنها عنده ترجع إلى النقل؛ أوإلى الإجماع على منقول» وليس غرضه التمثيل به؛ وإنما 
عدّه مصدراً من المصادر المعصومة عنده. 

(1305) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:07) «ز»: صنف آخر من أحد الضربين. وقوله: «والآخر» إلخ؛ هو الضرب الغاني» فلا هو ئمن دل 
الدليل على عصمته ولا هو ممن انتصب للاقتداء» أو تعين قصده؛ فلذا كانت الأقسام - 


القسم الخامس (عمم) كتاب الموافقات 


والآخرٌ: أن لا يتعينَ فيه شيءٌ من ذلك. 
فهذه أقسام ثلاثة لا بدّ من الكلام عليها بالنسبة إلى الاقتداء. 


فالقسم الأول: لا يخلو أن يقصد المقتدِي إيقاعٌ الفعل على الوجه الذي 
أوقعه عليه المقتدى به لا يقصد به إلا ذلك سواءٌ عليه أَقَهِم مغزامء أم لا 
من غير زيادة» أو يزيدٌُ عليه كَنُوِيَةَ 7" المقتدى به في الفعل أحسنّ 
المحامل» 5297" مع احتماله في نفسه» فيبني في اقتدائه على المحمّل الأحسن» 
ويجعلّه أصلاً يركّبُ عليه الأحكام ويُفرّعٌ عليه المسائل. 

فأما الأول: فلا إشكال في صحة الاقتداء به على حسب ما قرّره 
الأصوليون» كما اقتدى الصحابةٌ [:48ه] 7" بالبي مله في أشياء كثيرة: 
كنؤع الخاتم الذهبي» 2" وخلع النعلين في الصلاة» 20 والإفطار في 


ثلاثة فقط. اه 

(761) أي اعتقادَ أن المقتدّى به» نوى بفعله أحسن المحامل» يقال: نوّيته» إذا وكلتّه إلى نيته. 

(؟3) قن وهو أن يكون فعله تعبداء مع احتماله أن يكون دنيوياء وقد يقال: إنه في صورة فهم 
مغزاه وسره الشرعي؛ يتعين فيه أن يكون فاهما فيه التعبد من المعصوم لعدم العنوية 
المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه. اه 

(1785) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» وإن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(736) كما في حديث ابن عمر عند البخاري في اللباس: للاملض 0 مكمه اكه أنه ف كان 
يلبس خاتماً من ذهب فنبذه» فقال: لا ألبسه أبداًء فنبذ الناسُ خواتيمهما. 

التففينة صحيح: أخرجه أبوداود في الصلاة: ١/هلاقا‏ ح ٠و‏ والجاكم: ١0د‏ والداري: ذلئك» 


8ل وأحمر: “نك 30 - 


.القسم الخامس --- (6م”؟) ل كتاب الموافقات 


الصحابة التى أجمعوا عليهاء "2 وما أشبه ذلك. 
وأما الغعالي: فسن فقد يحتمل أن يكون فيه خلافٌ إذا 


انض 150 )تصني فل ارده لحك الصدرات أخذاغرة تسكن يشترها ف 
الاقتداء لأأمور: 


أحدها: أن تحسين الظن اننا لاتحيت ل 15590 فصن امعد يذ 


- هن طريق حماد بن سلمة» عن أبي تعامة السعديء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. 
وإسناده صحيح: أبو نعامة» اسمه عبد ربه» وقيل: عمرو» ثقة من رجال مسلم. 
وأبو نضرة هوالمنذر بن مالك» ثقة معروف من رجال مسلم أيضاً. 

الطفينة تقدم في الرقم: انفلك 

)7١67(‏ ازة: فإن قيل: وهل اقتداؤهم به ## في مثل الإفطار في السفرء والإحلال من العمرة؛ كان 
جردا من نية أنه يك فعله تعبداء وأنهم فعلوه لمجرد فعله له من غير زياد» حتى يصح عده 
من القسم الأول ؟ 
قلنا: إن حل الفرق بين القسمين» قوله: امع احتماله في نفسه) في الغاني» وهذه الأمثلة ليست 
نما يحتمل في نفسهاء لأنها متعينة للتعبد» فاتضح كلامه. اه 
والحديث تقدم في الرقم: .71١6‏ 

(14) «زه: كصلاة التراويح جماعة في المسجد. اهقلت: وجمع القرآن» وتدوين الدواوين» واتخاذ 
السجن» وتضمين الصناع. 

)13١59(‏ #زة: وهو زيادة نية التعبد. اه 

(صعم) ون أي وهو احتمال قويء لا يصح إهماله بمجرد تحسين المقتدي الظن بأن المقتدّى به فعله 
على الوجه الأفضل» وهو التعبده وإلغارٌُه بدون دليل ترجيح لأحد الاحتمالين بمجرد 
التشعي. اه 


ل يي ب ا ا 


دون 77" ما نواه المقتيي من غير دليل» فالاحتمالٌ الذي عيّنه المقددي لا 
يتعين» وإذا لم يتعين لم يحكن ترجيخه 7" إلا بالتشعي» وذلك مهمّل في 

ولا يقال: إن تحسين الظن مطلوبٌ على العموم؛ فَأُوْلَ أن يكون 
مطلوباً بالنسبة إل من قيقت عطبيفه (6751, 

لأنا نقول: تحسينٌ الظن بالمسلم - وإن ظهرت مخايلٌ احتمال إساءة 
الظن فيه - مطلوبٌ بلا شك؛ كقوله تعالى: #إيََأَيّهَا ألذين ءَ امَنُوأ إجْتَنِبُوأ 
جكنيرا صسََ لل الك 0 

وقوله: «( لُوْلَة إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ظَنّ أَلْمُومِنُونَ وَالْمُومَِتُ يأَنْهْسِهِمْ 
حَيْراً» الآية السففاةا 


بل أمر الإذسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم» كما أمر 90) 


(7) أي غير ما نواه. 

(0") في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» وب و(ط): «وإذا لم يتعين» لم يترجح)» والمثبت من؛: 
(ع)» و(ف»» و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(75) «ز): أي كما هو الفرض في هذا القسم. اه 

(ه0؟) الحجرات: ؟1. 

(حععم) الهور: ؟١1.‏ 

(097) «زة: أداة الطلب الموجه إلى القول في الآيتين واحدة» وهي «الولا» كما أنها موجهة إلى ظن الخير 
بالمؤمنين والمؤمنات في الأولى. 
فالمطلوب في الأولى: أن يظنوا الخير بأهل الإيمان» وأن يقولوا: هذا إفك مبين. 
وفي العانية: أن يكذبوا ما سمعواء ويهولوا عليه؛ ويقولوا: "سبحان الله؛ أي تنزه عن أن - 


القسم الخامس - (توبم ل كلاب الواققات 


مك عه ا ىتشم يقدذا 
لكية تك د ل عَظِيمٌ )ا السنيك 

إلى غير ذلك مما في هذا المعنى» ومع ذلك فلم يُّبنَ عليه حكمٌ شري» 
ولا اعمير في عدالة شاهدء ولا في غير ذلك مجردٌ هذا التحسين» حتى تدلّ 
الأدلةٌ الظاهرة المحصّلة للعلم؛ أوالظن الغالب. 


فإذا كآن المكلفُ مأموراً بتحسين [ع-55:] الظن بكل مسلم؛ ولم 
يكن 3 مسلم عدلاً [عند المحسّن] 59" بمجرد هذا التحسين حتى 
م ل و ب اا ل 


- يَصِم نبّه ووّشينه؛ لأن فجور الزوجة» ينفر القلوب من زوجهاء وأن يقولوا: «هذا بهتان 
عظيم). 
وعليه: فلا يظهر وجه لما قيل: إن موضع الأمرء قوله: «لولا إذ سمعتموءة وذكر الأول لتعلقه 
به. 
ويبقى الكلام في أن طلب الجزم في قوطم: «هذا إفك مبين» و«هذا بهتان عظيم؟ من باب طلب 
القول والاعتقاد لما يعلم» أو ما لا يعل.؟ 
قال بالأول» الفخرء والعلامة الغاني؛ لأن الأنبياء معصومون من كل منفرء وهذا منهء كما 
أشرنا إليه. 
واستشكل بأن هذا لوكان شرطا عقليا في النبوة؛ لما خفى عليه © ولما سألا فقال: إن كنتٍ 
ألممت بذنب فاستغفري الله» وتوي إليه» إلخ. وأجيب بأجوبة» واختار الألوسي أن هذاء من 
جرد تحسين الظن بخيرة المؤمنين» فراجعه. اه 

(م؟) المور: 315. 

[الشفينة الزيادة لنيسيت في: (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» وزح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


ا حي 7 حر لجللك خاي الرانقات 


الأمرء وإذا لم يُثبته لم ينبن عليه حكةٌ» وتحسينُ الظن بالأفعال من ذلك» 

ومثاله: كما إذا فعل المقتدّى به فعلاً يحتمل أن يكون دين يديا 
ويحتمل أن يحكون دنيويّاً راجعاً إلى مصالح الدنياه ولا قرينة تدلّ على 
تعيين *"”) أحد الاحتمالين؛ فيحملّه هذا المقتدي على أن المقتدّى به إنما 
قصّد الوجة الدينى» [لا الدنيوي]؛ (*"" بناءً على تحسينه الظن به. 

والشافي: أنَّ تحسين الظن عملٌ قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى 
المقتدى به مثلاء وهو مأمور به مطلقاً» واقّق ما في نفس الأمرء أو خالف؛ إذ 
لوكان يستلزم المطابقةً علماً أوظتَاً؛ لما أمر به مطلقاً؛ بل بقيد 49" الأدلة 
المفيدة الحصول الظن بما في نفس الأمرء وليس كذلك باتفاق» فلا يستلزم 
المطابقة. 

وإذا ثبت هذاء فالاقتداءٌ - بناءً على هذا التحسين - بناءً على عمل من 
أعمال نفسه لا على أمر 2*9 حصل لذلك المقتدى به» لكنه قصد الاقتداء 


(:”) في (ب) و(ح)» و(م)» و(ت))» و(ن)» و(خ)» و(ك): «تعين». والمغنبت من: (ع)» و(ق)» و(ز)» 
و(ف). 

(37) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(74) في (ف)» و(ك): ابل بغيرا» وهو خطأء والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). أي بل يؤمربه 
بقيد الآدلة ... إلخ. 

(174) (ز: وهو قصده في الواقع بهذا الفعل التعبد. وقوله: اعلى ما عند المقتدى بها أي كما يقتضيه 


معنى الاقتداء. اه 


القسم الخامس 5250 كتاب الموافقات 


بناءٌ على ما عند المقتدّى به فَأَدّى إلى بناء الاقتداء على غير شيءء وذلك 
باطل» بخلاف الاقتداء بناءً على ظهور علاماته؛ فإنه إنما انبنى على أمر حصل 
للمقتدّى به علماء أو ظناء وإياه قصّد المقتدي باقتدائه» فصار كالاقتداء به 
فلالأموز المي 10 

والعالث: (**”" أنّ هذا الاقتداء يلم منه التناقضٌ؛ لأنه إنما يتقتتدي 
به بناءً على أنه كذلك في نفس الأمرظناً ملآ وجردٌُ تحسين الظن لا يقتضي 
أنه كذلك في نفس الأمرء لا علماًء ولا ظتّأه وإذا لم يقتضه لم يحكن الاقتداءً 
به بناءً على أنه كذلك في نفس الأمرء وقد فرضنا أنه كذلك» هذا خلفٌ 
متناقض. 

وإنما يشتبه هذا الموضعٌ من جهةٍ اختلاطٍ تحسين الظن بنفس الظن» 
والفرقٌ بينهما ظاهرٌ لأمرين: 

أحدهما: أن الظن نفسّه يتعلق بالمقتدى به - مثلا- بقيد كونه في 
نفس الأمر كذلك» حسبما دلَّت عليه الأدلةٌ الظنية» بخلاف تحسين الظن؛ 
فإنه يتعلق به؛ كان في الخارج على حسب ذلك الظن؛ أؤلا. 


(1055) «زة: أي للتعبد كما في الصنف الأول من هذا القسم. اه 

[الكيفنة ازا هذا الوجه لازم لماقبله» ولو قال - عقب قوله: (فأدى إلى بناء الاقتداء عل غير شيءعا- 
: ويلزمه أيضاً التناقض؛ لصح؛ لأن مقدمات هذا الوجه؛ هي محصّل مقدمات الوجه 
العالي. اهم 


الشيم خاي الذي امم 


والغافي: أن الظن ناشيئٌ عن الأدلة الموجبة له ضرورةٌ 0790 لا انفكاك 
للمكلف عنهء وتحسينُ الظن أمرٌ اختياريٌّ للمكلفء غيرٌ ناشئ عن دليل 
يوجبه» وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات 
في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به فإذا جاءه خاطرُ الاحتمال 
الأحُسن؛ قوّاه وتّبّته بتكراره على فكرهه ووعَظظ النفسٌ في اعتقاده وإذا أتاه 
خاطرٌ الاحتمال الآخر؛ ضعَّفّه ونفاه» وكرّر نفيه على فكره» ونحاه عن ذكره. 

فإن قيل: إذا كان المقتدّى به ظاهرّه والغالبُ من أمره اميل إلى الأمور 
الأخروية» والتزود للمعاد» والانقطاعٌ إلى اللّهء ومراقبة أحواله فيما بينه وبين 
اللّه؛ فالظاهرٌ منه أن هذا الفرد المحتيل 417" ملحَقٌ بذلك الأعمّ الأغلب» 
شأنَ الأحكام الواردة على هذا الوزان. 

فالجواب: أن هذا الفرد إذا تعيّن هكذا على هذا الفرض؛ فقد يَقَوّى 
الظنٌ بقصده إلى الاحتمال الأخروي» فيكون محال الاجتهاد كما سيّذكر بحول 
اللّهه ولحكن ليس هذا الفرضٌ بناءً على مجرد تحسين الظن؛ بل على نفس 
الظن المستيد إلى دليل يُثيره. 

والظنُ الذي يحكون هكذاء قد يُنتهض في الشرع سبباً لبناء الأحكام 
عليه؛ وفرش مسألتنا ليس هكذاء بل على جهة أن لا يكون لأحد 
الاحتمالين ترجيحٌ مُثِير مثلّه غلبةٌ الظن بأحد الاحتمالين» ويُضيِفُ 


(757) (ز»: كما قالوه في لزوم النتيجة للدليل. اه 
(15+47) العدم الميل للأمور الأخروية. 


الفح الي ل 1 ل 01 ال الواوكات 


الاحتمالٌ الآخر؛ كرجل (8:”"" ميّقٍ للّهه محافظٍ على امتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» ليس له في الدنيا شغلٌ إلا بما كلف من أمر دينه - بالنسبة إلى دنياه 
وآخرته - فمثلٌ هذا له في هذه الدار حالان: 


حالٌ دنيوي به يقيم معاشه؛ ويتناول ما منّ اللّه به عليه من حظوظ 


عم عماس 
وحال أخروي به يقيم امر اخرته. 


فأمًا هذا العافي: فلا كلام فيه» وهو متعيِّنٌ في نفسه» وغيرٌ محتمل إلا في 
القليل» ولا اعتبار بالنوادر. 

وأمَا الأول: فهو مُثارٌ الاحتمال» فالمباحٌ مثلاً يمحكن أن يأخذه من 
حيث حظٌّ نفسه» ويمعكن أن يأخذه من حيث حقٌّ ربه عليه في نفسه. 

فإذا عمله ولم كبار وكفة اكد فالمقتدي به - بناءً على تحسين [ع-2:] 
ظنه به» وأنه إنما عمله متقرياً إلى الله ومتعبّداً له به» فيَعملُ به على قصد 


(74”) «زه: لعكن عل ذكر من أصل ا موضوع» وهو أن المقتدى به - ممن دل الدليل على عصمته - 
كالبي ##؛ أو فغل أهل الاجماعء لا فعلٍ واحد منهم؛ بل فعلُُ صدر من جمْع يتحقق منهم 
الإجماع الشرعيء أو صدر من جماعة يقوم الدليل على أنهم لا يتواطؤون على الخطإ؛ كعمل 
أهل المدينة؛ فالفعل المقتدى فيه - فيما عدا النبي ## - لا يحكون عمل فرد ولا جماعة لا 
يتحقق فيهم ما ذكر. 
فتمثيلُه برجل إلخ هنا وفي ما يفهم من أصل السؤال؛ بعيد عن أصل الفرض» ومحتاج تطبيقٌه 
على أصل الموضوع إلى تكلفات» وإنما يتضح التمثيل فيما يأتي له بعد بالأفعال الجبلية 
بالنسبة له ## من حيث تحسينُ الظن بأن أفعاله مصروفة إلى الآخرة. اه 


الققسم الخامس سس (وم) سس كتاب الموافقات 


التقرب» ولا مسدّنّد له إلا تحسين ظنه بالمقتدى به - ليس له أصلٌ يبني عليه؛ 
إذ يحتمل احتمالاً قويّاً أن يقصد المقتدّى به نيل ما أبيح له من حظه؛ فلا 
يصادف قصدٌ المقتدي محاد بل إن صادف» صادف أمراً مافاض ا ف ا 
به والمباحٌ لا يصح العقربٌ بهء كما تقدم تقريره في كتاب الأحكام لقنا 


بل نقول: إذا وقف المقتدّى به وقفة» أو تناول ثويّه على وجه؛ أو قبّض 
على لحيته :**"") في وقت مّاء أوما أشبه ذلك؛ فأحَذ هذا المقتدِي يفعل مثلّ 
فعله - بناءً على أنه قصد به العبادة» مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي» 
أوغاقلاً - كان هذا الققدي معدووا من الشتقق والتغتلين: شغل هداهر 
المراد بالمسألة. 

وكذلك إذا كان له درهم مثلاًء فأعطاه صديقاً له لصداقته» 2*7 وقد 
كان يمكن أن ينفقّه على نفسه» ويصنعٌ به مباحا أو يتصدقّ به» فيقولٌ 
المقتدي: حسنٌ الظن به يقتضي أنه [كان] 2*9 يتصدقٌ بهء لكن آثر به 
على نفسه في هذا الأمر الأخرويء فيجيء 7*7" منه جوارٌ الإيثار في الأمور 


الأخروية. 


(45*") في المسألة الأولى منه. 

(:378) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أوقبض -لبيته). 

(00”) (ز»: أي لا لفقر مثلا. اه 

(178) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(ح) و(ن)؛ و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(عمع) ان: أي يفرع عليه جواز ذلك» ولا بد له أن يجعل في طي حسن ظنه أنه إنما أعطاه لصديقه 
ليتصدق به» حتى يتم له الاستنباط. اه 


القسم الخامس (وبوج) ل كتاب الموافقات 


وهذا المعنى لط بعض العلماء 9" في حديث: ١واختبأتٌ‏ دعوت 
شفاعةً لأمتي يوم القيامة» 0" فاستنبّط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة؛ 
إذ كان إنما يدعو 2*9 بدعوته التي أُعطِيّها في أمر من أمور الآخرة» لا في 
أموؤالدكنا: 

فإذا بنينا على ما تقدم؛ ("*”"" فلقائل أن يقول: إن ما قاله غير متعيّن؛ 
لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه؛ لأنه لا حجر عليه ولا 
قَدْح فيه يُنسّب إليه» فقد كان 4# يحب من الدنيا أشياء» وينالُ مما أعطاه الله 
من الدنيا ما أبيح له» ويتعين ذلك في أمور: 

كحيّه للنساء والطّليب» 7*7" والحلواء والعسل (77:5) 
فين 


(756) منهم ابن بطال» وابن الجوزي؛ كما في الفتح: .٠٠١/1١‏ والحظ) يمكن أن يكون فعلاً ماضياً 
أي كد بعص العلماء هذا المعنى في < يث» ويمكن أن تحكون خبراً أي: وهذا المعنى هو 

(160) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الدعوات: 299/1١‏ 1801: والتوحيد: 
7 ح الاالاء ومسلم في الإيمان: .1848/١‏ 

(53) «زة: أي فحسن الظن به © أنه يدعو بها لأمر أخرويء فآثر أمته عن نفسه في أمر 
أخروي. أه 

(3759) 3زة: وهوأن الصواب أنه غير معتدّ به شرعا؛ للأدلة السابقة» فلنا أن نرد ما لحظه هذا البعض» - 
فنقول: إن ما قاله إلخ. اه 

(7758) تقدم في الرقم: ٠١318‏ 

الحيلة تقدم في الرقم: ليده 

(:17) وفيه الحديث المتفق عليه عن أنس 9ة: أخرجه البخاري في البيوع: 772/6 ح 0.12 - 


القسم الخامس ل (9#؟) لح كتاب المواققات 


وكراهيته للطّ ؟اللضفف وأشبا وذلك لصفل 


وكان يترخص في بعض 3 مما أباح الله لهء © وهو منقول 


١‏ اللضفلة؟ 


ووجه ثان: 0040 وهو أنه قد دعا 82 بأمور كثي دنيوية 
كاستعاذته من الفقرء والدّينء» وغلبة الرجال» ا الأعداءء واطمٌء 
وأن يرد إلى أرذل الع 05900 


> وغيرهاء ومسلم في الأشرية: 2700/6 وأحدٌ ألفاظه: «دخلت مع النبي ## على غلام له 
خياط» فقدّم إليه قصعة فيها ثريد» فجعل البي © يد يتتبع الدّبَاءا قال أفس: فما زلت بعد 
أحب الدُبّاء. 

(101) تقدم في الرقم: 01761 

(756) كالخوم؛ واليصل» وكل ما فيه راتحة كريهة من البقول. 

)3١7(‏ كالقَضرء والفطر في السّغر مثلاً. 

(776) «زه: مغايرة هذا الوجه لما قبله من حيث إنه في هذاء وقع الدعاء فعلا بأمور دنيوية» وفي ما 
قبله أنه بحيث لو وقع؛ لكان مقبولا؛ لا ثبت أنه كان يميل إلى بعض أمور دنيوية» ولا حجر 
عليه في طلبها. اه 

(55") في (ز)» و(ك)؛ و(ف): «بأمور دنيوية كثيرة». 

(1753) كما في حديث سعد بن أبي وقاص أنه # يقول دبر الصلا «اللّهُمَ إني أعوذ بك من الجين» 
وأغرة مك أن أرد إلى أرذل السيرة وأعرة زلن مو :فيذة الدنياء زأهرة وان من ذافن العيز: 
أخرجه البخاري في الجهاد: 1/ ح 2866 والدعوات: 27/8/1١‏ ح 36م :01ة. 
وكما في حديث أنس المتفق عليه عند الاي في الدعوات: 18١7١‏ اح تواست 
وغيرها. ومسلم في الذكر والدعاء: 2080/4 بلفظ: «كان رسول الله © يقول: «للّهمَ إني أعوذ 
بك من البخل والكسلء وأرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات». 
وزاد البخاري: (والهمَ والحزن» والعجزء والجين» وضّلع التّين» وَعَلبّة الرجال». 2 


القسم الخامس ْ 0 (995) - 1 كتاب الموافقات 


وكان يمكنه أن يعوّض من ذلك أمورٌ الآخرة» فلم يفعل. 

ويدلٌ عليه في نفس المسألة» أن جملة من الأنبياء دَعَوا الدعوةٌ 
المضمونةً الإجابة لم؛ المذكورةً في قوله: الكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ في 
أمته) 7" على وجه مخصوص بالدنياء جائز لمم؛ وهو الدعاءٌ عليهم؛ 
كقوله [تعالى]: ءِ(وَقَالَ نُوح رب لآ تَدَرْ عَلَى ألآرْضٍ مِنَ ألجكمرين 
ديار 0311804 تسيا تقلة المفنسطرون 0350 


7 


- وأما الاستعادة من شماتة الأعداء؛ فمنه حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه ## كان يتعوذ 
بالله من جَهْد البلاءء ودَرَك الشَّقاءء وسُّوء القضاءء وسّماتة الأعداءا. 
أخرجه البخاري في الدعوات: /١١‏ ح 8349 ومسلم في الذكر والدعاء: 280/6. 
ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائ -70/8/ولفظه: ١‏ الَهُمّ إني أعوذ 
بك من غلّبة الدَِّينَء وغلبة العدوء وشماتة الأعداء» 
وأما الاستعاذة من الفقر؛ فمنه حديث أبي بكرة أنه 4# كان يقول: «للَهُمّ إني أعوذ بك من 
الكفرء والفقر وعذاب القبر). 
أخرجه النسائي: */77 بسند صحيح. 

(1877) هوأول الحديث السابق في الرقم: 2760 وليس في جميع ألفاظه في مسلم عن أَبِي هريرة 'في 
أمتها» وإنما عنده: الكل نبي دعوة مستجابة)» أو: ١‏ لكل نبي دعوة دعا بها في أمتها. 
وفي رواية أنس: «لأمتهاء أو: «لكل نبي دعوة يدعوها". 

(74) نوح:28» والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)؛ و(ح)»؛ و(ط)؛ وثابتة 
في باقي النسخ الخطية. 

(175) ذكر البغوي في معالم التنزيل: ه/471» أن الله أخبر نوحاً أنهم لا يؤمنون» ولا يلدون مؤمناً 
فحينئذ دعا عليهم نوح؛ فأجاب الله دعاءه. 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: 1871/5: «إن قيل: لم جَعل نوح دعوته على قومه سبباً 
لعوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة ؟ 2 


> قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 

أحدهما أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة. 

العافي: أنه دعا غضباً بغير نص؛ ولا إذن صريح في ذلك» فخاف الدرك فيه يوم القيامة» كما 
قال موسى: (إني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء وبهذا أقول». 

قلت: تنظير مسألة موسى بمسألة نوح» غير سليم؛ لأن موسى فعل ما فعل قبل النبوة 
اجتهاداً منهء وأما دعاءٌ نوح على قومه؛ فهو بعد النبوة قطعاء فافترقا. 

والأصلٌ أن الأنبياء لا يفعلون إلا ما هو جائن لا يرتكبون حرماً قطعا ولا مكروهاً في 
الأرجح؛ وهذا يقتضي أن نوحا فعل ما فعل بإذن» فهل هذا الإذن كان صريحاً من الله له؟ أو 
فهم الإذن من قوله تعالى: «إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وهذا أقرب؛ لأنه لوكان 
عنده إذن صريح في الدعاء» لما اعتذر بدعائه عليهم عن طلب الشفاعة» فكأنه - والله أعلم 
- نظر إلى أن مقام الكمّلّة من أمثاله» يستدعي تغليب جانب الرحمة واللطف بالخلق؛ والدعاء 
طم على جانب الدعاء عليهم بالغرق. 

ولكن لما حمله الغضب للّهء ولدين الله على الدعاء عليهم؛ استجيب له فيهم لقصده النزيه 
الذي كان فيه حِيّةٌ للدين» وغضب عل انتهاك حرماته» ورأى بأن الأحق بالشفاعة من غلب 
جانب الرحمة على جانب القسوة. 

ولذا أحال على محمد © الذي جاءه جبريل» فقال له: يا محمده إن الله قد سمع قومك وما 
ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم؛ قال © : «فناداني ملك 
الجبالء فسلم علىء ثم قال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشّبَيْن)» فقال البي ##: 
«بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده؛ لا يشرك به شيئا». متفق عليه من 
حديث عائشة: أخرجه البخاري في بدء الخلق: 57:/7 ح "57١‏ ومسلم في الجهاد: /110. 
والأخشبان: جبلان بمكة: أبو قبيسء والجبل الذي يقابله» وهو تُعَيقعان» أوالذي يشرف 
عليه» وقد كان جائزاً له أن يدعو عليهم؛ غضباً لله ولدينهه ولكنه لم يفعل؛ إيثاراً لمقام 
الكمال الذي كبه الله تعالى» وهو أن رحمته سبقت غضبه. 

فإن قيل: إن موقفه ك مغاير لموقف نوح؛ لأن نوحاً بيّن الله له أنه لن يومن به إلا من آمن» 
وأن الباقي ممن لم يؤمن ومن سيولدء كلهم كمّرة؛ فلذا دعا عليهم. - 


5 حون سس ند 


وكان من المممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاحٌ لهم في الآخرة» 
فكوتُهم فعلوا ذلك - وهم صفوةٌ اللّه من خلقه - دليل على أنه لا يتعين في 


- وأمًا نبيدا © فلم يبين الله له شيتاً من ذلك» ولذلك آثر مسلكَ الرحمة بهم؛ طمعاً في 
إيمانهم؛ وإيمان أبنائهم» فكان ما توقع #» فآمن كثيرٌ منهم؛ وحسّن إسلامُهم؛ وكذلك 
أبناؤهم. 

فالجواب: أن موقف قومه يشبه موقف قوم نوح في خصوص رد دعوته» وتسفيه دينه» وضرب 
سفهائهم له حتى أدموا عقبه الشريفة» وهذا كاف في إثارة غضبه للّهء ولدينه» ولم يفعل» 
والتشبيهُ يكفي فيه أدنى وجه من الشبه؛ ولا يشترط الشبه من جميع الوجوه. 

وعليه: فما فعله نوح - وهو المعصوم - أحد الجائزين» فهو شرعاً مخيّر بين الدعاء عليهم؛ 
وعدمه فاختار الدعاء عليهم؛ لما يترتب عليه من مصالح دينية واضحة: من استئناف جيل 
جديد لم يعرف الكفر في حياته على البسيطة» ولتحصين من معه من المؤمنين من وساوس 
الكافرين» وخاصةً أنهم كثرة» والكثرةٌ تؤثر في القلة ولو بعد حين ولوكانت صامدة» فلا بد 
عادة - مع مرور الوقت - من تنازل» ولوكان مهادنة» وليس ذلك في مصلحة الدعوة. 
والذي يفعل أحد اللجائزين» لا يلام على ما فعل. 

بقي أن نوحاً #2 شعّر في قرارة نفسه أن ما فعله - وإن كان جائزاً - فهو مرجوح في حقه» 
وبالنسبة لمقامه» فكأنه شعور بالذنب فيما لا ذنب فيه؛ لقوة حسّه» وصفاء باطنف ونقاء 
سريرته» ومثلٌ هذا الشعور لا يتصف به إلا الصفوةٌ المختارة من الأنبياء» وعلى رأسهم؛ أبو 


الأنبياء إبراهيم ه. 
قال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: :117/٠‏ «فإن قيل: كيف عرف نوح © ذلك» قلنا 


أما الحص: فقوله تعالى: أت أن يوِنَ عن قَرِكَ لمن قد َامَنَ ©. 

وأما الاستقراء: فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام فعرف طياعهم؛ وجرّبهم؛ وكان 
الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر هذاء فإنه كذاب وإن أبي أوصاني بمثل هذه 
الوصية؛ فيموت الكبير» وينشأ الصغير على ذلك». 


القسم الخامس (لانوع) كتاب الموافقات 


حقهم أن تحكون جميعٌ أعماطم وأقوالهم مصروفةً إلى الآخرة فقطء فكذلك 
دعوةٌ البى © لا يتعين فيها أمرُ الآخرة البتة» فلا دليل في الحديث على ما 
قال هذا العالم. 

وأمرٌ ثالث: 0" وهو أنًا لو بنينا على هذا الأصل؛ 2579 لكنّا نقول 
ذلك القولّ في كل فعل من أفعاله 2#» كان من أفعال الجبلّة الآدميّة» أؤْ لا؛ إذ 
ييككن أن يقال : إنه ضيه كه امور ا خرووة رودا عتصوصا: ولي كذلك 
عند العلماء» بل كان يلزم منه أن لا يحكون له فعل من الأفعال مختصاً 07579 
بالدنيا إلا ما بيّن أنه راجع إلى الدنيا؛ لأنه لا يتبيّن إذ ذاك كوثه دنيوياً - لخفاء 


قصده فيه - حق يصرّح 5 اللفضيلة 


وكذلك إذا لم يبيّن جهته؛ لأنه محتمل أيضاً؛ فلا يحصل من بيان أمور 


(:177) «ز»: هذا يصلح دليلا لأصل الموضوع» وهو أن الصواب عدم الاعتداد بالمحتمل في الاقتداء» 
فيكون رابع الأدلة العلاثة المتقدمة. اه 

(300) هزة: أي المجيز للاقتداء تحسين الظن الذي بني عليه الإيثار في أمور الآخرة. اه 

(70) «ز»: أي متعيناً لماء غير محتمل. اه 

(17) «زة: لعله قد سقطت هنا جملة المشبه به والأصل: افما بين رجوعه إلى الآخرة» فهو أخروي» 
وكذلك» إلخ. 
وقوله: «فلا يحصل» إلخ» مبني على تمهيد مطوي» حاصله: أن ما لم يبين جهته هو الغالب 
والكثير. 
وقوله: اوذلك خلاف» إلخ في قوة الاستثنائية القائلة» وذلك باطل. اه 
قلت: اتفقت جميع النسخ الخطية على المثبت» مما يدل على أنه ليس هناك سقطء كما زعم؛ 
لأن المعنى مفهوم؛ فلا يحتاج لتقدير. 


القسم الخامس سس إإروم) كتاب الموافقات 


الدنيا إلا القليلُ» وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة. 

فإذا ثبت هذا؛ صمّ أن الاقتداءً على هذا الوجه غيرٌ ثابت» 29 وأن 
الحديث لا دليل فيه من هذا الوجه» مع أن الحديث - كما تقدم - يقتضي أنّ 
الدعوة مخصوصة بالأمة [ع-64:] لقوله فيه: الكل نبى دعوة مستجابة في 
أمته) (2""8 فليست مخصوصة به فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره؛ 
لأن الإيثار ثانٍ عن قبول الانتفاع في جهة 77" الموثرء وهنا ليبس كذلك. 


(1874) «زة: طبق قوله سابقاً: «الصواب أنه غير معتد به شرعا». اه 

(1075) زة: لفظ حديث البخاري: الكل نبي دعوة مستجابة» وأريد أن أختبوع دعوتي شفاعة لأمقي 
في الآخرة). 
وفي مسلم ست روايات عن أبي هريرة في معنى رواية البخاريء وفيه روايتان قريبتان في 
المعنى مما يرويها المؤلف: 
إحداهما: الكل نبي دعوة دعا بها في أمتها. 
والأخرى: «دعاها لأمتهاء وعلى هاتين يتمشى كلام المؤلف» أما على رواية البخاري وروايات 
مسلم الأولى؛ فيمكن استنباط الإيثار الذي قاله بعضهم. لولا الاحتمال الذي ذكره المؤلف 
سابقاً: من أنه لا مانع أن يدعو بها في أمور دنياء فلا يكون في أمور الآخرة متعينا حتى 
يستدل به على الإيثار المذكور. 
وإلى ما فصلناه أشار المؤلف بقوله: "كما تقدم) أي إنه بالرواية المتقدمة» لا معنى للاستدلال 
به على الإيثار رأساء يعني» وما قررناه أولا مقطوع فيه النظر عن هذه الرواية» ومصروفٌ إلى 
الروايات الأخرى التي لم تصرح بما يقتضي أن الدعوة مختصة بأمته. اه 
قلت: الذي في مسلم: كتاب الإيمان: 2184/١‏ 149 سبع روايات» لا ستء والذي أوقعه في 
هذا الغلط» أن إحداها لم يسق لفظهاء بل أحال بها على مثل اللفظ السابق» وما دام قد أحال 
بها على مذكورء فهي مثل ذلك المذكور بلا فرق. 

(13070) في (ز)» و(ف)» و(ك): امن جهة). والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الخامس (قوم) كتاب الموافقات 


والقسم العاني: إن كان مثلّ انتصاب الحاحم ونحووه؛ فلا 
إشكال 77" في صحة الاقتداء؛ إذ لا فرق بين تصرييه (7”") بالانتصاب 

وإن كان ما تعيّن فيه قصدٌ العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك - بالقرائن 
التالة على ذلك - فهو موضعٌ احتمال: 

فللمانع أن يقول: إنه إذا لم يحكن معصوماً؛ تطرق إلى أفعاله الخطأء 
والنسيان» والمعص 7 قدا الفضيلة وإذا لم يتعين وج فعله» مجعم ا 
يصح الاقتداءً به فيه قصداً في العبادات» أو في العادات» ولذلك حُكي عن 


بعض السلف أنه قال: «أضعف العلم الرؤية» 7" يعني أن يقول: (رأيتُ 


(30790) في (ت)» ورح))؛ و(م)» و(ن)» و(خ))» و(ب)» و(ط): «فلا شك». والمثيت من باقي النسخ 
الخطية. 

(04) «زة: أي لا فرق بين ما يعد كالتصريح القولي بسبب الانتصاب المذكور - وهو فعله في مقطع 
الحكم: من أخذ ورد إلخ - وبين تصريكه اللفظي بسكم الفعل: من إذن» ومنع مثلا. 
وإنما أوَلنا كلمة 'التصريح» بهذا؛ لآن موضوع المسألة الاقتداء بقعله. اه 

(05) «زه: هذا في الحقيقة لا داعي إليه في الدليل» وير بالإبطال على الأقوال نفسهاء وعلى أفعال 
المنتصب اللذين سلمنا فيهما بصحة الاقتداء. ويرشح ما قلناهء قوله بعد: (ولعله فعله ساهياً» 
ولم يقل: أو عاصياً. اه 

(7) «ز»: إلا بقرائن قد لا تصدقء» كما هو موضوع كلامه. اه 

(780) علقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم: 278/١‏ من قول عطاء» وهل هو عطاء بن أبي مسلم 
الخراسانيء أو عطاء بن أبي رباح؛ احتمال» وإن كان قولُ المؤلف: ابعض السلف» يرشح أنه 


ابن أبي رباح» والله أعلم. 


لمي الم 2 ال الت 


فلاناً يفعل كذا» 9*”") ولعله فعله ساهياً. 


وعن إياس بن معاوية: «لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن له 


- ذُفْك ( ممم 


وقد ذم اللّهُ تعالى الذين قالوا: #(إِنًا وَجَدْنَآ َابَآدَنَا عَلَيَ اثمَة)» 


الآآرة لضفن 


وفي الحديث - من قول المرتاب -: اسمعت الساس يقولون شيقاً 
فقلته» زم 
فالاقتداءٌ بمثل هذا المفروض» كالاقتداء بسائر الناس» أو [هى] (587) 


5 وو 
وللمجيز أن يقول: إن غلبة الظنّ معمول بها في الأحكام؛ وإذا تعين 
بالقرائن قصده إلى الفعل أو الترك - ولا سيما في العبادات» ومع التكرار أيضاً 


(78) في (ت)؛ و(ن)؛ و(خ)؛ و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): #يعمل كذاا» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(787) ينظر أخبار القضاة لوكيع: .08-/١‏ 

(784) الزخرف: 2 قال «زه: أي الذين قلّدوا مَنْ ليس أهلاًء وفي الحديث» لفظ «الناس» أي مطلق 
الناس الذين لا يقلّدون» فتقليد من ليس أهلا المنفي عليه في الآية والحديث» يشبهه تقليد 
العالم في الفرض المذكورء وليس التقليد بعمومه منموما كما تدلّ عليه تلك المسائل 
الأصولية. اه 

(7785) أخرجه البخاري في الكسوف: 381/6 ح 2٠١0‏ ومسلم كذلك: ؟/4؟5؛ من حديث أسماء 

(7"87) الزيادة ليست في: (ع)» و(ق)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس )2 كتاب الموافقات 


- وهو من أهل الاقتداء بقوله؛ فالاقتداء بفعله كذلك. 
وقد قال مالك ف إفراد يوم الجمعة بالصوم: «إنه جائزا فنيسسةا 
واسئّدل على ذلك بأنه رأى بعضّ أهل العلم يصومه» قال: 'وأراه كان 


يتحرًاها. 


الميضيلة 


فقد استّند إلى فعل بعض الناس عند ظنّه أنه كان يتحرّا» 
وضَمَ إليه أنه لم يسمع أحداً من أهل العلم؛ والفقه ومن يُقتدى به يَنهى عن 
صيامه» وجعّل ذلك عمدةً مُسقِطةٌ لمكم الحديث الصحيح من "نهيه 884 


(37807) «زة: وذهب الجمهور إلى كراهته؛ وقال عياض: العل قول مالك يرجع إليه؛ لأن مذهبه كراهة 
تخصيص يوم معين بالصيام). 
وأشار الباجي إلى احتمال أنه قول آخر له. 
وقال الداودي: «لم يبلغه الحديث» ولو بلغه ما خالفه). 
قال الأبّي: «والحاصل أن المازري والداودي» فهما من الموطا الجوان وعياصٌ رده إلى ما عُلم 
من مذهبه من كراهة تخصيص يوم معين بالصوم؛ وعضّده بما أشار إليه الباجي. 
هذا: وأكثر الشيوخ يحكي عن مالك الجواز ولكن بناؤه على ما قال المؤلف بعيده فإنه رُوي 
عن ابن مسعود أنه © ١كان‏ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة». 
وعن ابن عمر: اما رأيته مفطرا يوم الجمعة قط). 
يكرو نك ول اسم انعا مو اقل نقد ع مقرل #رفة راك ينض اقل المت 
يصومه؛ وأراه كان يتحراه» إلخء من باب الترشيح والتقوية هذه الأحاديث» لا أنَّ عمل بعض 
أهل العلم هو الدليل المسقِط لحكم الحديث الصحيح: كما يقول المؤلف. يراجع الزرقاني 
على الموطإ. اه 

(788) ينظر الموطأ - كتاب الصيام - : :511/١‏ ولفظه: «لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه؛ ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامّه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» 


وأراه كان يتحراها. 


القسم الخامس ْ )2 : كتاب الموافقات 


عن إفراد يوم الجمعة بالصوم» 7880©. 

فقد يلوح من هنا أن مالكاً يعتمد هذا العمل الذي يَُهُم من صاحبه 
القصدٌ إليه إذا كان من أهل العلم؛ والدين» وغَلبٍ على الظن أنه لا يفعله 
جهلاًء ولا سهواًء ولا غفلةٌ؛ فإنَ كونه من أهل العلم المقتدى بهم؛ يقتضي 
علْمّه به 7*"" وتحرّيه إياه دليلُ 7*0" على عدم السهو والغفلة. 

وعلل هذا يجري ما اعتّمد عليه من أفعال السلف» إذا تأملتها وجدتها 
قد انضمت إليها قرائنُ عيّنت قصد المقتدّى به» وجهة فعله» فصحّ الاقتداء. 


والقسم العالث: وهو أن لا يتعيّن فعلٌ المقتدّى به لقصد دنيوي» ولا 
أخرويء ولا دلّت قرينةٌ على جهة ذلك الفعل. 

فإن قلنا في القسم الغانني بعدم صحة الاقتداء؛ فهاهنا أولى. 

وإن قلنا بالصحة» فقد ينقدح فيه احتمالٌ؛ فإن قرائن التحري للفعل 


(185) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: 577/4 ح 20986 ومسلم 
كذلك: /3. 
وعن جابر أيضاً عندهما. 
وعن جويرية بنت الحارث عند البخاري. 
وبالمنع قال علي بن أبي طالب» وأبوهريرة» وسلمان» وأبوذر. 
قال ابن حزم: الا نعلم لم مخالفاً من الصحابة». 
وذهب الجمهور إلى أن النعي فيه للتنزيه» ولا مستند لهم في ذلك إلا أقيسة فاسدة في مقابلة 
نص صريح. 
(:75) في عامة النسخ الخطية» و(ط): 'عمله به)؛ مأ عدا: (ع)» وما فيها أدق. 


(7391) لز»: خبر قوله: (وتحريه). اه 


ار 0 ل الو 


[هنالك] 59" موجودةٌ» فهى دليل يُتممّك به فى الصحةء 59" وأمّا هاهنا؛ 
موجودة» فخي . 9 
فلما فُقدت» قَّوِي احتمالُ الخطأء والغفلة» وغيرهاء هذا مع اقتران الاحتياط 
على الدين. 
فالصوابٌ - والحالة هذه - منْعٌ الاقتداء إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن 
حكم النازلة المقلّد فيهاء ويتمكّنْ 590" قولُ من قال: ١لا‏ تنظ ر إلى عمل 
الفقيهه ولكن سله يَصدّفْك) 5" ونحوه. 


(5) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
(50) هزه: أي في القسم الغافي. اه 

(95؟7) أي يُقوى ويشتد. 

(3355) ينظر الرقم السابق: 1787. 


ا جام عع حتت زا حي حك لفان 


المسألة السادسة: 

قد تقدّم (57" أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة: 

أمَا الحال الأول: فلا يسوغ الاقتداءٌ بأفعال صاحبه كما لا يُقتَدى 
بأقواله؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعدُء فإذا كان اجتهادٌه غير معتير؛ 
فالاقتداءٌ به كذلك؛ لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه؛ فهي ساقطة» وإن 
كانت بتقليد؛ فالواجبٌ الرجوعٌ في الاقتداء إلى مقلَّدِه أو إلى مجتهد آخر 
ولأنه عُرْصَةٌ لدخول العوارض 7*7" عليه من حيث لا يعلم بها؛ فيصير 
عمله مخالفا فلا يونّقٌُ بأنَ عمله صحيح» فلا يمكن الاعتمادُ عليه. 

وأمَا محال الشالث: فلا إشكال (50"") في صحة استفتائه؛» ويجري 
الاقتداءٌ بأفعاله على ما تقدم في المسألة قبلها (2©55. 

وأمَا الحال العاني: فهو موضمعٌ إشكال بالنسبة إلى استفتائه» 07 
وبالكسبة إلى الاقعداء بأفعالةة فاستفتاؤه جارٍ على النظر المتقدم في صحة 


اجتهاده» د عدم صحته. 


(797) يعني في المسألة الغالكة عشرة من كتاب الاجتهاد. 

(0059) الزه: أي التي من شأنها أن تُدخِل النقص والخلل في أعماله وذلك كدواعي الموى» 
والانحراف عن قصد الدليل» وغير ذلك. اه 

(5554) في (ب): افلا شك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1+99) أي المسألة الخامسة؛ بما فيها من التفاصيل. 

(:3) في (ف)» و(ز)» و(ك)» و(ت): «إلى استيفائه ... واستيفاؤه». وهو غلطء والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 


القسم الخامس (:) كتاب الموافقات 


وأما الاقتداءٌ بأفعاله؛ فإن قلنا بعدم صحة اجتهاده؛ فلا يصحٌ [ع-25؛] 
الاقتداءً» كصاحب الحال الأول. 

وإن قلنا بصحة اجتهاده؛ جرى الاقتداءٌ بأفعاله على ما تقدم من 
التفصيل والنظر. 

هذا إذا لم يكن في أعماله صاحبٌ حالء 299 فإن كان 
صاحبٌ 97" حال وهو من يُستفئّ؛ فهل يصح الاقتداء به - بناءً على 
التفصيل المذكور - أم لاء وهل يصح استفتا في كل شيءء أم لا؟ كل هذا مما 

فأمًا الاقتداءٌ بأفصاله - حيث يصح الاقتداء بمن ليس بصاحب 
خالك فإنهالا يلي إلا يمن نعو دو تحال مغل 

وبِيانُ ذلك أن أرباب الأحوال» عاملون في أحواطهم على إسقاط 
الحظوظه بالغون غاية الميهد في أداء الحقوق» إِمّا لسائق الخوف» أو لحادي 
الرجاء» أو لحامل المحية» فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمرٍ 
شاغلٍ عن غير ما هُمْ فيه» فليس م عن الأعمال فُترٌ ولا عن جد السير 


.هه 


فمن كان بهذا الوصف كيف يقدر على الاقتداء به من هو طالبٌ 
(1) خاصة كالعْبَاد الرَهَاد الذين يُلزِمون أنفسهم بما لا يلزم غيرهم. 


(:05) ازة: ليس خاصا بالحالة الشانية بل عام لكل من صح اجتهاده؛ واستفتاز» كان من ذوي الحالة 
العانية أو العالعة. اه 


القسم الخامس لل ل(ه. )لل - كتاب الموافقات 


لحظوظهه مُمَاحٌّ في استقصاء مباحاته. 


وأيضاً: فإن الله تعالى سهّل عليهم ما عسر على غيرهم وأَيّدهم بقوة 
منه على ما تحمّلوه من القيام بخدمته» حتى صار الشاقٌ على الناس غيرٌ شاق 
عليهم؛ والفقيل على غيرهم خفيفاً عليهم؛ فكيف يُقدر عل الاقتداء بهم 
ضعيف المُئّة 99" عن حمل تلك الأعباءء» أومريضصٌ العزم في قطع مسافات 
النفسء أو خامدٌ الطلب لتلك المراتب العليّة أو راضٍ بالأوائل عن 
الغايات؟! 


فك هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرياب الأحوال» وإن تَطوّقوا (*؟2 ذلك 
زماناً؛ فعمًا قريب ينقطعون» (**'" والمطلوبٌ الدوامٌ» ولذلك قال المبي 448: 
اخذوا من العمل ما تُطِيقون» فإن الله لن يمَلّ حت تَمَنُوااء وقال: «أحبٌ 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبّه وإن قل) (6:3©. 


وأمر بالقصد 2*7 في العمل وأنه مبلّ. 
وقال: «إن اللّه يحب الرفقٌ في الأمر كله)» (0”:4. 


(709) يضم الميم» أي القوة والقدرة. 

)1١4:4(‏ أي تكلفوا طاقته والقدرة عليه. 

(37-5) «زة: كما في حديث الترمذي الصحيح: الإن لكل شيء شِرّة؛ ولكل شِرّة فترة». والشرّة؛ النشاط 
والرغبة. اه 

لمحيل تقدم في الرقم: 2557651 117179/8ء وهو حديث واحدهء وإن فرقه المؤلف. 

(120) زة: كما في حديث البخاري: ١سددوا‏ وقاربوا» إلخ. اه 


لحيل متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الدعوات: الاق ح موعت د 


القسم الخامس .ع لح كتاب الموافقات 


وكَرِه العنمٌء والتعمّق» والتكلفء والتشديده 9 خوفاً من 
الانقطاع. 

قال تعالى: «#إوَاعْلَمُوَأ أنّ هِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ ى 
كير ين ألآئر لَعيتّم) 0707 

ورّفع عنا الإضر الذي كان على مَنْ قبلنا 177". 

فإذا كان الاقتداءٌ بأرباب الأحوال آيلاً إلى مثل هذا الحال؛ لم يَلِقْ أن 
ينتصبوا منصبٌ الاقتداء وهم كذلك» ولا أن يتخذهم غيرهم أَيِمَّةٌ فيه اللَّهُّمَّ 
إلا أن يكون صاحبّ حال مثلّهم» وغيرٌ مخوف عليه الانقطاغٌ؛ فإذ ذاك 
يسوغ الاقتداءٌ بهم على ما ذُكر من العفصيل. 

وهذا المقام قد عرفه أهلّهء وظهر لمم برهائه على أتمّ وجوهه. 

وأما الاقتداءٌ بأقواله إذا استّفتي في المسائل؛ فيحتمل تفصيلاً» وهو أنه 
لا يخلوإمًا أن يُستفى في شيء هو فيه صاحبٌ حالء أو لا. 


> وغيرهاء ومسلم في في البر والصلة: 2004/6» وينظر أيضاً الرقم: +774 .١‏ 

الححايلة تقدم في الرقم: إحفقة 

(3360) الحجرات: /اء وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)؛ و(ب)» و(خ)» و(ط): اوقال: واعلموا). 

(7602) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط): «كان على الذين من قبلنا»» وذلك كما في حديث 
أبي هريرة عند مسلم في الإيمان: ١‏ أنه لما نزلت: :اله ماف أَلسَموتِ وما فى الْارَضٍ » 
اشتدٌ ذلك على الصحابة فأنزل الله: «دَامَنَ أَلتَسُولُ)4 إلى قوله: ِوَآلََكَ ألْمَصِيرُ ) » فلما 
اقترأها القوم» فسخها الله» فأنزل: لا يَكلْنُ أَنَّهُ تسا إلى آخر السورة» فكلما قرؤوا جملة 
منهاء قال اللّه: نعمء قد فعلت). ينظر الرقم: 3ن 01/2 91/1/4. 


الاسم ْ ال ع 2 لان ات 


فإن كان الأول؛ جرى حكمّه مجرى الاقتداء بأفعاله» فإنّ نطقه في 
أحكام أحواله من جملة أعماله» والغالبٌ فيه أنه يفتي بما يقتضيه حاله لا بما 
يقتضيه حالٌ السائل. 

وإن كان العافي ساغ ذلك؛ لأنه إذ ذاك إنما يتكلم (") من أصل 
العلم؛ لا من رأس الحال» إذ ليس مأخوذاً فيه. 


(11) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط): "كأنما يتكلم؛؛ والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 


ا المي ص سح يل ل سس تت ليما 


المسالة السابعة: 
نذكر 297 فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعايّ بصحة اتّباع من 


اتصف بها في فتواه. 

قال مالك د بن أفس: «ريما وردث عل المسألة تمنعني من الطعام 
والشراب والنوم)». 

فقيل له: يا أبا عبد اللّه! واللّهِ ما كلامّك عند الساس إلا تقش (29") 
في حجر ماتقوا ل شيئاً إلا تلثوة منك. 

قال: فمن أحىٌّ أن يكون هكذا إلا من كان هكذا). 

قال الراوي: فرأيت في النوم قائلا يقول: مالك معصوم 900". 

وقال: الإني لأفكر في مسألة منذ بض عشرة سنة» فما اتّفق لي فيها 
وق إلى الآن» الحقية 

وقال: «ريما وردّث عل المسألةٌ فأفكر فيها ليالي) 0 
[اليلفايلة في عامة النسخ الخطية: ليذكرا» ماعدا: (ع). 


قاين في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): إلا نقراء» وال مثيبت من باقي النسخ الخطية. 
والعقرٌه ال حفر في صخرء شبّه كلامه في تأثيره في نفوسهم؛ وثباته فيهاء بالحفر في الصخر الذي 


لا يزول» ولا ينمحي. 
(305) ينظر المدارك: ١//لا١-‏ 7/8 والعصمة لرسول اللّه © وحده ورؤّيا المنام قسرّ ولا تغٌ ولا 
تبنى عليها أحكام. 


(15907) المدارك: 7/8/١‏ وسمعه منه أبن القاسم. 


(1407) المصدر نفسه: 2279/8/١‏ من رواية ابن مهدي عنه» وفيه: «فأسهرٌ فيها عامة ليلتى». 


اا للب ل ا لل 122 ان 


وكان إذا سُئل عن المسألة قال للسائل: «انصرف حتى أنظرٌ فيها؛ 
00 ويردتدفييا 4 
فقيل له في ذلك» فبكى» وقال: اإني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم 


وأصّ يوم) الححفةا 


وكان إذا جلس نحّس رأسّه وحرّك شفتيّه يذكر الله» ولم يلتفث 
يمينا ولا شمالآ» فإذا سيل عن مسألة تغيّر لوه - وكان أحمرٌ - فَيَصِمَرٌ 
ينكس رأسه ويُحرّك شفتيّهء ثم يقول: ما شاء اللّهء لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فرُيّما سّئل عن خمسين مسألةٌ» فلا يحيبٌ منها في واحدة [ع-3::] . 

وكان يقول: مَنْ أحبٌّ أن يحيبَ عن مسألة» فليعرض نفسّه قبل أن 
يحيبٌ على الجنة والنان وكيف يكون خلاصّه في الآخرة» ثم يجيب» (771. 

وقال بعضهم: «لكأئّما مالك - [واله] - 650" إذا سل عن مسألة 
ل نا 


ع 
ا 


وقال: ١ما‏ شيء أشدّ على فق أن امال عو سيالة من الحلال والحرام؛ 


(17410) أي يردد فيها النظر وييكرره. وفي المدارك: «ويتردد فيهاا. 

)1١805(‏ المدارك: 2/8/١‏ من رواية ابن عبد المحكم عنه» قال: «كان مالك إذا سكل)... إلخ. 

(340) المصدر نفسه: ١/78١ء‏ من رواية قُراد بن نوح - واسمه عبد الرحمان بن غزوان - من رجال 
البخاري. 

(145) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(2؟:؟!) المدارك: تملا 


ال ل ا اح ححا را 


لأن هذا هو القظعٌ 4" في حكم الله. 

ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سّئل عن مسألة 
كأنَّ الموت أشرف عليه. 

ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتياء ولو وَقفوا على ما 
يصيرون إليه غداً لقلّلوا من هذا. 

وإن عمر بن الخطاب وعلياً وعامّة خيار الصحابة» كانت تَرِدِ عليهم 
المسائلٌ - وهم خير القرونء الذين 9"؟"" بُعث فيهم النبي #ك» وكانوا ييجمعون 
أصحاب النبي ##ة» ويسألون» ثم حينئذ يفتون فيها. 

وأهل زماننا هذاء قد صار فخرُهم الفتياء فبقدر ذلك يفتح لهم من 
العلم). 

قال: «ولم يكن من أمر الناسء ولا من مضى من سلفنا الذين يُقتدّى 
بهم؛ ومعوّلُ الإسلام عليهم؛ أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام» ولحكن 
يقول: أنا أكرهُ كذاء وأرى كذاء وأمَا حلالٌ» وحرام؛ فهذا الافتراء على 
اللهء أمَا سمعت قول الله تعالى: فل ريسم مآ أَنرّلَ أللَهُ تكُم ض رَزْىِ) 
لكيه 09:9 لآق الداذل مج اعرد 39590 لبووسسولة بالشحراء نا 


(05429) أي الهزم والفصل؛ لأن الشيء إذا قُطع؛ بانت أجزاؤه» وانفصل بعضها من بعض. 

(44) في: (ع): «القرون الذي»» والمثبت من باتي النسخ الخطية. أي وهم خير القرن» وهم الذين ... 
إلخ. 

(7420) يوفس: 5ه. 

(1423) في (م): و(ز)ء و(ف)» و(ك)ء و(ط): «ما حلله». والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ح)» - 


القسم الخامس )415١)‏ كتاب الموافقات 


حرماه) 001 

قال موسى بن داود: «ما رأيتُ انعد من العلماء 6 أن يقول: «لا 
حسن) من مالك» وربّما سمعته يقول: ليس نُبتل بهذا الأمر ليس هذا 
ببلدنا» 00 

وكان يقول للرجل يسأله: «اذهب حتى أنظر في أمرك). 

قال الراوي: (9'**") فقلت: إن الفقه مِن بالهء 459" وما رفعه اللّه إلا 
بالحقوى) الفدية 

وسأل رجل مالكأ عن مسألة» وذّكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر 
من المغرب» فقال له: «أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بهاا. 

قال: اومّن يعلمها» ؟ قال: امن علّمه الله؛ (07451, 

وال ول عن مسال استودعه إياها أهلٌ المغرب» فقال: «ما أدري» 
ما ابثلينا بهذه المسألة ببلدناء ولا سمعنا أحداً من أشياخنا تكلم فيهاء 
ولكن تَعودًا. 


أ 


> و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ق). 

(36597) المدارك: تروال-٠م1.‏ 

(33428) المصدر نقفسه: .180:/١‏ 

)1١459(‏ وهو مروان بن محمد. 

(:151) «زة: أي معروف عنده؛ ولكنه لورعه» يريد التثبت» وهذا نوع من التقوى الموجبة لرضا الله 
عن عبده» ورفعه في أعين خلقه. اه 

(5:؟) المدارك: للعلا 


(776) المصدر نفسه: 2180/١‏ من روأية ابن مهدي عنه. 


القسم الخامس (00) كتاب الموافقات 


فلمًّا كان من الغد جاء وقد حمل يِقُله (97" على بغله يقوده» فقال: 
مسألتى» فقال: «ما أدري ما هي)؟ فقال الرجل: يا أبا عبد اللّه! تركثٌُ خلفى 
من يقول: ليس عللى وجه الارض أعلم منك. 

فقال مالك -غير مُستوجش-: «إذا رجعت فأخبرهم أني لا 
أ 58 الت 

وسأله آخرٌ فلم يجبه» فقال له: يا أيا عبد الله! أجبق؛ فقال: «ويحك! 
تريد أن تجعلني حجةً بينك وبين اللهء فأحتاجٌ أنا أُوَلاً أن أنظرَ كيف 
خلاصيء ثم أخلصك)» 1500© 

وسُكل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا 
درق الهسدية 

وشكق شن السكزات فى رسن تنخ لتر فيا هات شيا لاق 
خمسء 477" وقال: «قال ابن عجلان: إذا أخطأ العالِمَ «لا أدري» 
مقاتلّه) لبتي 


)١80(‏ جمعه أثقال» كحمل وأحمال. 

(ف*:؟؟) المدارك: ترحلل. 

(13450) المصدر نفسهة: .181-18/١‏ 

(365) المصدر نفسه: 2181/١‏ من رواية اليثم بن جميل. 

(733150) المصدر نفسه: 183/١‏ من رواية خالد بن خداش. 
(7458) المصدر نفسه: 2186/١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه: 106/6 


القسم الخامس )41) كتاب الموافقات 


ويُرِوَى هذا الكلام عن ابن عباس (0:5. 

وقال: اسمعتٌ ابن هرمز يقول: ا(ينبغي أن يورّث العالم جلساءه قولّ 
لد أدري)» النقديكا 

وكان يقول في أكثر ما مُسأل عنه: «لا أدري) (0748, 

قال عمرو بن يزيد: (2 قتقلت لمالك ف ذلك» فقال: يرجع أهلٌ 
الشام إلى شامهم؛ وأهلُ العراق إلى عراقهم؛ وأهل مصر إلى مصرهم؛ ثم لعلي 
أرجمٌ عما أفتيهم به). قال: فأخبرثٌ الليث بذلك» فبكىء وقال 4059" : «مالكُ 
35 واللّه 5 أقوى من الليث» أو نح هذا» التتيكا 


وسثل مرة عن نيف وعشرين مسألة» فما أجاب منها إِلّا في واحدة» 
وريّما سكل عن مائة مسألة» فيجيب منها في خمس» أو عشرء ويقول في الماقي: 
زلا أدري) الكتيككا 


وم ينظر جامع بيان العلم: ؟/59م-:6م. 

(140) المدارك: 186/١‏ والخنطيب في الفقيه والمتفقه: 278/6 رقم 2110 وإسناده صحيح. 

الحتيلة ينظر جامع بيان العلم: شد 

(744) في جميع النسخ الخطية» والمدارك: ؟/11: (عُمّر) وهو خطأ محض من النساخ؛ وصوابّه فتح 
المهملة وسكون الميم» آخره واو- وهو عَمْرو- بن يزيد المصري. ينظر مجرد أسماء الرواة عن 
مالك» للعطار: ص 867 

(يم) أي الليث بن سعد. 

(؛؛؟؟) المدارك: تركمت 


(445) المصدر نفسه: 185/9 من رواية ابن أبي أويس عنه. 


القسم الخامس سلب (ه9)) سس سس كتتاب الموافقات 


قال أبو مصعب: 4407 ١‏ قال لنا المغيرة: 47" تعالوا لمجمع كلَّ ما بقي 
علينا ئما نريد أن ذسأل عنه مالكاء فمكثنا تجمعٌ ذلك» وكتبناه في 
قُنُداق» 4187" ووجّه به المغيرة إليه» وسأله الجوابَ فأجابه في بعضه» وكتب في 
الكثير منه: , أدري. 

فقال المغيرة: يا قوم! لا واللّهِ ما رفع اللّه هذا الرجلّ إلا بالعقوى» من 
كان منحكم د عن هذا فيرعى أن يقول: لا أدري) (0:15, 


والرواياتٌ عنه في «لا أدري» و«لا أحسن» كثيرة حتى قيل: لو شاء 
رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك: ١لا‏ أدري» لفعل قبل أن يجيب في 
يل 051 


وقيل له: إذا قلتَ أنت يا أبا عبد اللّه: لا أدري؛ فمن يدري؟ 


(0") منزلبي حتى أدري ما لا 


قال: «ويحك! أعرفتني» ومن أنا؟ وأَدْضِ 
(13547) الزهريء وهو تلميذ مالك. 
(1147) ابن عبد الرحمان بن الحارث بن عبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة» المخزوبيء المدني» من رجال 
البخاري. 
(1454) بضم القاف» وسكون النون» آخره قاف» صحيفة الحسابه بالتركية» كذا فسره محقق المدارك. 
(49؛3) ينظر المدارك: .187/١‏ 
)7١50:(‏ قاله ابن وهبء ينظر المدارك: 4/١‏ وجامع بيان العلم: ؟/889. 
)366١(‏ في الرّوض الأنف للسهياح: 0» دار الفكر: «الأَيْشن: يحتمل أنه قبيلةٌ من الجن يُنسبون إلى 
أَيْش» ومعناه مدحٌ؛ يقولون: فلان أَيْش وابْنُ أَيْش» ومعناه: شيء عظيم؛ وَيٍْ في معنى: أي 
شي كناليفالة وتلكتدق مدق :ور لأق عل لخدف لكت الاتعال»: 
ول اقعاء القلين» الحفاعي: أنون .معي أى كي خف مف تذن خليهايق القت 


الاي لل ع ا ا ا ل اق الواتقاة 


تدرون»؟ 

ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر 7*؟"" وقال: اهذا ابن عمر يقول: ١لا‏ 
أدري» فمن أنا؟ وإنما أَهلّك الناس العُجْبُء وطلبٌ الرياسة» وهذا يضمحلٌ 
عن قليل» 0م 


وقال مرة أخرى: «قد [ع-27:] ابل عمرٌ بن الخطاب بهذه الأشياء فلم 
0 فيهاء 00 


وقال ابن الزبير: لا أدري» وابن عمر: لا أدري» :"© 
وسُثل مالك عن مسألة فقال: ١لا‏ أدري): (7**") فقال له السائل: إنها 
مسألةٌ خفيفةٌ سهلة؛ وإنما أردثٌ أن أعلم بها الأمير- وكان السائل ذا قدْرٍ - 


> في الشرح أدب الكاتب» وصرحوا بأنه سُّمع عَنِ العرب. 
وقال بعض الأئمة: جتّبونا أَيْش) فدهب إِلَى أنها مولدة. 
وقولُ الشريف في حواشي الرّضي: اإنها كلمة مستعمّلة بمعنى: أي شيء؛ وليست ممّففة منها 
لّيس بشيء)... وينظر أيضا الفتح» كتاب الفتن: 17/1 ح 2/0١‏ وتفسير القرطبي: 5 /51. 
(145) وهو: أن رجلاً سأل ابن عمر عن شيء فقال: «لا أدريء ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا 
ظهورنا لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا: أفتانا ابن عمر بهذا'. 
أخرجه الداري: 2277/١‏ وابن عبد البر في الجامع: ؟/884».رقم +2107 والخطيب في الفقيه 
والمتفقه» واللفظ له: ؟/9١.‏ 
(9ه:؟) المدارك: اعم 
(؛ه؟") المدارك: اركىل. 
(7:05) المدارك: اعم 
رحه؛؟٠)‏ المدارك: ارغمل. 


ال ل ا ال ل انا ان 
فغضب مالك وقال: «مسألةٌ خفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفيفٌ» أمَا 
سمعتٌ قول الله تعالى: #[ نا سَئُلْفِ عَلَيِحَ فَوْلَا تَفِيزًا) 0**"" فالعلمُ كله 
ثقيل؛ وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة) (04:”". 

قال بعضهم: اما سمعت قط أكثرَ قولاً من مالك: «لا حول ولا قوة إلا 
باللّه) » نهر أن ننصرف بألواحنا مملوءةً بقوله: لا أدري: #( إن نَظْنُ إلا 


0170 


مج 37 تحنو سا لنا». 

وقال له ابن القاسم: «اليس - بعد أهل المدينة - أعلمُ بالبيوع من أهل 
مصر. 

فقال مالك: «ومن أ علموها»؟ 

قال: منك. 

فقال مالك: «ما أعلمُّها فكيف يعلمونها بي) 05550 

وقال ابن وهب: «قال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديت كثيرة» ما 
حدّثتُ بها قطء ولا أحدّث بهاا. 


(00؟) المزمل: 1. 

(8ه؟؟) المدارك: اعمددم لل 

(وه١؟)‏ الجاثية: ١”ء‏ ينظر المدارك: .180-184/١‏ 
(70؟) المدارك: 80-184 


ااي جح جد ل لح ا دي 


قال القَرُوي: 477" فقلت له: لم؟ قال: ليس عليها العمل» 919". 

وقال رجل لمالك: «إن المَّوْويَ 77" حدّئّنا عنك في كذاء فقال: في 
لأحدّث في كذا وكذا حديثاً ما أظهربُها بالمديئة) 05458, 

وقن هين ان هيك اكادرة لبيك كن تقال «أنا سين 
الناس بكل ما سمعتٌ؟ إني إذن أحمق). 

وفي رواية: «إني أريد أن أضلهم إذن» ولقد خرجث مني أحاديثٌ» 
لودذت أني صُرِبت بكل حديث منها سوطاً ولم أحدَّث بهاء وإن كنت أجزعَ 
الناس من اللا 0 


ولمَا مات وُجد في تركته حديثٌ كثير جدأء لم يحدّث بشيء منه في 
تحياتة (تحم) 


وكان إذا قيل له: ليس هذا الحديثٌ عند غيرك؛ تركهء 2477 وإن قيل 


(3757) وهو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة » أبو يعقوب» الأموي» المدني؛ 
الإمام المحدث» تلميذ مالك من رجال البخاري» وانتُقِد عليه إخراجُه له لضعفه؛ كما قالوا» 
توفي (-27؟ه)» ينظر التهذيب: ١//321؟»‏ والسير: .319/٠١‏ 

)١:3(‏ المدارك: احم 

(363) في: (ع)» و(ن)» و(ف)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ز)» و(ب)» و(ك)» و(ق) والمدارك: «العوري»» 
والمثبت من: (م)» وهو الراجح. 

(غد؛) المدارك: اتركما 

.18/8/١ المصدر نفسة:‎ )71١435( 

(13535) المصدر نفسه: 181//١‏ 


(136317) المصدر نفسه: .189/١‏ 


لل ا الس 1د 


له: هذا مما يكحت 450" به أهل البدع؛ تركها. 
وقيل له: إن فلاناً يحدِّثْ بغرائب» فقال: مِنَ الغرائب (0*215 نَفِيًا. 
وكان إذا شك في الحديث طرحه كله (0597, 
وقال: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيبه فانظروا رأبي؛ فكلٌ ما وافق الكتاب 
000 ما لم يوافق ذلك؛ فاتركوه) 059099. 


وقال: «ليس كل ما قال الرجل - وإن كان فاضلاً - يتب ويجَعَلُ سنة» 
ويُدْهَبُ به إلى الأمصارء قال الله تعالى: #( قَبَشْرْ عِبَادٍ ألذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
ألْمَوْل» الآءة النكيكا 

وسُثئل عن مسألة أجاب فيهاء ثم قال مكانه: ١لا‏ أدريء إنما هو الرأي: 


(مد؛؟) في (ط): الما يحتج)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(3635) في (ت)» وز(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب))» و(ز)» و(ك)» و(ف)» و(ق) و(ط): «من 
الغريب»»؛ والمغبت من: (ع). ينظر المدارك: 189/١‏ 

(1747) المدارك: 185/١‏ من رواية الشافعي عنه؛ وهذا يحمل على بعض الأحاديث القليلة جداً المشكلة 
من جميع الوجوهء ولا يمحكن حملها على محمل إلا ويعارضه محمل أقوى منه وهناك ما يغني 
عنهاء أوما هو أقوى منها دلالة وثبوتاً. 
ولا ينبغي أن يفهم من هذا أنّ أي شك في الحديث يوجب اطراحه عند مالك؛ للعلم القطعي 
بأن الشك الذي يستوي طرفاه لا تأثيرله في الأحكام عند عامة المذاهبء وإنما الغرض الشك 
الذي يفهم منه غالباً أن هناك خللا في الحديث» إما سند وإما متنا فالاحتياظ للدين» 
التخلصٌ منه كلهء واطراحُهء وعدم بناء أي .ححكم عليه؛ لأن هناك ما يغني عنه من الأدلة 
الأخرىء الواضحة في المسألة. 

(33670) المدارك: 289/١‏ من رواية معن بن عيسى القزاز عنه. 

(3607) الزمر: 2218-17 وينظر المدارك: .19:-189/١‏ 


القسم الخامس 40) كتاب الموافقات 


وأنا أخطيئ ورج وكلّ ما أقول يُحكقب)؟ 059150 


وقال أشهب: «ورآني أكتبُ جوابه في مسألة» فقال: «لا تكتبهاء فإني 


لا أدري أَنْبّتُ عليهاء أم لام 00 


قال ابن وهب: سمعتّه يعيب كثرة الجواب من العالم حين يُسأل. 

قال: وسمعته - عندما يُكثّر عليه من السؤال - يَكُفْء ويقول: 
احسبحكُم مَن أكثر؛ أخطأ). 

وكان يعيب كثرة ذلك وقال: ١يتكلمُ‏ كأنه جمّل مغْتلم؛ 9" يقول: 
هو كذاء هو كذاء يَهدِر في كل شيء» 012 


كاله ل عراق عن رجل وطوع دجاجة ميتة» فخرجت منها بيضة 
فَادْمَة (لالاوس) ل َك عنده عن فرُخ» أبأكلّه؟ فقال مالك: اسل عمًا 


يكون» ودغ ما لا يكون). 
وسأله آخر عن نح وهذاء فلم يجبه؛ فقال له: لم لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ 


(7؟) المدارك: انول 

(33607) المصدر نفسه: .19:/١‏ 

(1"6070) أي هائج» من اغتلم البحنٌ إذا هاج» واضطربت أمواجه. 

(156077) ينظر المدارك: 15:١‏ والهّدْر من هدّر البعير يهدر هذراً وهديراًء من باب ضرب» إذا ردّد 
صوته في حنجرته؛» وفي الأثر: هدرت فأطتبت. 
والمراد الإكثار من الكلام بلا طائل» أويهدر- بالضم - أي ينتفخ. 

(089970) في: (ع)» و(ز)» و(ك)» و(م)؛ و(ب)» و(ح)؛ و(ن)» و(ف)» و(ت)» و(ق): افأفقست)» وهو 
غلط من النساخ» والمقبت من: (خ)» وهو الصواب؟ لأن المستعمل منه في كتب اللغة» العلائي 
فقط» ينظر اللسان: 176/١‏ وتاج العروس: 0175/1 وينظر الأثر في المدارك: .191/١‏ 


القسم الخامس ع ل 09؟)) سس كتاي الموافقات 


فقال: الو سأَلتَ عما تنتفع به أجبتك» (077918. 

وقيل له: إن قريشاً : تقول: إنك لا تذكر في مجلسك آباءَهاء وفضائلهاء 
فقال: الإنما نتكلم فيما نرجو بركته) 09090 . 

قال ابن القاسم: «كان مالك لا يتكاد يجيب» وكان أصحايه 
يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة التي يحبون أن يَعلموهاء كأنها مسألةٌ بلوى 
5 فيها» التي 

وقال لابن وهب: «انَّق هذا الإكثار» وهذا السماع الذي لا يستقيم أن 
يحدّث يه. 

قفال زان 2000 وديا أسيحه لكعرقف لا حزق يه 

فقال له: ما يسمع إسانٌ شيثاً إلا يحدث به؟ وعلى ذلك لقد سمعثٌ من 
ابن شهاب أشياء ما تحدثتٌ بهاء وأرجو أن لا أفعل ما عشت 0:429. 

[وقال]: (7") لقد ندمتٌ أن لا أكون طرحتٌ من الحديث أكثرٌ مما 
طرحت» 5م 
(4؟) المدارك: تلق 
(77605) المصدر نفسه: .191/١‏ 
)1١580(‏ المصدر نفسه: 191/١‏ 
(3364) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(6ى؛؟؟٠)‏ المدارك: تركواء 
(33487) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 


و(ك)» و(ز)» و(ق). 
(84؟1) المدارك: 91/١‏ من رواية البياضي عنه. 


القسم الخامس للح (؟)؟؛) لس كتاب الموافقات 


قال أشهب: رأيت في النوم قائلاً يقول: 'لقد لزم مالك كلمة عند فتواه» 
لو ورّدت على الجبال لقلعتهاء 2*9 وذلك قوله: «ما شاء اللّه لا قوة 
إلا دالنّه»») الحيلية 

هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتياء 
والتقليدٍ له» ويتبين - بالتفاوت في هذه الأوصاف - الراجحٌ من المرجوح» ولم 
آت بها عل ترجيح تقليد مالك» وإن كان أرجح بسبب شذة اتصافه بهاء 
ولحكن لكْتخَدَ قانوناً في سائر العلماء» فإنها موجودة في سائر هّداة الإسلام» 


غير أن بعضهم شد اتضافاً بها من بعض [ع-422]. 


(85؟") في جميع النسخ الخطية: الو وردت عليه الجبال»» وهو خطأء والمثبت من: (ط). 
رجه ؟) المدارك: تركقل. 


القسم الخامس (*45) سد كتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 

سقط عن المستفقي اللويكة التكليفُ بالعمل عند فَقّد المفقي» إذا لم 
يكن إه به 1880" على لا من [جهة] 18" اجتهاد معتبّرء ولا من تقليد: 
والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أنه إذا كان المجتهدٌ يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة 
عليه على الصحيح - حسيما تبين في موضعه من الأصول - فالمقلّد - عند 
قَقَدِ العلم بالعمل رأساً- أحقٌّ وأولى. 

والعاني: أن حقيقة هذه المسألةء راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب» 
والأصلُ في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوظ التكليفء إذ لا حكم عليه 
قبل العلم بالححكم؛ إذ شرظ التكليف عند الأصوليين العلمُ بالمكلّف به 
وهذا غير عالم [به] (*.") بالفرض» فلا ينتهض سببّه على حال. 

والغالث: أنه لو كان مكلَّفاً بالعمل؛ لكان من تكليف ما لا يطاق؛ 
إذ هو مكلف بما لا يَعلم» ولا سبيل له إلى الوصول إليهه فلو كلّف به؛ 
للف بما لا يقدر عل الامتثال فيه» وهو عين المحال» إما عقلا» وإما شرعاً 


(440) «ازا: أي من هو بصدد الاستفتاء» وهو من عرضت له مسألة دينية» وليس من أهل 
الاجتهاد. اه 

(8) أي بالعمل. 

(7185) الزيادة ليست في: (ع)»: و(ف)»؛ و(ز)ء و(ب)» و(ق)» و(ك). وثابتة في: (م)» و(ح)» و(ت)» 
و(ن»» و(خ» و(ط). 

(:1"8) الزيادة ليست في: (ت)» ولح ولان)» و(م)» ولخ)» و(ط). وثابتة في باقي الس الخطية. 


. القسم الخامس - د لل ل و»6ة)» للح تاب الموافقات 


ويُتصوّر في هذا العمل أمران: 

أحدهما: فقدٌ العلم به أصاقٌ (8451) فهو كمن لم يرد عليه ل 
البتة. 

والثاني: فقدٌ العلم بوصفه دون أصله؛ كالعالم بالطهارة» أو بالصلاة» 
أو الركاة عل الجملة» لكنه لا يعلم كثيراً من تفاصيلهاء وتقييداتهاء وأحكام 
العوارض فيها؛ كالسهوء وشبهه» فيطرأ عليه فيها ما لا علم له بوجه العمل به. 

وكلا الوجهين يتعلق به أحكامٌ بحسب الوقائع» لا يمسكن استيفاءً 
الكلام فيهاء وكتبٌ الفروع أخضٌ 529:) بها من هذا الموضع. 


اللخلينة #زه: كمن يسمع أن التهجد مطلوب ولحكن لا يدري ما هو؟ أويسمع أن العمرة مطلوبة ولا 
يعرفها من أي نوع من العبادات؟ لا أنه لم يرو إليه حتى اسم العمل المطلوب؛ لأنه حينئذ لا 
هذا ومغايرته لما بعده ظاهرة» وما يسقط عنه في الأول أصل العملء وما هسقط عنه في الغافي» 
الوصف الذي لم يتيسر له طريق معرفته. اه 

(:145) الز»: فمنها يعلم ما رتب على هذه المسألة ئمايسقط عنه ومالا يسقط» بعد حصول 


العلم به. اه 


اي ملتسي سس د 


المسألة التاسعة: 
فتاوي المجتهدين - بالنسبة إلى العواءٌ - كالأدلة 69" الشرعية 
بالنسبة إلى المجتهدين. 


(*765) «زة: أي قائمة مقامهاء فكما أن المجتهدين ملزمون باتباع الأدلة الشرعية: من الكتاب 
والسنة إلخ» فكذلك المقلدون الذين ليس طم أهلية الاجتهاد» يلزمهم اتباع قول المجتهدين؛ 
والأخذ بفتواهم؛ كما قال الآمدي في الأحكام؛ واستدل عليه بالنص» والإجماع؛ والمعقول. 
فالص: الآية التي استدل بها المؤلفء والإجماع السكوتي على ذلك. 
والمعقول: وهو أن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية؛ فإما أن لا 
يكون مُتعبّدا بشيء أصلا - وهو خلاف الإجماع - وإن كان مُتعبّدا بشيء؛ فإما بالنظر في 
الدليل المئيت للحكم أو بالتقليد. 
والأول ممتنع؛ لأن ذلك مما يفضي في حقه وحق الخلق أجمع؛ إلى النظر في أدلة الحوادث» 
والاشتغال عن المعايشء وتعطيل الحرف والصناعات» وخراب الدنيا بتعطيل الحرث والنسل» 
ورفع التقليد رأساً وهو منتهى الحرج والأضرار المطلوب رفعٌّهماء فلم يبق إلا التقليده وأنه 
هوالمتعبد به عند ذلك الفرض. 
هذا هوما يريد المؤلف تقريره» وهو بعينه الذي يوافق المسألة قبله: من سقوط التكليف عن 
المستفتي والمقلد» إذا لم يجد المفتي» فهذا لا يكون إلا إذا كانت أقوال المجتهدين كأقوال 
الرسل» من جهة وجوب اتباعهاء والتزام العمل بهاء وأنها كخطاب اللّه الوارد على لسان الرسل 
بالنسبة للعوام. 
ولا معنى لكونها حجة على الناس إلا ذلك» وسبق للآمدي في تعريف التقليد ما صرح فيه 
بوجوب أخذ العاي بقول المفتي» حتى قال: «إنه حجة ملزمة» كالأخذ بالإجماع» وبقول 
الرسول 22ا. 
وأما كونُ ذلك حجة لذاته» أو ليس لذاته» وكذا كون الأدلة الشرعية للمجتهدين حجة 
لذاتهاء أو للمعجرة؛ فهذا أمرآخر وبحث آخرء لا بخص موضوع المسألة. اه 


الا لح ا 030 7 


والدليلٌ عليه أن وجوة الأدلة - بالنسبة إلى المُقلّدِين - وعدمها سواء؛ 
إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاً فليس النظرٌ في الأدلة» والاستنباظ مِن 
شأنهم؛ ولا يجوز ذلك لمم البنّةه وقد قال تعالى: #( قَسْكَلُوًا أَهْل ألدِّكْر إن 
كُنئمْ لا تَعْلَمُونَ)؛ (00"”. 

والمقلّدُ غير عالم؛ فلا يصحٌ له إلا سوال أهل الذكرء وإليهم مرجعُه في 
أحكام الدين على الإطلاق» فهم إذن القائمون له مقام الشارع؛ وأقوالهُم قائمة 
مقام [أقوال] ***"") الشارع. 

وأيضاً: فإنه إذا كان عدمٌ وجود المفبي 6577" يُسقِط التكليق؛ فذلك 
مساو لعدم الدليل؛ إذ لا تكليف إلا بدليل؛ فإذا لم يوجّد دليل على العمل؛ 
سقط التكليف به» فكذلك إذا لم يوجد مُّفْتِ في العمل؛ فهو غير مكلف به 
فثبت أن قول المجتهده دليل العاتي» واللّه أعلم: 


(349) السحل: 17. 

(0455) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ن)» و(ك)» و(ف)» 
و(ب)» و(ز» و(ق). 

(0147) في (م): و(ط): الإذا كان فقد المفتي». وفي (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق): «إذا كان 
عدم المفقي». وفي (ح)» و(ن)» و(خ): «إذا كأن المفتي)» وهو خطأء والمثبت من: (ب). 


ال ل( اح لباو الوانقات. 


كتاب لواحق الاجتهاد 


وفيه نظران: 


القسم الخامس ‏ دعس (م؟؛) لل كتاب الموافقات 


النظر الأول 
في التعارض والترجيح 


وفيه ثلاث مسائل: 


القسم الخامس (9؟2؛) كتاب الموافقات 


ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران: 


أحدهما: في تعارض الأدلة على المجتهد» وترجيح بعضها على بعض. 

والآخر: في أحكام السؤال واللجواب (0407. 

فالنظر الأول: فيه مسائل بعد أن نقدم مقدمةً لا بدّ من ذكرها» وهي: 
أن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلُّها عنده لا تححاد (1'8) تتعارض» 
كما أن كل من حمق 57" مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن 
الشريعة لا تَعارْض فيها البتةّه فالمتحقّق بهاء متحقَّقٌ بما في [نفس] 5:7" 
الأمر فيلزم أن لا يحكون عنده تعارصٌ» ولذلك لا تجد البئّة دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوفء لكن لما كان أفرادُ 


(37459) في (ط) بعد قوله: ‏ في أحكام السؤال والجواب» زيادةٌ : «كتاب لواحق الاجتهاد» وفيه نظران: 
النظر الأول في التعارض والترجيح. المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمرء بل 
في نظر المجتهد» فالنظر الأول ...إلخ». 
وليس ذلك في أي نسخة خطية مما يدل على أنها مقحمة من النساخ؛ لأن ذكر المسألة الأولى 
في هذا الإلحاق»ء خطأ فادح؛ لأن المؤلف نص صراحة على أنه سيقدم للنظر الأول بمقدمة» 
ثم بعدهاء المسألة الأولى» والعانية ... إلخ. 
ثم إن ما ذكر في المسألة الأولى الملحقةء ليس هو المذكور في المسألة الأولى المنصوصة 
للمؤلفء والله أعلم. 

(7154) «ز»: وقد أوضح ذلك في الفصل اللاحق للمسألة العالعة من التشابه. اه 

(1455) في (ز)» و(ف))» و(ك): «تحقق». والمثبت من: (ع)؛ و(ن)» و(ح)؛ و(ت)» و(م)» و(خ))» و(ب)» 
و(ق). 

)70٠:(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس سب ست (.#) سس سس كياب المواققات 


فإذا ثبت هذا فنقول: 


القسم الخامس )١م‏ ْ ' كتاب الموافقات 


المسألة الأولى: 
التعارضٌ إِمنا أن يُعتيّر من جهة ما في نفس الأمره وإمّا من جهة نظر 
المجتهد (:00. 
أَمّا من جهة ما في نفس الأمر؛ فغيرٌُ ممكن بإطلاق» وقد مرّآنفاً. 
وفي كتاب 2*9 الاجتهاد من ذلك - في مسألة: «إن الشريعة على قول 


واحد) -ما فيه كفاية ةا 


وأمّا من جهة نظر المجتهد؛ فسمبكنٌ بلا خلاف» إل أنهم إِنّما نظروا 
فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمحكن فيه الجمع بين الدليلين» وهو صواب؛ 
فإنه إن أمكن الجمعٌ فلا تعارض؛ *") كالعام مع الخاص؛ والمطلق مع 


(076) تقسيم عقلي لجهة إمكان التعارض» وسيبني المؤلف على هذا العقسيم نقض إحدى جهتيه 
المتصورة عقلا؛ ليبقى الكلام منصباً على تفصيل أحكام الجهة التي يكن أن يأقي منها 
الععارض» وحمي نظرٌ ناظرٍ دون نظر ناظر أخرء ومجتهد دون مجتهد آخر. 

(309) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «آنفا في كتاب». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق)»؛ وهو الصواب؛ لأنه ذكر ذلك في المسألة التي قبل» وذكره أيضاً في الاجتهاد» 
فهما موضعانء لا موضع واحد. 

(*760) ينظر المسألة الشالعة. 

(1604) «زة: ولا داعي إلى الترجيح؛ قالوا: من شروط الترجيح التي لا بدّ من اعتبارهاء أن لا يمحكن 
الجمع بين الدليلين بوجه مقبول» فإن أمكن؛ تعين المصير إليه. 
قال في المحصول: «العمل ببكل منهماء أولى من إهمال أحدهما» ويه قال الفقهاء جميعا. اه 
الشوكاني في الإرشاد. اه 


لعي اس ججح 0ح لح كان الراققات 
المُقيّدء وأشباه ذلك (005, 
لكنا نتكلم هنا - بحول اللّه [ع-25:] تعالى - فيما لم يذكروه من الضّرب 
الذي لا يمكن فيه الجمعٌ؛ وتَسْتَجِرٌ من الضرب الممحكن فيه الجمعٌ أنواعاً 
وبمجموع النظر في الضريّيْن» يسهّل - إن شاء اللّه - على المجتهد في 
هذا الباب ما عَسّر على كثير تمن زاول الاجتهاد» وبالله التوفيق. 


(:5؟1) #زة؛ ومثلوا له أيضا بقوله #ة: ألا أخبركم بخير الشهود)؟ فقيل: نعم؛ فقال: «أن يشهد الرجل 
قبل أن يستشهدا مع قوله: اثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل» قبل أن يستشهدا. 
فحملوا الأول على ما فيه حق لله والعاني على ما فيه حق الآديء فك عُمل به في وجه؛ فلا 
تعارض»ء ولا ترجيح» وسيأتي له كثير منه في المسألة العالعة. اه 


لقم امي ب 0 ل 2 0 


المسألة الغانية: 

فإنه قد مرّ في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف داة ثرةٌ بين طرق 
نفي وإثبات ظهّر قصدٌ الشارع في كل واحد 77*"") منهماء فإن الواسطة آخِذةٌ 
من الطرفين بسبب هو متعلّق الدليل الشرعيء فصارت الواسطةٌ يتجاذبها 
الدليلان معاً: دليلُ النفي ودليل الإثيات» فتعارض عليها الدليلان» فاحتيج 
إلى الترجيح وإلا فالتوقف» وتصير من المتشابهات. 

ولمَا كان قد تبيّن في ذلك الأصل هذا المعنى؛ لم كتج إلى مزيد إلا أنَّ 
الأدلّة كما يصمٌّ تعارصٌها على ذلك الترتيب» كذلك يصمٌ تعارض ما في 
معناهاء 2*9 كما في تعارض القولين على المقلد؛ لأن نسبتهما إليه» فسبةٌ 


(1603) ينظر المسألة الرابعة منه. 

(3600) في (خ)» و(ت)» و(ب): الواحدة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(108) #ز): عرفوا التعارض بأنه تقايل الدليلين على سبيل الممانعة: بأن يُثِيت أحدهما ما ينفيه 
الآخنُ. 
فالتعارض الذي يتكلم فيه الأصوليون» واقع بين الدليلين أنفسهماء فيجيء الترجيح بينهما من 
جهة المتن» أو السنده أوالمعنى؛ أوأمر خارج. 
أما أنواع التعارض التي ذكرها المؤلف في هذه المسألة أولاً وآخراً - إذا استثنينا تعارض 
القولين على المقلد- فإنها ليست في شيء من تعارض الدليلين الذي أفاض فيه الأصوليون؛ إذ 
الأدلة في هذه الأنواع لا تعارض فيها باعتبارها في أنفسهاء وإنما التعارض فيها باعتبار 
التطبيق» وتحقيق المناط في حل المحكم. 
وقد قال المؤلف في المسألة العالعة من التشابه في الأدلة: ما حاصله: «إن التشابه الراجع إلى 
المناط» ليس راجعا إلى الأدلة» فالنهي عن أكل الميتة واضح والإذن في أكل الذكية واضح» 
والاشتباه» عند اختلاطهما في المأكولء لا في الدليل». - 


القسم الخامس ْ ْ )2 كتاب الموافقات 


الدليلين إلى المجتهد. 

ومنه: تعارض العلامات الدّالة على الأحكام المختلفة» كما إذا انثهب 
نوعٌ من المتاع يَندُّر وجودُ مثله من غير الانتهاب» فيُرَى مثله في يد رجل 
ورع» فيدل صلاحٌ ذي اليد على أنّه حلال» ويدلّ ندُور مثله من غير النهب 


> وسبق له في المسألة الرابعة من الاجتهادء ذكرٌ أكثر هذه الأنواع أمثلة لموضوع القاعدة التي 
أشار إليها في صدر هذه المسألة» وهو الواسطة» تقع بين طرفين مختلفي الحكم؛ وفيها شَبَهُ 
من كل منهما. 

وحيث كانت كل هذه الأنواع راجعة إلى اختلاف المناط في الواسطة» وكان اختلاف المناط 
ليس من التعارض في الأدلة؛ فلا يصح جعل بعضها من التعارض الحقيقي في الأدلة» وبعضها 
شبيها به» وفي معناه. 

فإن كان المؤلف يريد أن ما قبل قوله: اكذلك يصح) إلخ؛ من باب تعارض الأدلة حقيقة وما 
بعده من الملحق به؛ فغير صحيح كما عرفت. 

وإن كان يعني أنه يتكلم من أول الأمر على تعارض آخر غير ما ذكره الأصوليون» وهو تعارض 
ليس باعتبار الأدلة في أنفسهاء بل باعتبار المناطء وهو ما يشير إليه قوله: «تعارض عليها 
الدليلان» وقوله: ١كما‏ يصح تعارضها على ذلك الترتيب» فهو صحيح. 

لحكن يرد عليه أن تعارض الدليلين بهذا المعنى» موجود بعينه في تعارض العلامات» وما معدء 
كما يرشد إليه قوله بعد: وحقيقة النظره الالفات إلى كل طرف من الطرفين» إلخ. 

وصنيعٌه هناء يوهم الخلاف ذلك» وأن تعارض العلامات وما معهاء ليس من جنس ما قبله. 
وقد يجاب بأن هذه الأنواع - وإن اشتركت في أن الكل من باب التعارض الواقع على واسطة 
بين طرفين - لكن المنظور إليه في النوع الأولء حصول التعارض بين دليلي الطرفين» وفي 
باقي الأنواع» حصل التعارض أولا وبالذات بين علامتي الطرفين» أو سببيهماء إلخ. 

وهو وإن كان يلزم منه تعارض دليلهما على تلك الواسطة» لكن ليس هو نفس تعارض 
الدليلين» فلذلك جعله في معنى تعارض الدليلين» لأنه يؤول إليه. اه 


ال لح ب ع رح ا براق 
عل أنه حرام» فيتعارضان. 

ومنه: تعارضٌ الأشباه الجارّة إلى الأحكام المختلفة؛ كالعبد فإنه آديٌ - 

ع 9 ع 

فيجري مجرى الأحرار في اليلك - ومال» فيجري مجرى سائر الأموال في 
يلب البزاة: 

ومنه: تعارض الأسباب؛ كاختلاط الميتة بالذكيّة» والزوجة بالأجنبيّة؛ 
إذ كل واحدة منهما تطرّق إليها احتمالٌ وجود السبب المحلّل: والمحرم. 

ومنه: تعارض الشروط؛ كتعارض البيّنتين إذا قلنا: إن الشهادة شرط 
في إنفاذ المكم » فإحداهما تقتضى إثبات أمر» والإأخرق تقتضي نفيه» 
وكذلك ما جرى مجرى [هذم (؟ 3 الأمور» داخلٌ ف يي 

ووجة الترجيح في هذا الضربء غير 7*"") منحصر؛ إذ الوقائعٌ الجزئية: 
النوعيةٌ أو الشخصية لا تنحصر» ومجاري العادات تقضى بعدم الاتفاق بين 
الجزئيات» بحيث يكم على كل جزي بجكم جز واحده بل لا بد من 
ضمائم تحتفٌء وقرائن تقترن» ما يمحكن تأثيره في الحكم المقرّر؛ فيمتنع 
إجراوٌه في جميع الجزئيات» وهذا أمرٌّ مشاهد معلوم. 


(13:9) الزيادة ليست في: (ط).؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(0300) هزة: أي بخلاف وجوه ه الترجيح في التعارض الواقع بين نفس الدليلين» فقد حصرها الأصوليون 
في الأنواع الأربعة التي أشرنا إليهاء وأضافوا إليها ترجيح الأقيسة وما معهاء فصارت ستة 
أنوا ع. اه 


السسبيي يسنن يي يي د لد 


وإذا كان كذلك؛ فوجوةٌ 0*7 الترجيح جاريةٌ مجرى الأدلة الواردة على 
محل التعارضء؛ فلا يمكن في هذه الحال إلا الإحالةٌ على نظر المجتهد فيه 
وقد تقدم لهذا المعنى تقريرٌ في أول كتاب الاجتهاد 2*9 وحقيقةٌ النظر 
الالعفاتٌ إلى كل طرف من الطرفين» أ يُّهما أسعد 9"*") أو أغلبء أو أقرب 
بالنسبة إلى تلك الواسطة؛ فيب على 97*"") إلحاقها به من غير مراعاة للطرف 


(:10) «ز»: هل وجوه الترجيح هي المهارية مجرى الأدلة المذكورة؟ أم أن العلامات» والأشباه؛ والأسباب 
المتعارضة؛ هي الجارية هذا المجرى؛ فتحتاج إلى نظر المجتهدين فيها من أهل الذكرء والخبرة 
في كل نوع منها؟ 
إلا أن يقال: إنه يعني بوجوه الترجيح؛ هذه الأسباب والعلامات إلخ. ولا ينافيه قوله بعد: 
"أيهما أسعدء أو أغلب» إلخ. اه 

(7101) #زة: في المسألة الأولى منهء حيث بسط الكلام في الاجتهاد في تحقيق المناط. وهذا يؤيد ما 
قررناه في هذا المقام؛ وأن الكلام كله مسوق في تحقيق المناط» لا في التعارض الذي فصله 
الأصوليون» ولا في نوع منه» إنما هو نوع آخر شبيه به. اه 

(769) «زه: أي أقوى وأنسب. اه 

(151) (١زة:‏ لعل الصواب: «فيبنى عليها إلاقها». وهو راجع لكل واحد من الغلاثة» منفردة 
أو جتمعة. اه 
قلت: ما أثبتناء هو ما في جميع النسخ الخطية» ومعناه صحيح. أي فيبق النظرٌ على 
إلكافهاتن. 


القسم الخامس (0ا) كتاب الموافقات 


[الآخر]» (دحهم) أو مع مراعاته» الككية كمسألة العبد في مذهب مالك» (لازه) 
ومن خالفه؛ وأشباهها. 


(17005) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(07017) #ز»ة عند مراعاة الطرفين» كيف يكون من الضرب الأول الذي لا يمحكن فيه الجمع؟ مع 
أنه في هذه الحالة يكون أعمل الطرفين المتعارضين إعمالا جزئيا في كل منهماء فلم يلغ 
أحدهماء ولم يعمل الآخر إعمالاً كليا. 
فوضعُه هذه المسألة للضرب الذي لا يمحكن فيه الجمع؛ إنما هو باعتبار الغالب. وسيأقي له 
كلام في المسألة العالعة. اه 

(36097) قز): فعنده أن يملك ملكا غير تام» وعند غيره لا يملك رأساء ولكل تفريعه. اه 


القسم الخامس ل (88]) كتاب الموافقات 


فصل: 
هذا وجْهُ النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام (2"*18 الأصوليين» 
وإذا تأملنا المعنى فيه؛ وجدناه راجعاً 59 إلى الضرب الغافي» وأن الترجيح 
راجع إلى وجه من الجمع؛ أو إبطال 2*7 أحد المتعارضين (*2 حسبما 


(1014) #ز»: أي حيث اشتغلوا بترجيح أحد الدليلين بالمرجحات التي تقتضي اعتماد أحد الدليلين» 
وإهمال الآخرء وهذا لا يكون إلا إذا كان مما لا يممكن فيه الجمع» ولحكن قد سبق لنا ذكر 
شيء من أمثلة ما اعتبروا فيه الجمع بإعمال الدليلين. اه 

(7015) «ز»: ظاهره أن كل ما ححكم عليه الأصوليون بعدم إمكان الجمع فيه» يرجع إلى الضرب الكاني 
الذي فيه إما الجممٌ» أو الإبطال لأحدهما؛ فلا تبقى معارضة مطلقا. 
فإن كان هذا مراده حقيقة» يريد به القضاء على باب التعادل والترجيح؛ فإنه لم يصل إليه» 
وذلك لأن الصور التي ذكرها في المسألة العالعة - على فرض أنها حاصرة للصور المعقولة في 
التعارض - فإن الأحكام لم تستوف في الصورة العانية» فما بين الجزئيّتين الداخلتين تحت كلية 
واحدة» لا ينحصر حكمه في الإبطال بالطرق التي أشا رإليهاء أو الإعمال الذي ذكره؛ بل هناك 
شيء كثير» بل أكثر ما ذكر في باب التعادل والترجيح» ليس فيه إبطال أحد الدليلين بالنسخ» 
وما معهء ولا إعمال الدليلين مع فبقي ما قالوه كما هوء ولم يرجع الضرب الأول إلى 
الغاني. اه 

(350) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اوإبطال». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» 
و(ق). قال #ز»: الصواب «أو) ليتفق مع المسألة العالعة. اه 

)156١(‏ #ز»: هذا إنما يظهر فيما سيذكره في المسألة الشالعة» في الصورة العانية» في الأمر الأول منهاء 
فإنه هو الذي فيه إبطال أحد الدليلين إبطالا حقيقياء أما ما رجحوا فيه دليلا على آخر 
بالمرجحات المتعلقة بالمتن» أو السند» أو المعنى» أو بخارج - مع اعترافهم بأنه لا يزال الدليل 
قابلا لأن يكون صحيحاء غايثّه أنه وجد لمقابله ما يتقضى الظن بأرجحيته - فلا يكون 
فيه إبطال أحدهما إبطالاً حقيقياً. 
وقسمية ما ذكره - من سخ أحدهما وما معه - جمعا بين الدليلين» بعيدٌ من جهة المعنى» - 


القسم الخامس (9) سه كتاب الموافقات 


يُذَكر على أثر هذاء بحول الله تعالى. 
وأمّا ما يمحكن فيه الحِممٌ» وهي: 


- وقد اعترف بذلك حيث يقول: الم يمحكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا». 
وعليه: فإدخال هذا النوع في التعارضء ثم دعوى أنه ما أمحكن فيه الجمع؛ لا محصل له. اه 


القسم الخامس 0 -(0ئ1) ١‏ 0 - كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 


فنقول: لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور: 

إحداها: أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئيّة تحتها؛ كالكذب 
المحرّم؛ مع الكذب للإصلاح بين الزوجين» وقتلٍ المسلم المحرّمء مع القتل 
قصاصةً أو بالزناء فهذا 2*9 إما أن يكون الجزقٌ رخصةً في ذلك الك 
أؤلا. 

وعلى كل تقدير فقد مرّ في هذا الكتاب ما يُقتبّس منه الحكمُ الله 
تعارضاً وترجيحاً؛ وذلك في كتاب الأحكام؛ وكتاب الأدلة» 9©"*"") فلا فائدة 


في التكرار. 


ءِ : ع 5 
والعانية: أن يقع في جهتين جزئيتين» كلتاهما داخلة تحت كليّة واحدة؛ 


(3352) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «فهوا» والمثيت من: (ع)» و(ف)» و(ك)» 


و(ز)» و(ق). 
(166) «زه: ومحصلهء إعمال الدليلين» كما سبق - في مسألة شرب العسل لصاحب الصفراء - في 
كتاب الأدلة. اه 


(754) ينظر المسألة الشانية من كتاب الأحكام؛ والمسألة الأولى من كتاب الأدلة. 


متاح عم حصت ب السصخصس د ده 


كتعارض كي (معوم) أو قناسيق: أو علامتين 18600 ين ببروقية والحدة؛ 
وكثير مما 5 (لإكوع) الأصوليون 5 الضرب الأول الذي له يمكن (معوم) 
فيه الجمغ؛ ولحكن وجه النظر فيه أن التعارض إذا ظهر؛ فلا بد من أحد 

إِمَا الحكم على أحد الدليلين بالإهمال؛ فيبقّى الآخرٌ هو المعمّل [ع- 
]*٠‏ لا غير» وذلك لا يصحٌ إلا مع فرض 2*5 إبطاله بعكونه منسوخا أو 
تطريق غلطء أو وهم في السندء أو في المتن - إن كان خبرٌ آحادء - أو كونه 
مظنوناً يعارض مقطوعا به 07559. 


(17520) «ز»: وينظر لِمَ لَمْ يذكر تعارض آيتين؟ ولعله لا يقول بتعارضهما؛ لأنهما قطعيتان» ولكن 
التعارض واقع باعتبار الدلالة الظنية» وللحديثين المتواترين حكمٌ الآيتين» وقد أطلق في 
الحديثين. 
وقد عرفت أن الكلام في التعارض؛ صورة فقطهء لا في التعارض الحقيقي؛ لأنه لا يقع في 
الشريعة مطلقاء فلا فرق بين القطعي وغيره. اه 

(707) «زة: أي كما صنع هو في تعارض العلامتين» وقد توسع هنا في العلامةء فجعلها شاملة 
للسببين والشبّهين» إلى غير ذلك نما يحكون فيه تحقيق المناط. اه 

(0109) في (م» و(ط): «وكثيراً ما يذكره). وفي (ب): «وكثير ما يذكره). والمغبت من: (ع)؛ و(ت)» 
و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ف)» و(ك)» و(ز)» و(ق). 

(03028) «زة: أي مع أن هذه الصورة» قد تحكون مما يمحكن فيه ذلك» كما يذكره في الأمر الغاني. اه 

(1069) #«ز»: كلامه - كما عرفت - قاصر عل ما يتأق فيه القدح في اعتبار الدليل» ولا يشمل ما إذا 
ترجح فقط أحدٌ الدليلين المتعارضين بالمرجحات المشهورة؛ مع بقاء الاعتراف بصحة الدليل 
المهملء مع أن هذا النوع» هو الذي عليه معظم باب التعادل والترجيح عندهم. اه 

(:*175) «ز»: هذا على رأيء والتحقيقٌ ما عرفته من أنه يتأق التعارض بين الكتاب والسنة؛ لأنه - 


الي ل رو حر تيا لوالا 


إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في اعتبار ذلك الدليل. 

وإذا فُرض أحد هذه الأشياء؛ لم يمكن فرضصٌ اجتماع دليلين 
فيتعارضاء وقد سلّموا أن أحدهما [إذا كان] 0*9 منسوخاً لا يُعدُ معارضاً 
فكذلك ما في معنا» 2*9 فالحكمٌ إذن للدليل الشابت عند المجتهد؛ كما 
لوانفرد عن معارض من أصل. 

والأمرالغاني: الحكمُ عليهما معاً بالإعمال» "*"2 ويلزم من هذا أن 
لا يتوارد الدليلان على محل التّعارض من وجه واحد - لأنه محال مع فرض 
إعمالهما فيه - فإنما يتواردان من وجهين» وإذ ذاك يرتفع التعارضٌ البنّة. 

إلا أن هذا الإعمال تارة يَرِدُ على محل التعارضء كما في مسألة العبد 
في رأي مالك؛ فإنه أعمّل حكم الملك له من وجه؛ وأهمل ذلك من وجدء 
وتسارة يخضٌ 22*49 أحد الدليلين» فلا يتواردان على محل التعارض معاًء بل 


> ليس المراد به العناقض والتعارضصٌ الحقيقي» بل التعارض في الشرعيات صوري. فقطء 
وبذلك نسخت السنةٌ الكتاب» وخصصته إلخ؛ ولا يعد كونُ السنة مظنونة المقن قدحاً فيهاء 
في مقابلة قطعي الكتاب الظهّ الدلالة» إلا أن يتكون مراده به الدليل المقطوع به من جميع 
الوجوه؛ إذا قابله ظني. اه 

(3360) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ك)؛ و(ز)» و(ق). 

(02ه30) لز: أي من تطريق الغلط والوهم» إلخ ما أشار إليه. اه 

(760) «ز»: راجع كتب الأصولء ففيها من هذا النوع كثير من الأمثلة. اه 

(:+77) «ز: أي فيُعيل الدليلين» لكن يخص كل واحد منهما ببعض الجزئيات» بضم قيود» أو رفع 
بعضهاء كما تقدم في تحقيق المناط الخاصء وكما تقدم لنا في حديث: «خير الشهود) - 


القسم الخامس - د [لققق 0 كتاب الموافقات 


يُعمَل في غيره» *”*"" ويُهمَل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك. 

ويدغل قت هذا النجه كل آنا ويه الاجنية صاحة النظر ىق 
تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهاد؛ 2*7 وكذلك في فرض 
الكفاية المذكور في كتاب الأحكام 07070 

والصورةٌ العالعة: أن يقع التعارضٌ في جهتين جزئيتين» لا 
تدخل 0 ب اميا ف التفرك ولا درسدان: لكل والعدة؛ الكت 
لا يحد ماء ولا متيمّماًء 2*9 فهو بين أن يترك مقتضّى «وَأَفِيمُوأ 
ألصَّلَوَة4 7" لمقتضى إِذًا فُمْمْم إِلَى ألصَّلَوةِ قَاعْسِلُوأ) إلى آخرهاء 
("" أو يعكس؛ فإنّ الصّلاة راجعةٌ إلى كليّة من الضروريات» والطهارة 


> حيث حمل كل على محل خاص به من حق اللّه وحق الآدي» وسيأتي له تمثيله بالميل في 
العيمم. اه 

(3500) أي في غير محل التعارض. 

(753) ينظر المسألة الأولى منه. 

(757) «زه: قال هناك: إن فرض الجهاد كفاية؛ يجب أن يُخضٌ بمن فيه غُناء وتجدة» فلا إثمَ على من 
ليس كذلك إذا لم تقّم به الأمة. وكذا مثل الولاية العامة» إلخ ما قال. 
فهذا فيه تخصيص لأحد الدليلين بقيد يراعى فيه» حتى لا يتعارض دليل طلب الجهاد كفايةٌ 
مع دليل: <( لا كلِنُ لنَهُ نما إلا وسَعَهَاً 4 إذا تسلط الدليلان على محل واحد. اه 

(708) هزة: احتاج له لأن المراد بالجزيء النوعيء وقد حقق بهذا القيد مخالفة هذه الصورة للصورة 
الأولى» وحقق بقوله: «ولا ترجعان» مخالفتها للصورة الغانية. اه 

(ومه؟) في (ك): «ولا تيمما»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

.12 البقرة:‎ )3١00( 


(ؤغءه؟؟) المائدة: لا 


القسم الخامس (4141) كتاب الموافقات 


راجعة إلى كليّة من العتحسينيات على قول 2949 من قال:بذلك: 


أو معارضة: :إوَأَفِيمُوأ ألصَّلَؤة4» لقوله: «ِإوَحَيْمَا حُنتُمْ 
قَوَنُوأْ وُجْوقَكُمْ شَطْرَْر) (**"" بالنسبة إلى من العبست عليه القبلة» 
فالأصلٌ أن الجزيُ» راجمٌ في الترجيح إلى أصله الكل» فإن رجّح الك 
فكذلك 20*99 جزئيّه» 00 8 فجزئيه مثلّه» لأن الجرقٌ معتبر بكليّه» 


وأيضاً: فقد تقدم أن الجزي خادمٌ لكليّه؛ *.*”") وليس الكل بموجود في 
الخارج إلا في الجزيء فهو الحامل (5:7) له حتى إذا انخرم؛ فقد ينخرم الكل؛ 
فهو 7"**") إذن متضمّن له» فلو رجّح غيرُه من الجزئيات غير الداخلة معه في 
كليّه؛ للزم ترجيحٌ ذلك الغير على الكم» وقد فرضنا أن الك المفروض هو المقدَّم 


(104) «زة: أما إذا قلنا: إنها من المكملات لنفس الصلاة؛ فيقال فيها ما سيقال في القبلة» 
والظاهر أنه لا فرق بين القبلة والطهار» فكلّ شر سابقٌ على الدخول في الصلات» 
ومستصكب فيها. اه 

(9ؤه) البقرة: .١49‏ 

(كه؟) از أي فيصل بلا وضوء ولا د تيممء كما هو بعض الأقوال في مذهب مالك. 
وقد يقال: كيف يحكون استقبال القبلة ليس من كلية الصلا» مع أنه شرط؟ إلا أن يقال: 
إنه شرط خارج عنهاء فهو مكمّلء والمكمّل إذا عاد بسيبه إهمالٌ المكمّل؛ ألغي. اه 

(1065) ينظر كتاب الأحكام: المسألة الأولى. 

(حكه") («زه: أي الذي يتحقق فيه كالعرض مع المعروض. اه 

(3547) في (ح)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «فهذا». والمغبت من: (ع))» و(ق)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك). 


القسم الخامس (0؛؛) كتاب الموافقات 


على الآخرء فلا بدّ من تقديم جزئيّه كذلك. 

وقد انجرٌ في هذه الصورة حكمٌ الكليّات 7*:*"" الشاملة لهذه 
الجزئيات» فلا حاجة إلى الكلام فيهاء مع أن أحكامها مقتبّسة من كتاب 
المقاصد (3:"") من هذا الكتابء والحمد للّه. 


والصورة الرابعة: نايت أن يقع التعارض في كلَيَيْن من نوع واحد» 
وهذا في ظاهره شنيع؛ ولكنّه في اله لتحصيا صجع-: 


(1044) «زة: أي إنه وإن كان الععارض المفروض بين جزئيتين» إلا أنه انجر معه الكلام في تعارض 
الكليين اللذين ليسا من نوع واحدء وحكمه قد علم من بيان حكم الجزئيين الداخلين في 
هذين الكليين» فيرجح كي الضروريات» على كلي الحاجيات مثلاء وهكذا. اه 

(7645) ينظر النوع الأول منه: المسألة الغالعة عشرة. 

(:0769) ١زة:‏ بقي أنهم ذكروا من صور التعارض ما كان بين الدليلين من عموم وخصوص وجهي» كما 
ف حديث: الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مع حديث: اقراءة الإمام» قراءة المأموم). 
فالأول: يقتضي أن الفاتحة واجية على المأموم. 
والعاني: يقتضي أن المأموم يكفيه عنها قراءة إمامه لهاء فعمومٌ كل منهماء يقابله خصوص 


الآخره ويعارضه. 
وكذا ما بين حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهااء وحديث النعي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها. 


ولا يخفى أنهما جزئيتان: كلتاهما داخلة تحت كلية الصلاة» وقد أعملوا كلا من الدليلين على 
خلاف في طريق الإعمال» ويمحكن إدخال ذلك» في الصورة الثانية في الأمر الغاني. 

أما مالك؛ فقد العمس إزالة المعارضة في مسألة الفاتحة من خارج عنهماء وهو حديث جابر 
قال ©: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم يصلء إلا أن يحكون وراء الإمام. 
وعلى كل حال» فقد أعملهما معاً. اه 


القسم الخامس - - ّ ل سح (0885 0 كتاب الموافقات 


ووجْهُ شناعته: أن الكليّات الشرعية» قد مد (**") أنها قطعية لا 

مدخل فيها للظن» وتعارصٌ القطعيات محال. 
وأمَا وجهُ الصحة: فعلى ترتيب يمسكن الجمعٌ بينهما فيه إذا كان 

الموضوعٌ له اعتباران» فلا يحكون تعارضاً في الحقيقة. 

وكذلك اليزئِيّان (**"" إذا دخلا تحت كي واحدء وكان موضوعٌهما 
واحداًء إلا أن له اعتبارين. 

فالجزئيّان أمثلئهما كثيرة وقد مرّ منها (0"**7. 

ومن الأمثلة» المِيلُ» ونحوٌه في تحديد طلب الماء للطهور» فقد يكون 

مشقةٌ بالنسبة إلى شخص فيباح له التيمم؛ ولا يشقّ بالنسبة إلى آخر 

فقد تعارض على الميل دليلان» لكن بالنسبة إلى شخصين. 

وهكذا ركوب البحرء يُمتَ منه بعضٌء ويباح لبعض والزماُ واحد» 
لحكن بالنسبة إلى ظن السلامة أو الغرق» وأشباه ذلك. 


(151) ينظر كتاب الأدلة: المسألة الأولل. 
(03005) «ز: أعاده ومثل له - مع دخوله في الأمر الغافيء من الصورة العانية - ليرتب عليه بيان الكليّين 
إذا تعارضاء وكان هما اعتباران؛ لأنهما مثلهما في ذلك» كما قال: «وأما التعارض في الكليين 
على ذلك الاعتبار» إلخ. اه 
(000) لاز: أي كما في المسائل التي أشار إليها فيما يستفنيه المجتهد في تحقيق المناط الخاص»؛ وما 


ذكر معه. اهم 


امد ف 7 حم ل د 3 الو 


وأمّا التعارضُ في الكليِّيْن - على ذلك الاعتبار - فلنذكر له مثالاً عامّاً 
يقاس عليه ما سواه إن شاء اللّه؛ وذلك أن اللّه تعالى وصف الدنيا بوصفين 
كالمتضاديد ؛ (0500, 


مام 


رف لس دعر اللقناق رفوا المكتيا في فط ليزن 
نر (قده"0) به شيء عظيمٌ مُهدىٌ من ملك عظيم. 
قالأول: له وجهان: 
ماك ا ع 
تحال 8 إعلهوا أنه ألْحَيَوْةُ ألدّنيا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَمِ 
بَيْنَكُمْ) الآية لحم 


(105) «زة: وإنما كان هذان الوصفان كليّين؛ لأنهما ف معنى: «كلّ ما اشتملت عليه الحياة الدنياء 
مذموم؛ وكل ما اشتملت عليه الحياة الدنياء ممدوح ونافع». 
وإنما لم يجعلهما متضادّين حقيقة لوجود الاعتبارين المشار إليهما أيضاء فإن ما ذكر من 
الآيات والأحاديث» ليس صريحاً في الوصفين المذكورين» ولكنه يفهم منه ذلك» ولذا قال: 
اليقتضي» ووسط الوجهين المذكورين في كل منهماء كمقدمة ينتقل الذهنُ منها إلى وصف الذم؛ 
ثم بين الحتضاد بين الوجوه المقتضية للوصفين. 
وسيأتي له بعدّ تمام البيان أن يقول: «فالوصفان إذن متضادان). اه 

(5ه5) في (ط): «بيد القبول» على لأنه»» وهو خطأء والمثبت من جميع النسخ الخطية» ولا معنى لكلمة 
«على) هناء في من أوهام النساخ. 

(55؟٠)‏ الحديد: ة3 قال ااز): أي إلى قوله: «والأولاد) وأما قوله: «كمثل غيث) إلخ؛ فظاهر دخوله في 
الوجه العاني. اه 


. القسم الخامس -(م؛؛) لح كتاب الموافقات 


فأخبر أنها مثلُ اللعب» [ع-1*0] واللّهو الذي لا يجي شيل 0:5 
ولا نفع فيه إلا جرد الحركات والسكنات التى إلا طائل وراءهاء» ولا فائدة 
1 

وقوله تعالى: «وَمَا ألْحَيَوْةُ ألدَّنْيآ إِلأَ مَتَع لمرو ر)» (1:*”, 

فحصر فائدتها في الغرور 7"*"© المذموم العاقبة 

وكو له هال روما هَذِهٍ اْلْحَيَؤْةُ أَلدنْيآ إلا لَهْرُ وَلَعِبْ 
الأكزة له الما 4 النضية 
إلى قوله: ا متخ ألخَيزة ين 

وقال:*[ العال وَالعنون زيتة الحيرة ] 0 سد 

إلى غير ذلك من الآيات. 


ب وَإِنَ ألدَارَ 


(13607) في (ت)» ورخ)» و(ن)» و(م)» وزب)» و(ف)»؛ و(ز)ء و(ك)»؛ و(ح)» و(ط): «لا يوجد في شيء) 
وهو خطأ من النساخ؛ والمقبت من: (ع)» و(ق). والمراد بالحصرء المبالغة في ذم الدنيا لمن 
انشغل بها عن اللّه تعالى. 

(358) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): ١لا‏ طائل تحتهاء ولا فائدة وراءهاا؛ والمثبت من: 
(ع)» و(ك» و(ز)» و(ف)» و(ب» و(ق). 

(09ه؟) الحديد: 15. 

(:57) في (ع): «الغرر؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(157) العنكبوت: 351. 

(1536) آل عمران: 15. 

(9*ده؟؟) الكهف: 0) 


وكذلك الأحاديثٌ [التى] 079" في هذا المعبى؛ كقوله: «لو كانت الدنيا 
تَزِن عند الله جناح بعوضة:؛ ما سقّى كافراً منها شربةً ماء) (0”58, 


وي كثيرة نا 
وعلى هذا المنوال» ذسج الزهادُ ما تُقِل عنهه 2*7 من ذم الدنياء وأنها 


(3797) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ))» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)»؛ و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

(1575) أخرجه الترمذي في الزهد: 570/5 ح :2*٠‏ والعقيل في الضعفاء الكبير» ترجمة عبد الحميد بن 
سليمان: /57» وابن عدي كذلك: ه/1903. ١‏ 
من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد. 
وقال الترمذي: «صحيح؛ غريب من هذا الوجه). 
قلت: عبد الحميدء أخو فليح» قال ابن معين: «ليس بشيءا» وضعفه عامة العلماء لسوء 
حفظه؛ وقلة ضبطه. 
لكن تابعه زكرياء بن منظور عند ابن ماجه في الزهد: 6//ا؟٠‏ ح ١٠41؛‏ والحاكم: 5:7/6. 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «زكرياء ضعفوها. 
يعني ضعفاً شديدا قال البخاري: «منكر الحديث؛»؛ وكذا قال أبو حاتم. 
وقال ابن حبان: امنكر الحديث جدَاً» يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه. 
هذاء وقد تابعهما معاًء عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عند أبي نعيم في الحلية: 205/7 وهو 
أشدٌّ ضعفاً منهماء فلا يُفرّح بمتابعته. 
هذاء وللحديث شواهد: عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباسء وجماعة من الصحابة» 
ومرسل عمرو بن مرة» والحسن البصري» وبالصالح منها يصح الحديث المذكور» وقد فصلتها 
في موسوعة السنن المقبولة: رقم 38. 

(1973) «ز»: جعل الغزاللي شؤون الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يصحبك منها إلى الآخرة» وتبقى معك ثمرته بعد الموت» وهو العلم باللّهء والعملء 
أي» العبادة الخالصة» فهذه هي الدنيا الممدوحة. - 


القن لاني اح رو حك 5 


والشافي: أنها كالظل الزائل؛ وَاخُلْم المنقطع؛ ومن ذلك قوله 
تفال[ إِنْمَا مكل الكيزة إنذنا كماء انزلتة ين الْسَمَاء قَاسْتِلَط 
بوء نَبَاتٌ ألآْضي» إلى قوله يَِجَعَلْتَهَا حصِيداً كَأن لَّمْ تَفْنَ 
0 لآمئس)ة (لحمس) 

وقوله: «(إِنَّمَا هَدذِه [لْحَيَوْهُ ألدَّنيا مَتَكِ)ه (0*”. 

وقوه 6 0 م الاجرة | لم -0 


> والعافي: المقابل له على الطرف الأقصىء وهوكل ما فيه حظ عاجلء ولا ثمرة له في الآخرة» 
كالعلذذ بالمعاصي» والتنعم بالمباحات الزائدة عن الحاجة» حتى يعد داخلا في جملة الرفاهية؛ 
والرعونات» كالتنعم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة» والأنعام» 
والحرث» والخدم من الغلمان» والمبواري» والمواثي» والقصورء ورفيع الشياب» وما إلى ذلك» 
فحظّ العبد من هذا كله؛ من الدنيا المذمومة. 
والقسم العالث: متوسط بين الطرفين» وهو الحظ العاجل» المُعِينُ على أعمال الآخرة» كقدر 
القوت من الطعام؛ وما يحتاج إليه من اللباس» وكل ما لا بد منه للإنسان في بقائه وصحته 
التي يتوصل بها إلى العلم والعمل. اه 

(7579) يوذس: 4» وجملة افجعلناها حصيداً) ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)؛ و(خ)؛ و(ط). 

(10578) غافر: 9 والآية بتمامها ليست في: (ع)؛ و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(ك)» و(ق). وثابتة في: 
(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). 

(1535) الرعد: 9؟ء والآية برمتها ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ب)؛ و(ط). وثابتة 
في:(ع» و(ف»» و(ز)» و(ك)» و(ق). 


ل ل ل اد 


الآءة لفحي 

وقوله: «ِإوَاضْرِبْ لهم مَثَلَ ألْحَيَزْةِ أْلدَّنْيا حَمَاءٍ 
آنرَنْتَهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ قَاحْتَلَط به نَبَاتُ ألآرْض قَأَصْبَحَ هَشِيماً تَدْرُوهُ 
لرَييحْ» الفنفنا؟ 

وغيرٌ ذلك من الآيات المفهمة نينا معى الانقطاع» والزوال» 
وبذلك تصيرُ كأنْ لم تكُن. 


والأحاديثٌ في هذا أيضاً كثيرةٌ؛ كقوله ©##: «مالي وللدنياء ما أنا في 
الدنيا إلا كزاكت [استظلٌ] (00) تحث شجرة» ثم راح» وتركها» للدي 
وهو حادي الزهاد إلى الدار الباقية. 


(:167) آل عمران: 195-لاؤا. 

(3571) الكهف: 44» وفي (ع)» و(ت)» و(ك): اإنما مثل الحياة الدنيا كماءاء وهو من أوهام النساخ . 

(390) في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «المفهم»؛ والمغبت من: (ع)؛ و(ب)» و(ك)» 
و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(7575) الزيادة ليست في: (م) و(ب)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ك)» و(ز)» و(ق). وفي (ت)» 
و(ح)؛ و(ن)» و(خ): «قال تحت شجرة)» وهو من القيلولة؛ وكلاهما ثابت. 

(1675) صحيح: أخرجه الترمذي في الزهد: 88/6 ح /الا؟» وابن ماجه كذلك: 7/3/6 ح و١ائء‏ 
وابن أبي شيبة: 200/٠*‏ ح 070160 وأحمد: »161/١‏ وأبو يعلى: 4417/4 190-148/4 والماكم: 
ا وأبو نعيم في الحلية: »/؟١٠.‏ 
من طرق عن عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة المسعودي» عن عمرو بن مرة؛ عن إبراهيم؛ 
عن علقمة عن أبن مسعود. 
والمسعودي مختلط» لحكن رواه عنه وكيع» وسماعه منه كان قبل الاختلاط كما نص عليه 
أحمد» وله شاهد عن ابن عباس» وصححه الحاكم على شرط البخاريء وأقره الذهبي. 


القسم الخامس (0ه0غ) كتاب الموافقات 


وأمّا الغافي من الوصفين؛ (*”0"") فله وجهان أيضاً: 

أحدُهما: ما فيها من الدلالة على وجود الصانع» ووحدانيته» وصفاته 
العى وعلى الدار الآخرة» كقوله تعالى: ع[ آقَلَمْ يَنظْرُوَأ إِلَى ألسَمَاءِ قَوْقَهُمْ 
حَيَْ يَنَيْتَهَا وَرَيَنَهَا وَمَالَهَا من فُرُوج وَالآرْض مَدَدْنََهَا)» إلى [قوله]: 
(ختيت الخزرج)» 0" ١‏ 


وقوله: :( كن جَعَلَ ألآرْضَ . قَرَاراً وَجَعَل حِلَلَهَا أُنْهَدراً»» إلى آخر 
الآنات الففيكةا 


ار 00 الئاس إد 0 520076 1 لْبَعْثِ 1 
ا قاد 

وقوله: #إقل لِمَنِ الآرْض وَمَن فيهًا إن كُنئْمْ تَعْلَمُونَ 
سَيَعُو لُون)»» إلى قوله: #إسْبْحَنَ الله عَمَّا يم سنن 


(ولام8) يعني الذي يقتضي مدحها. 

(1875) ق: 21-1 والزيادة الِي قبل جملة: «كذلك الخروج» ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ط)» 
وكذا جملة: «والأرض مددناها» ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة 
في باقي النسخ الخطية. 

(2019) العمل: 239 وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «الآية»» وفي (ب): (إلى آخر الآيةا. 

(90ه1) الحج: 0/5 وجملة: #وأن الله يبعث؟ إلخ» ليست في: (ت)» و(ح)» واب)» و(م) و(ن)» و(خ)» 
و(ط)» وكتب بدطا: «الآية) وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(07079) المؤمنون: 55-١‏ وجملة: «إلى قوله: سبحان اللّدا إلخ» ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» 
و(ح)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس (1057]) كتاب الموافقات 


إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلالاثٌ :**"" على العقائد» وبراهينُ 
على التوحيد. 

والعافي: أَنّها مِبَنّ ونِعَمٌ امتنّ اللّه بها على عباده؛ وتعرّف إليهم بها في 
أثناء ذلك» واعتبرّهاء ودعا إليها بنضّبها لهمء (**"" وبثّها فيهم» كقوله 
تغالى+ #[ إل اليه خلن الشؤنؤات: والازضن وأنزلهمن السماء ما 
قَأَخْرَج ب مِنَ ألقّمَراتٍِ رِزْفآ نَكُمْ)» إلى قوله: «إوَن تَعْدُوأ نِعْمَتَ أله 
لآ خصو م4 سنا 

[وقوله: #(ألذع جَعَلَ لَكُمُ الآرْض هراشا وَالسَمَاءَ ينَآءَ وَأَنرّلَ 
مِن ألسَّمَاءٍِ مَآءَ قَأَخْرَجَ بدء مِنَ ألثَّمَرَتِ رِرفاً آَنَكُ:ْ) ال 

وقوك اهو الدة أنزل من الشقاي »ا لكدامنة غواته ومن 
فَجَم)» إلى قوله: لاون تَعْدُوأ نِعمَة لله لآ مُخْضوه)] 0 

وفيها: «إوَائَهَ جَعَلَ لَكُم مما خَلَىَ ظِتَلَا وَجَعَلَ لَكُم يِنَ 


ألجبّال أَكْتدنا > الآية ولعدمم), 


(3080) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)؛ و(ط): «دلائل»» وفي (ك)ء و( ز)» و(ف): «دلالة»» 
والمثبت من: (ع)» و(ق). 

(1080) هزة: أي وبمثل قوله تعالى: اكلوا من رزق ربحكم. اه 

ركدوم) إبراهيم: 85-84 

(*368) البقرة: »6١‏ والآية برمتهاء ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(084) النحل: 38-٠١‏ وهذه الآية والتي قبلهاء ليستا في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من جملة: ١لا‏ 
تحصوها الأولى إلى الغانية. وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط)» بتقديم وتأخير فيها. 

.31 السحل:‎ )١586( 


القسم الخامس لل ل ر(هة؛) لس كتاب الموافقات 


فق أول الموو« والانعة نكتنها تنك ويهااوقه رتسي وينها 
تَاكُلُونَ)4. 

ثم قال: «( وَلَكُمْ بها جَمَالُ حِينَ نُرِيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ). 

ثم قال: ل وَالَْيْلَوَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْحَبُوهَا وَرِيتَةٌم 0:4 

فامتنّ تعالى هاهنا وعرّف بِنِعَمِ من جملتها الجمالُ» والزينةٌ» وهو الذي 
ذم به الدنيا في قوله: «إِغْلَمُوَا أَنّمَا أُلْحَيَوْهُ ألدنيا لَعِب وَلَهْوْ 
وَزِيِنَةٌ)» 87" إلى غير ذلك. 

بل حين عرّف بنعيم الآخرة» امتنّ بأمثاله في الدنيا؛ كقوله: #إي سِدٌ 
مُخْضُودٍ وَطَلْحِ مّنضُودٍ وَظِلَ تَمْدُووَ) (18*". 

وهو كقوله: «( وَالئَهُ جَعَلَ لَكَم مِّمًا خَلَىَ ِئَلا)؛ (010", 

وقال: فإ وَلَهُمْ يها أَرْوَاجٌ تُطَهَرة) 0:0 

وقال: مإ وَاللَه جَعَلَ لَكُم مِّنَ آَنفُسِكُمر أَزْوَج)4 0110 

وهو كثيرء حت إنه قال في الجنة: «إ يها أَنْهَدرُ من مَآءِ غَيْرٍ 
َ ايس» 0 إلى آخر أنواع الأنهار الأربعة. 1 


عازا 


زحده؟) النحل: 6م 
(10407) الحديد: 19 
رحده؟) الواقعة: "2-٠‏ 
(7589) الححل: .2١‏ 
(:55) البقرة: ؟؟. 
(:3053) الشحل: ؟لا. 


(1555) محمد 44 15 


لعي ع 7ح 00 خخخح الى قم 


وقال: «إوَاللّهُ أَنزّلَ مِنَ أُلسّمَاءِ مَآءَ قَأَحْيا به ألآرض بَعْدَ 
تَوْيهَآ4» إلى أن قال: «إوَأَوْجِئ رَبك إلى ألتّخْل أ إنّخِذِء مِنَ ألجبّال 
بيُوتآ)» إلى قوله: «إهِيهِ شقَآءٌ نَلنّاسسِ)4 (0*". 

وهو كثير أيضاً. 

[وأيضاً] ©**”" فأنزل الأحكام» وشرّع الحلال» والحرام؛ تخليصاً لهذه 
النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدورات (***"" الدنيوية؛ والأخروية. 

وقال تعالى: #ِإمَن عَمِلَ صَللِحاً مذ كر آوْ انثئ وَهُوَ مُومِنٌ 


أ 


جْرّهُم)» ("**"" يعني في الآخرة. 


(؟305) التحل: مكحكد. 

(04) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع» و(ز)» 
و(ك)» واف)» و(ق). 

)1٠05(‏ في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «الكُدُّرات الدنيويات والأخرويات» وفي 
(ز)» و(ك)» و(ف): «الَكُدّرات الدنيوية والأخروية). وفي (ب): الالكدورات الدنيويات 
والأخرويات». والمغبت من: (ع)» و(ق). وكلا المصدرين من كدر - بالكسر - كدّرا وكدوراً 
وكذرة وكدورة وكدارة» نقيض الصفاء. 

(1557) «ز): هو رأي بعض المفسرينء وأولى ما قيل بناءً على هذا التفسير: أنها الحياة التي تصحبها 
القناعة؛ فإنه لا يطيب عيش في الدنيا لغير القانع» وذلك مشاهد معروف. 
وقيل: حياةٌ طيبةٌ» يعني في الجنة؛ لأنها حياة بلا موت» وغنى بلا فقر» وصحة بلا سقم» وملك 
بلا هلكء» وسعادة بلا شقاوة. اه 

(736507) السحل: /ا. 


نت 4 لص سسسصسي ل سمس ست ده ...سكا 


وقال حين امتنّ بالتعمه: فر انظْرُوَ إِلَى تَمَروه إذ1 
1 يني 

«(حُلوأ من ري رَبَكُمْ وَاشْكْرُوأ له بَلدَةُ طَيبَةٌ وَرَبدُ 
فو 90 

وقال في بعضها: «( وَلِتَبْتَعُوأْ من قَضْلِيء) (00. 

ا 0 

والدلائلٌ أكثقر من الاستقصاء؛ فاقتضى الوصف الأول المضاةة 
[ع-25] للثاني. 

فالوجة الأول من الوصف الأول يضادٌ هذا الوجة الأخيرَ من الوصف 
الغاني» وهو ظاهر؛ لأن عدم اعتبارهاء وأنها جرد لعب لا محصول له؛ مضادٌ 
لكونها نِعَماً وفضلاً. 

والوجه الغافي من الوصف الأول» مضادٌ للأول من الوصف الغاني؛ لأن 
كونها زائلك وظِلاً يتقلّضُ عمّا قريب؛ مضادٌ لكونها براهينَ على وجود الباري 

ووحدانيته» واتصافه بصفات الكمال» وعلى أن الآخرة حقٌ» فهي مِرْآةٌ يُرَى 

فيها الحقٌ في كل ما هو حقّء وهذا لا تنفصل الدنيا فيه من الآخرة» بل هو في 
الدنيا لا يفئى؛ لأنها إذا كانت موضوعةٌ لأمر- وهوالعلم الذي تعطيه - فذلك 


5 احاع 1 


(هوه؟؟) الأنعام: ٠١‏ 
(حوه؟٠)‏ سبا: 16 
(:75) الححل: 15. 


الي ل ا مي يم 


الأمرُ موجودٌ فيها تحقيقّهء وهو لا يَفْقَ وإن فَنّ منها ما يظهر للحسء؛ وذلك 
المعنى ينتقل إلى (7" الآخرة» فيكون 229 هنالك نعيماً. 

فالحاصل أن ما بت فيها من العلم (””) الذي وُضعت عنواناً عليه - 
كجعل اللفظ دليلا على المعنى - باقٍ وإن فني العنوانُ» وذلك ضدٌّ كونها 
منقضية بإطلاق. 

فالوصفان إذن متضادان» والشريعةٌ منزهةٌ عن التضاده مبرّأةٌ عن 
الاختللاف» فلزم نض من ذلك أنّ عت توارد الوصفين عل جهتين 
مختلفتين أو حالتين متنافيتين» بيائّه أن للها نظرين: 

أحدهما: نظرٌ مجرد من الحكمة التى وُضعت لطا الدنيا - من كونها 


(07701) «ز»: كما سبق آنفا في كلام الغزالي في القسم الأول. اه 

(7) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «فتكون»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(3) في (ح)» و(ن)» و(ط):» امن النعم التي وضعت)ء وفي (ت)» و(خ): «من النعم الذي»» وفي 
(م): امن النعيم التي»» والمثبت من: (ع)»؛ و(ب)» و(ف).» و(ك)» و(ز)» و(ق). 
قال 9ز»: أي هذه النعم وضعت عنوانا على العلم الذي تعطيهه وهو العقائد المتعلقة بوحدانية 
اللهء وصفاته العلى» وتمجيده وتقديسه. اه 

(704) في (ز)» و(ف))» و(ك): «فيلزم'» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(70) «ز): أي فوجب بسبب هذا التعارضء أن يحمل كل من الدليلين على حال واعتبارء غيرٍ ما 
يحمل عليه الآخر. اه 


الح ىح ححا ا 1ك 


و 0 للحق» ومستحّقاً لشكر الواضع ها - بل إنما ا فيها 
تها عيشأ ومقتتضاً للدات: ومالاً للفهوات» انتظافاً ف.سللك البهاته: 
2و 2و ب دم 
فظاهرٌ أنها من هذه الجهة» قشرٌ بلا لب» ولعب بلا جد» وباطل بلا 
حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منها إلا مأكولاء ومشروباء وملبوسا 
ومنكوحاء ومركوبا من غير زائد» ثم يزول عن قريبء فلا يبقى منه شيء؛ 
فذلك كأضغاث الأحلام. 


فل ما وصقت 740" الشريعة فيها على هذا الرجه حق؛ وهو نظ 
الكفار الذين لم يببصروا منها إلا ما قال تعال من أنها :( لَعِبٌ وَلَهُوٌ 
وَزِينَة)#» الحضلة وغير ذلك ما وصفها بة» ولذنلك صارت 


3 
00 


ع أَعْمَالي كَسَرَاب بِفِيعَة يَحْسِبْةُ أْلظَمْكان مَاءَ حَنَى إذَا جَاءَهرلَمْ 
0 5 دنا 
وفي الآية الأخرى: « وَقَدِمْنَآ إلى مَا عَمِلُوأ من عَمَل قَجَعَلَنة هَبَآءً 


8 ره اللنسنكا 


الحلضنة بفتح الراء المهملة» على أنه ظرف مكان» أي مكاناً لحعرف الحق» «ومستحقاً» أيضاً ظرف 
مكان» أي مكاناً لاستحقاق شكر الواضع. 

(17707) بالبناء للمعلوم؛ أي إنما يعتبر النظرٌ المجردٌ من الحكمة فيهاء كوتّها إلخ. ويمحكن بناؤه 
للمجهول» وبه ضبط في: (ق). 

(077:4) في (م): و(ط): «فكل ما وصفته) والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(609) الحديد: 19. 

(73070) الحور: 88 

(300) الفرقان: ©©. 


كتاب الموافقات 


والعافي: نظرٌ غير مجرد من الحكمة التي وُضعت ها الدنياء فظاهرٌ أنها 
مَلأى من المعارف واليكمء مبقوثٌ فيها من كل شيء خطير مما لا يُقدّ على 
تأدية شكر بعضهه فإذا نَظر إليها العاقلُ» وَجد كلّ شيء فيها نعمةٌ 79" يجب 
شكرهاء فانتدب إلى ذلك حسب قدرتهء وتهيئته» وصار ذلك القَشرٌ محشواً 
َه بل صار القشر نفسّه لبَأِ لأن الجميع نِعَمّ طالبةٌ للعبد أن ينالها فيشكرٌ 
للّه بهاء وعليهاء والبرهانٌ 2"”779 مشتمل على النتيجة بالقوة» أو بالفعل» فلا 
دِقَّ ولا جِلّ في هذه الوجوه؛ إلا والعقلّ عاجرٌ عن بلوغ أدنى ما فيه من 
اليكم والنّعم. 

ومن هاهنا أخبر تعالى عن الدنيا بأنها جد وأنها حق» كقوله تعالى: 
«(أْقَحَسِبْتُمْء أَنْمَا خَلَفْتَكُمْ عَبَنآ)4 719 

وقوله: ظوَمَا خَلَهْنَاأْسَمَوَاتٍ وَالآَرْضَوَمَا يَيْنَهُمَا لَعِيِينَمَا 
حَلَفْتَهِمَا إلآ يالْحَيِ) 0" 

[وقودله: ظَروَمَا حَلَعَنَا أَلسَْمَاءَ وَالآرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
بطلا * ] لتحكم 


(0571) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ن)؛ و(ط): اوجد كل نعمة فيهاا» والمثبت من: (ع)؛ 
و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). 

(17077) ااز»: تشبيه للتقريب. اه 

(150) المؤمنون: 215 

(355) الذخان: جعدلام. 


السلسنة ص: 15 والآية برمتهاء» ليست في: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(ك), و(ق)» وثابتة في: -- 


القسم الخامس (47) 000 كتاب الموافقات 


ظأَوَلَمْ يَتَقِكَرُوأ وح أنفسِهم ما خَلَنَ لَه ألسَّمَوَاتِ وَالِآَرْضوَمَا 
0 إل بِالْحَىُ [الآآية] الللهف 

إلى غير ذلك. 

ولأجل هذاه صارت أعمالُ أهلٍ [هذا] 25 النظر معتبرةً 
شبتة» (ححدعم) حقق قيل: قله 5 0 ا واه 6 انسلف 

هرمن عَمِلَ صَللِحآ م دَكَرٍ أو انثى وَهُوَ مُومِنْ فَلَنْخْيِيَنُكه خَيَة 
لَيْبَةَ) الحلهسةا 


كالداها كه نجي لكان الأول 14 متومة :مز لديف تا فوفة تكن عية 


- (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). 

(0507) الروم: لاء ولفظ «الآية» ليس في: (ت)» و(ح)» و(م» وان)؛ و(خ» و(ط)» وثابت في باقي 
النسخ الخطية. 

(77) الزيادة ليست في: (ح)»؛ و(ت))» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولا 
بد منها لصحة المعنى. 

(8535) في (ز)ء و(ك)» و(ف): امنبنية». 

)1١7:(‏ العين: 27 قال #زه: أي غير مقطوع؛ كما أن أعمالهم غير مقطوعة ولا فانية. 
ويظهر أن غرضه: أن أجرهم في الآخرة غير مقطوع عن عملهم في الدنيا؛ بل متصل به» حتى 
يرتبط الكلام في سياق الاستدلال. اه 

)1١71(‏ النحل: /3ء قال #ز»: إذا اقتصر على ما ذكره في الآية» وكان المراد الحياة في الدنيا - كما سبق له 
في معناها - فلا يظهر وجه ارتباطه بما يستدل عليه: من استقرار الأعمال الصالحة» واتصاها 
بالآخرة. 
وإن كان المراد الحياة في الأأخرة - كما هو رأي بعض المفسرين؛ - صح» وعلى الأول» كان 
المناسب إثبات بقية الآية: ١ولنجزينهم»‏ إلخ. اه 


القسم الخ امس ل سس (30) للب كتاب الموافقات 


النظر الثاني» بل هي محمودة فذمّها بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحها 
بإطلاق لا يستقيم. 

َلَخَد 0759 لطا من الجهة الأولى مذموةٌ؛ يستّى أخدّه رغبةً في الدنياء 
وحباً في العاجلة» وضدٌّه هو الزهد فيهاء وهو تركها من تلك اللجهة» ولا شك 
أن تركها من تلك الجهة مطلوب. 

وَالآخِدٌ لها من الجهة العانية غيرٌ مذموم؛ ولا يُستَّى أخدّه رغبةً فيهاء 
ولا الزهدٌ (""" فيها من هذه الجهة محمودا بل يُسبّى سفهاء وكسلاً» وتبذيراً. 

وكن قدا نوسن الله عن عائع يف3 لاله 1590 روه ولأجله 
كان الصحابة [و8ه] 75" طالبين لهاء مشتغلين بهاء عاملين فيها؛ لأنها من 
هذه الجهة عَونَّ على شكر الله عليهاء وعلى اتخاذها مركباً للآخرة» وهم كانوا 
أزهد الناس فيهاء وأورع الناس في كسبهاء فريّما سمع أخبارّهم في طلبها [ع- 
#"1اع] من يتوهم أنهم طالبون لما من الجهة الأولى؛ لجهله بهذا الاعتيان 
وحاش للّه من ذلك» [بل] (77') إنما طلبوها من اللجهة العانية» فصار طليُهم 


05 في (ح)» و(م» و(ن)» و(خ)» و(ف» و(ز)» و(ك)» و(ط): «والأخذ». والمثبت من: (ع)» 
و(ت)» و(ب)» و(ق). وضبط في (ب) و(ق)؛ بمد الهمزة وكسر الخاء» وهو الراجح؛ والوجه 
الآخر جائز. 

(500) أي ويستّى الزهد... إلخ. 

(7754) از: أي حالة التبذير» بوضعها في غير مواضعها. اه 

(0775) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(175) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


ل اا صمي سي ا ا 1 ل 
لما من جملة عباداتهم» كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى» فكان ذلك 
أيضاً من جملة عباداتهم #لد» وفنا بهم» وحشرّنا معهم؛ ووقّقّنا لما وفّقهم 
له بمنّه وكرمه. 

فتأمّل هذا الفصل» فإن فيه رفع شُبّهِ كثيرة تَرِدِ على الناظر في الشريعة» 
وفي أحوال أهلهاء وفيه رفعٌ مَغْالِظ تعترضٌ السالكين لطريق الآخرة» 
فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه» كما يفهمون طلبها على غير 
وجهه؛ فيّمدحون مالا يُمدّح شرعاً ويّذمّون ما لا يم شرعاً. 

وفيه أيضاً من الفوائد» فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر؛ 
والغنى؛ وأَن ليس الفقرٌ أفضل من الغنى بإطلاق؛ ولا الغنى أفضلٌ بإطلاق» 
بل الأمرٌ في ذلك يتفصّل؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة؛ كان بالنسبة 
إلى صاحبه مذموماً؛ وكآن الفقرٌ أفضل منهء 79" وإِنْ أمال إلى إيثار الآجلة 
- بإنفاقه (8"" في وجهه؛ والاستعانة به على التزوّد للمعاد - فهو أفضل من 


(1500) في هامش (ب) كتب المعلق: «وهذا أقل من القليل؛ وكفى في ذلك شاهداً وحجة» قول 
الصحابة - رضي اللّه تعالى عنهم -: أتتنا الضراء فصبرناء ولما أتتنا السراء لم نقدر أن نصبر. 
وأعظمُ من ذلك فعله #ه في نزعه النعل الجديدة» ونحوه تعليماً لأمته» ويزاد تقوية وتأكيدا 
بقول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: أنزلوني مِن على هذا الشيطان» لما أركبوه على 
برذون حين دخوله إلى الشاءء فإذا كان سيدنا 8 عَلّم أُمَنَه القخلى عن الدنياء وعدم العلِيُس 
بهاء والصحابةٌ :م لم يقدروا أن يصبروا على الانغماس في نعيمهاء ففقيرُهم من باب أولى 
وأحرىء إلا أن يّمْنَ الله سبحانه على بعض أفراد من عباده؛ وقليلُ ما هم؛ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله). 

(64) في (ط): «فإنفاقه»» وهو خطأ. 


القسم الخامس رمج كتاب الموافقات 


الفقر» واللّه الموفق [للصواب] (725") بفضله [آمين]» [انتعى]. 


فصل: 
وَاغلّم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكورٌ في أثناء الكتاب 7:7 فلذلك 
العتضر القرل قله 
وأيضاً: فإن كَمَّ أحكاما أكَر تتعلق به» قلّما يذكرها الأصوليون» ولكنها 
بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع؛ فلم تتتعرض طا؛ لأن المضطلع بها 
يدرك الحكمّ فيها بأهسر النظرء واللّه المستعان. 
وإنما ذُكر هنا ما هو كالضابط الحاصرء والأصل العتيد لمن تشجّف إلى 


ضوابط التعارض والترجيح. 


(0373) الزيادة ليست في: (ع» و(ن)؛ و(ف)» و(ح)» و(ب))» و(ك)» و(ف))» و(ز)» و(خ)» و(ق)» 
و(ط). وثابتة في: (م). والزيادة العانية بعدهاء من: (ن)» والهالعة من: (خ). 

(77) في (ع): «الكتب»» وكذا فيما يأتي بعد والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
قال «زة: ولذا تراه اتبع فيه طريقة الإحالة على ما سبق خمس مرات» يعيّن في كل منها الموضوع 
المحال عليه ثما يؤخذ منه حكم المسألة البي هو بصدد بيانها. اه 


القسم الخامس للد (386؛» لل كتاب الموافقات 


النظر العاني 
في أحكام السؤال والجواب 


وفيه ست مسائل: 


القسم الخامس ل (889؛) سلس كاب الموافقات 


النظر العاني: 
في أحكام السؤال والجواب 


وهو علم الجدالء» لدم وقد صئّف الناس فيه من متقدّم 
ومتأخّر 2*9 والذي يليق منه بغرّض هذا الكتاب فرضُ مسائل: 


المسألة الأو لى: 


إن السؤال إما أن يقع من عالم؛ أو غير عالم - وأعني بالعالم المجتهدء 
وغير العالم المقلدَ - وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون المسؤولُ عالما أو غير 
عالم» فهذه أربعة أقسام: 


الأول: تعؤال العالم [العالم]» عمسم وذلك ف المشروع [فننضة يقع 
على وجوه؛ كتحقيق ما حضّلء أو رفع إشكالٍ عنّ له» أوتذكر ما خشي عليه 


(3330) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(ق)» و(ط): «الجدل». والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» و(ك). 

(13) ككتاب: «المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» وكتاب: «الجدل على طريقة الفقهاء» لابن 
عقيل» وغيرهما. 

(07) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» ولا بد منها ليستقيم الكلام إلا أن 
في (ك)» و(ز)» و(ف): اللعالم). 

(78) «زه: أي وأما غير المشروع؛ فهو أن يسأله عن حكم حادثة نزلت به مثلاء ما يجب عليه 
أن يرجع فيه إلى اجتهاد نفسهه» بحيث لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخرء والوجوةٌ الستة التي 
ذكرهاء خارجة عن موضوع التقليد الممنوع. اه 


القسم الخامس ل ل(2)3535 كتاب الموافقات 


التسينات أوتنبية المسؤول كل بخطا يؤردمؤرة الاستفادة أو نيابو مئة 
عن الحاضرين من المتعلّمين» أو تحصيلٍ ما عسى أن يكون فاته من 
العلم م 

والعافي: سوال المتعلّم لمثلهء وذلك أيضاً ليحون] 279 على وجره؛ 
كمذاكرته له بما سمعء أو طلبه منه ما لم يسمع ما سمعه المسؤول» أو تمرّنِه 
معه في المسائل قبل لقاء العالم؛ أو التَهدّي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم. 

والعالث: سوال العام للمتعلم» وهو على وجوه كذلك؛ كتنبيهه على 
موضع إشكال يُطلَّب رفعٌهء أو اختبارٍ عقله أين بلغ» أو الاستعانةٍ بفهمه إن 
كان لفهمه فضلٌ» أو تنبيهه 779" على ما علم؛ ليستدلٌ به على ما لم يعلم. 

والرّابع: - وهو الأصل الأول - سوال المتعلم للعالم» وهو يرجع إلى 
كلت علم السنضةة مالم يعلم. 


فأمًا الأول» والغافيء والعالث؛ فالجوابٌ عنه مستحق 279 إن عُلم؛ 


(705) «زة: أي مما لم يكن عن اجتهاد» بل كتلقي حديثه أو بحث في رواية» وما أشبه ذلك. اه 

(37755) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ك)؛ و(ب)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(م» و(ن)» 
و(خ)؛ و(ط). 

(177) #ز»: وهذه الكلمة القصيرة؛ تضمنت أهم أركان فن التربية العملية» المسمى بالبيداغوجياء وهو 
بناء المعلم تعليم تلميذه شيئاً جديداً على ما تعلمه قبل؛ فقد كان نتيجة لمقدمات» ثم يصير 
بعد علمه به» مقدمة لمسألة جديدة» وهكذا. اه 

الييلضنة «زه: ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الأول والخاني. اه 

(ومة) «زة: عبر بذلك دون «مطلوبٌ شرعاً؛ لأنه قد لا يحكون كذلكء: كما يعلم من - 


ادن اصصخت سي سي 1ك عات الوق 


ما لم يَمنع من ذلك عارض (7"" معتبرٌ شرعاء وإلا فالاعتراف بالعجز. 

وما الرابع: فليس الجواب [عنه] 27 بمستحّق بإطلاق» بل فيه 
تفصيل: فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سّئل عنهء متعيّناً 19" عليه في 
نازلة واقعة» 790" أو في أمر فيه نص سرع بالتسبة إلى اللتعل» لا 
مطلقأ ويكون السائلٌ من يحتمل عقلّه الجوابٌّء ولا يؤدي السوال إلى تعمّق 
ولا تكلّف» وهومما ينبني عليه عملٌ شرعي وأشباه ذلك. 


وقد لا يلزم الجواب في مواضع؛ كما إذا لم يتعين عليه أو المسألة 
الي نا لا نض فيها للشارع. 


> مراجعة التفاصيل التي ذكرها لحذه الأقسام الكلاثة. 
أما قوله في الرابع: «فليس بمستحق» فإنه أراد به لازماً شرعاً كما يقتضيه قوله: «فيلزم 
المجواب» إلخ. اه 

(:7) «زة: أي كما أشار إليه بعد بقوله: «وقد لا يجوز) وكما يأقي تفصيله في الفصل الآتي. اه 

(3341) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح))» و(ب)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ك» و(ز)» و(ق). 

(774) «زة: قالوا: إن للمفتي ردّ الفتوىء إذا كآن في البلد غيره أهلاً ها شرعاً خلافا للحليي. اه 

(734) «زة: لآن الاجتهاد إنما يباح عند الضرورة» كذا قال البيهقي» ثم روى عن معاذ: «أيها الناس» 
لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه). اه 

(44د؟) «ز: أي وإن لم يقع بالفعل. اه 

(1740) #زة: ينظر: هل يجب عليه بذل الوسع عند استيفاء الشروط المذكورة وإن لم يصل؟ - كما 
كان مالك يفعل» وهو المنقول عن أبي الخطاب» وابن عقيل» وغيرهما - فيحمل عليه كلامه 
بأن الذي لا يلزمه» إنما هو جواب المسألة؛ لأنه قد لا يصل إليه اجتهاده. اه 


ل م بن ديد 


وقد لا يجوز كما إذا لم يحتمل (747") عقلُه الجواب» أو كان فيه تعيّق» 
أو إكثارٌ 5:77" من السؤالات التي هي من جنس الأغاليطه أو فيه (4؛”) 
نوعٌ اعتراض. 

ولا بد من ذكر جملة يتبيّن بها هذا المعنى - بحول اللّه - في أثناء 
المسائل الآتية [ع-:8:]. 


(7177) «زة: قال ابن عقيل: في هذا ترم الإجابة» ولعله المراد بقول ابن الجوزي: لا ينبغي اه. شرح 
التحرير. 
وسيأقي أن بعض الأسئلة» يشتد فيه النهي» وبعضها يخفء والإجابة بحسبه؛ كما يأتي أيضا أن 
السؤال المتضمن للاعتراض» ومعارضة الكتاب والسنة بالرأي» مستقلٌ بسببية النعي» بقطع 
النظر عن كونه من الأغاليط. 
وعليه» فقوله: ١وفيه‏ نوع اعتراض» ليس قيدا لما قبله» فحقه «أو) كالسببين قبله. اه 

(0749) في (م): و(ك)؛ و(ط): «أو أكثر؛. والمثبت من: (ع)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)»: و(ف)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(44") في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)»؛ و(خ)» و(ط): «وفيه). والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ك)» 


و(ف)» و(ق). 


القسم الخامس (459) كتاب الموافقات 


المسألة الشانية: 


الإكثارٌ من الأسئلة مذموم؛ والدليلُ عليه النقل المستفيض من 
الكتاب» والسنة» وكلام السلف الصالح. 

من ذلك قسوله تتالى: #يتاثها ألدين امنوا لآ تستكلو ا عن 
آشْيَآءَ 5:9" إن تُبْدَ لَكُمْ تسوك )ا الآية 5*0 


وفي الحديث أنه 8# قرأ «ِإوَلِلهِ عَلَى ألنَّاسِ حَجٌ أَلْبَيِتِ)» 
الآدة النلضنا 


فقال رجل: يا رسول الله! أكلّ عام؟ فأعرضء ثم قال: يا رسول اللّه! 
أكلّ عام؟ - : ثلاثاً - وفي كل ذلك يُعرض. 


وقال في الرابعة: «والذي نفسى بيده لو قلتها لوجبّت» ولو وجبت ما 


(1755) «زة: والمراد بالأشياء ما لا خيرطم فيه من التكاليف الشاقة عليهم؛ والأسرار الخفية التي قد 
يفتضحون بهاء وكل يسوء. 
أَمّا الغافي: فظاهرء وأما الأول: فلأن السؤال عما لم يكلفوا به ربما كان سببا في التكليف 
عقوبة» لخروجهم عن الأدب» وتركهم ما يليق بهم من التسليم للّهء من غير تعرض للكميات 
والكيفيات» كما يشير إليه حديث الحج, وإن لم يقع هذا النوع من العقوبة في هذه الشريعة 
السمحة. 
وإذا كان كذلك؛ ظهر أن الاستدلال بالآية فيه قصور عن المدغى؛ لأنها إنما يظهر ذلك في 
مدة الوجيء والمدئى أوسع من هذا. اه 

(:58؟) المائدة: 20 


(:01؟3) آل عمران: لاو 


الع ا 2 072 )ل 7227 د لان الراينات 


قمثُم بهاء ولولم تقوموا بها لكفرثم؛ فذروني ما تركنكم) 2". 


وفي مثل هذا 5*7" نزلت: «( لآ تَمْعَلُوأ عَنَ آشْيَآءَ 4 الآية (:07. 

وكره 84 المسائل» وعابهاء **2”5 ونقى عن كثرة السؤال» وكان 48 
يكره [كثرة] 27*17 السؤال فيما لم يَنزِل (2707 فيه حكمٌ» وقال: إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحدّ حدوداً فلا 
تعتدوهاء وعفا عن أشياء - رحمةً لكم - لا عن نسيان» فلا تبحثوا 
عنها) (0104, 


[الحلهسنة تقدم في الرقم. 

(170) #ز: قيل نزلت لهذا السبب نفسه» وهو السؤال عن فرضية الحج في كل عام» وقالوا: إنه الأقرب. 
وقيل: نزلت حينما أَخَقُوا في السؤالء وهو يخطب #ه على المنبر حتى غضبه وقال: امَنْ 
أحب أن يسأل عن شيء فليسأل» إلى آخر الحديث الآتي» ولذلك قال: اوفي مثله) أي وهو 
الإلحاف في السؤال» سواء أكان في خصوص مادة الحديث السابق؛ أم في غيرها. اه 

(55؟) المائدة: 0. 

(355) وذلك في أحاديث: منها حديث المغيرة بن شعبة أنه ## قال: إن الله و حرم عليكم عقوق 
الأمهات: ووأد البنات» ومنعاً وهات» وكره لحكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 
أخرجه مسلم في الأقضية: /1741. 

(767) الزيادة ليست في: (م) و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ك)» 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 

(1307) «زة: هذا أيضا ما يقتضى تقييد ذم كثرة السؤال» ومثله ما يأقي عن الربيع» وسيأتي قيد آخر 
في كلام ابن عمرء ولذلك عقد الفصل بعدُء وبه تتبين القيود التي يلزم أن تراعى في أصل 
المسألة. اه 


(7764) تقدم في الرقم: 14571. 


القسم الخامس (١/1؟)‏ كتاب الموافقات 


وقال ابن عباس : اما ريت قوماً خيراً من أصحاب محمد 4# ما سألوه 
إلا عن كلف عقرع 15090 بيسالة عق فُبض» كلهن في القرآن: 
3 َل ث2 عن اله 5 4 0 
و 00 2 1 للد 
«(يسْقلوتك عي الشهْر ألْحَرَام 779 
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم». 
يعني أن هذا كان الغالب 03577 عليهم. 
وفي الحديث: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمَة من سأل عن 
شيء لم يحرم عليه» فخُرّم عليهم من أجل مسألته) 7790© 
وقال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤاطم؛ 
واختلافهم على أنبيائهم) (2©. 


وقام 79" [] [يوماً] - وهو يُعرّف في وجهه الغضبء فذكر 


(17369) «زه: ينظر في توجيه العددء مع أن المتتبع لأسكلتهم؛ يحد ما فوق المئات» وتوجيهّه بأن المراد 
أن ما ذكر في القرآن هذا العدد فقطء لا يفيد المؤلف في غرضه. اه 

.220 البقرة:‎ )1١350( 

(حكك؟) البقرة: 2328. 

(؟كة) اليقرة: 206. 

(777) «زة: فلا ينافي سؤال بعضهم: اما بال الحلال»؟ إلخ» وسؤال حذافة: امن أبي)؟ اه 

(1334) تقدم في الرقم: 0ه 148٠‏ 

الضف تقدم في الرقم: كان الوك الكل كككل 

(كتحدم) في: (رع)» الوقال»؛ والمقبت من باقي النسخ الخطية» والزيادة التي بعد» ليست في عامة - 


ل لال ا ال ل د يك 


الساعة» وذكر قبلها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء 
فليسأل عه تا فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتُكم بهء ما دمثٌ 


ف مقاي هذا). 
قال: فأكثرٌ الناسٌ من البكاء حين سمعوا ذلك» وأكثر رسول الله # 
أن يقول: اسلو في). 


فقام عبد اللّه بن حُذافة السهمى فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة). 


فلما أكثر أن يقول: سلوني؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه» فقال: يا 
رسول اللّه! رضينا باللّه ريا وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبيّاً اا 


قال: فسكت رسولٌ الله حين قال عمر ذلك» وقال: (أُوْلَ: (05555 
والذي نفسي بيده» لقد عُرضت عا الجنة والنارآنفاً في عُرْضِ هذا الحائط 


> النسخ الخطية ما عدا: (ع)» والزيادة العانية بعدهاء ليست في: (ع)» و(ق). وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 

(3777) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7778) في هامش «ب» كتب المعلق: «١ينظر‏ مقالة سيدنا عمر بن الخطاب - رضي اللّه تعالى عنه - 
ما أبلغها وأوجزها وأنجزها في هذا المقام؛ فإنها شبيهة بقول أبي بكر - رضي الله تعالى عند 
يوم مات رسول الله 8 واضطربت الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - : وما محمد إلا 
مُولٌ هَدَ حلت عن قب أَشّمَلٌ 4 الآيقه وذلك مما يدل على أن الصحابة بلغوا في الفضل 
والكمال الغايةا. 

(1735) كلمة تهديد ووعيدء كقوله تعالل: أل 3 وَل » أي قرب منك ما تحكره» فاحذره» مأخوذ 
من الوَِي» وهو القرب. وكتبت في بعض النسخ (أوَلاًه وهو غلط فادح. 


وأنا أصلي؛ فلم أر كاليوم في الخير والششر)» (:03, 

وظاهرٌ هذا المساق» يقتضي أنه إنما قال: اسلوني» في معرض الغضب؛ 
تنكيلاً بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك» ولأجل ذلك 77" ورد في الآية 
وأ إن تند لحم تشؤسخم) 07 

ومثِلُ ذلك قصة أصحاب البقرة» فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: 
الوذبوا بقرة ما؛ لأجزأتهم؛ ولحكن شدّدوا فشدّد الله عليهم؛ حتى ذبجوها 
وما كادوا يفعلو ن) امم 

وقال الرّبِيعُ بن حُكيم: «يا عبد الله! ما علّمك الله في كتابه من علّم 
فاحمد اللهء وما اسكتر به عليك 27720 من علم فكِنّه إلى عالمه» ولا تتكلّف. 
فإن الله يقول لنبيه #©: #إقل مَآ أَمْكَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرِ وَمَآ أنَا مِنَ 
التكلفيق ل 0 


وعن ابن عُمر قال: «لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعت عُمّر يلعن 


(1017) تقدم في الرقم: حلم للك 36د 

(7070) «ز»: أي بناء على أن الآية نزلت في تلك القصة. اه 

(0ت؟) المائدة: 0 

(*7537) تقدم في الرقم: 74 كحك 8156. 

(177) في عامة النسخ الخطية: اوما استأئر» ما عدا: (ع)» وهو من السترء واستأثر بالشيء» تفرد به» 
وخص به نقفسه. 


الننضنة ص: 4أل» والأثر أخرجه ابن عبد البرفي الجامع: 0 


الب ا حي ا را لح 0 1و ارقا 


من سأل عمّا لم يكن)» لفك 
وفي الحديث أنه جه (نهى عن القَنوطات»» (ممس) فسره الأوزاعي 
فقال: يعني صعاب المسائل). 


وذكرت المسائلٌ عند معاوية [445] (0© فقال: (أمَا تعلن (5395) 
أن رسول الله © نهى عن عُصّل المسائل». 


وعن عَبْدةَ بن أبي مام قال: (وددت أنّ حظى من أهل هذا الزمان أن 


الفنسة 0 جه الداري: 42/١‏ ح 168 وابن عبد البر في الجامع: 6/هه١٠.‏ 
وهو ضعيق» في إسناد الداري» حماد بن يزيد بن مسلم المنقّري» مجهول» وأبوه كذلك» ولم 
يصب محكقق الداري حين قال عن إسناده: (جيد). 
وفي إسناد ابن عبد البر» ليث بن أبي سليمء وهو ضعيفء وله طرق أخرى عن عمرء كلها 
معلولة. 
(37770) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «الأغلوطات» ما خلا: (ع). 
والحديث أخرجه أبو داود في العله: +/761 ح 4707 عن معاوية ي#» وإسناده ضعيف. 
قال الخطابي في غريب الحديث: :.5/١‏ يقال: مسألة غلوط» إذا كان يغلط فيهاء كما يقال: 
شاة حلوب» وفرس ركوبه فإذا جعلتها اسماء زدت فيها الهاء فقلت: غلوطة» كما يقال: 
حلوبة وركوبة". 
والمراد بهاء المسائل التي يغالّط بها العلماء ليزنُواء فيهيج بذلك شر وفتنة» والأغلوطة - بضم 
ال همزة - الكلام الذي يغلط فيه ويغالط به . والأثر تقدم في الرقم: /1771017. 
قال 9ز»: يريد الافتراضات الصَّرْفة» أمَا ما يقع في العادة؛ فإن الشريعة تكفلت به لا ينقصها 
منه شيء» وهذا معنى قوله: «فإن اللّه قد بين ما هو كائن». اه 
(74) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م» واح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(375) في: (ع): اما تعلمون»؛ والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
والأثر أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم: 2٠57/6‏ بإسناد ضعيف. 


القسم الخامس ل (هلا؛)» للح كتاب الموافقات 


لا أسأطهم عن شيىي. ولا الوق اد يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل 
الدراهم بالدراهم» الديلهنة 


لجا في الحديث: «إياكم وكثرةً السؤال). 


وسّكِل مالك عن حديث: «أنهاكم عن قيلء وقالء» وكثرة 
السؤال») محم 

قال: أَمَا كثرةٌ السؤال؛ فلا أدري أهوما أنتم فيه ما أنهاكم عنه من 
كثرة المسائل» فقد كره رسول اللّه #ِ المسائلّ وعابهاء وقال اللّه تعالى: غ( لآ 


تسعلوا عن اشياء إن تَبْذ تكم تَسْؤْكُمْ)»؟ (49" فلا أدري أهو هذاء 
أم السؤال في [مسألة الناس في] (30) الاستعطاء» ؟ 


(:108) في الجامع لابن عبد البر: «ولا يسألوني عن شيء)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7381) أخرجه الداري: ١/86؟‏ ح 5097» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ؟/25058 واللفظ 
له. 

(386) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ووردا والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
والحديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٠٠59/6‏ من حديث الحجاج بن عامر 
الشمالي» وإسناده حسن. 

وممصم تقدم في الرقم: م 

(غهد؟) المائدة: "30 

(1345) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ))» و(ن)؛ و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
والأثر أورده ابن عبد البر معلقاً في جامع بيان العلم: ٠١55/5‏ وتنظر الأرقام: 9+”» 0م 
6خ .١‏ 


القسم الخامس (كلوهء) كتاب الموافقات 


وعن عمر بن الخنطاب8:1:] (2"347) أنه قال على المنبر: الأحرّج بالله على 
كل امرئٌ سأل عن شيء لم يكن؛ 7"افإن الله قد بين ماهو كائن) (05384, 


وقال ابن وهب: «قال لي مالك - وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل -: 
يا عبد اللها ما علمته فقل به» ودُلّ عليه» وما لم تعلم فاسكت عنهه وإياك 
أن تَتقلّد للناس قلادة سود (كفة”), 


وقال الأوزاعي [ع-هت]: «إذا أراد الله أن يترم عبده بركة العلم؛ ألقى 
على لسانه الأغاليط» (قدم) 


وعن الحسن قال: «إن شرار عباد اللّهء الذين يجيؤون بشرار المسائل» 
يَعَتّتون بها عباد 00 اللنسلدة 


وقال الشعبي: «واللّه لقد عض هؤلاء القوم إل المسجدّء حتى لهو 
أبغضٌ إِلىّ من كُناسة داري). 


(1783) الزيادة ليست في: (ن)»؛ و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1541) أخرجه الداري: ١/؛5؟»‏ وابن عبد البرفي الجامع: ٠١71/6‏ وهو منقطع بين طاوس وعمر؛ فإنه 
لم يلقه. 

(7184) تقدم في الرقم: 35717 

(138) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/6١٠؛‏ والخنطيب في الفقيه والمتفقه: 217٠/١‏ 
وإسناده صحيح. 

(:155) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 077/6 وسنده صحيح؛ وله شاهد بمعناه عنده 

(1791) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 6//١٠؛‏ معلقا ووصله ابن بطة في الإبانة /10/١-‏ 


رقم 00-706 /من طريقين عنه» أوطما صحيح؛ والآخر ضعيف جدا. 


القسم الخامس (/؟) كتاب الموافقات 


قلت: مَن هُمْ يا أبا عمرو؟ قال: «الْأَرَايْهِيُونَ» 0779. 

وقاق الها كلس فض لاهن رايع 0870 

وقال أيضاً لداود الأؤدي: (7*4") «احفظ عني ثلاث لما شأن: إذا سُلتَ 
عن مسألة فأجبت فيها؛ فلا تُتبع مسألقك 7*0" أرأيت؛ فإن الله قال في 


لتحم 


كتابه: : *( آركن رايت يت مي إِنَحَدَ ِلَهَهْ هَويِةُ» حتى فرغ من الآية 


(17755) يعني المنسوبين إلى الإكثار من: أرأيت. وكتبت في النسخ غير المغربية «الأرَأَمْتَيُونَ) بسكون 
اللام وفتح الهمزة مع الراء» بعدهما همزة مفتوحة و سكون التحتية المثناة. 

(1579) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 2561/7 وابن بطة في الإبانة: 560-514/6) رقم:50-؟2750 وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم: ٠١7-56‏ من طر ق عديدة عنه» بعضها صحيح. 

(:75) في (ط): «لداود: الا»» وفي (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن) و(خ): بياض في مكان الواو والدال والياء 
من كلمة 7 الأودي» فبقي منه نم الكلمة» والنصف الكاني منها ساقط» أو كتب بلون باهت 
فلم يظهر فظن الناسخ أنها «ألا» الاستفتاحية» فألصقها بلفظ: «احفظا» فصارت تقرأً: ألا 
احفظ» إلخ» والصواب ما أثبتنا من: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» و(ك)» و(ق)» وأن بداية قول الشعبي 
هو: (احفظ)» وهكذا يسري العحريف في الكلمات إلى تحريف النصوص. 

(77745) «زة: أي فلا تعقب جوابك بتأييده ببحث عقلي وتأييد نظريء حتى لا تكون متبعا للهوى. 
هذا ما يفيده الاستدلال بالآية» ويشير إليه قوله بعد: اومتابعة المسائل» إلخ» وإن كان كلامه 
الآتي عاما في السائل والمجيب. 
ثم هل هذا يستقيم في أيامنا هذه؟ أم أن المصلحة تقتضي التأييد بالعقليات؟ 
وعلى كل حال يلزم تقييده بغير ما يفيد وجهة نظر الشرع في الحكم؛ ألا ترى أنه © كان 
يقوطا في هذه المواطن؛ كقوله: «أرأيت لوكان على أبيك دين/؟ 
وسيأتي في الفصل بعده ما يؤيده: حيث قيد في النوع الخامس في الأسئلة المذمومة كراهة 
السؤال عن علة الحكمء بأن يحكون في أمر تعبدي» أو يدكون السائل غير أهل لذلك. اه 

(ححد) الفرقان: 19). 


ب بي اد احص سد د انث 


والهانية: إذا سُئلِتَ عن مسألة؛ فلا تقس 77" شيئاً بشيء فريّما 
[حرّمتَ حلالة أو] (0350 يلل 00 


والعالحة: إذا سُئلت عمًا لا تعلم؛ فقل لا أعلمء وأنا شرب 0 الله 


وقال يحبى بن أيوب: «بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد اللّه 
أن لا يعلّم عبده [خيراً]؛ (:") شغلّه بالأغاليط) 0777 

والآثار كثيرة. 

والحاصلٌ [منها] 9" أن كثرة السؤال ومتابعةً المسائل بالأبحاث 
العقلية» والاحتمالات النظرية؛ مذمومٌ» وقد كان أصحاب رسول الله © قد 
وُعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه» وكانوا يحبون أن يجيء الأعرابُ 


(7757) «زة: إذا لم يكن الشعبي تمن يمنعون القياس» يلزم حمل كلامه على غير إطلاقه. اه 
(7158) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية؛ و(ط)» وفيها جميعها «حللت» بدل 
لأحللت» والمثيت من: زع 
(17399) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 290937-1077/6 بإسناد فيه دأود بن يزيد بن عبد 
الرحمان الأوديء» ضعفه جماعة من قبل حفظه. 
)177١(‏ الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)؛ و(م)؛ و(ت)» و(ح))» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية 
(170) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2307/6 بإسناد لا بأس به؛ لأن يحبى بن أيوب 
الغافقي» متكلم في ضبطه؛ قال أحمد: «سيئ الحفظ». 
وقال ابن سعد: منكر الحديث». 
وهذا جرح مفسرء ثم هو منقطع أو معضل؛ لأنه بلاغ. 
وصححه محقق جامع ابن عبد البر» وليس كما قال» ولا أدري على ما ذا اعتمد. 
(37) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ب)»؛ و(ف)» 
و(ك)» و(ز)» و(ق). 


التبمع الخافيق ----- 0 كاك الراكات 


الدترق ماق الصحيح عن أذنس قال: «نهينا أن فسأل رسول الله 2# 
: زعبسم 
نسمعا 5 

ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل [8#]» 2"""9 فجلس إلى 
أخبرهم © أنه جبريل» وقال: «أراد أن تعلموا إذ لم لون (00 

وهكذا كان مالك بن أنسء لا يُّقَدَم 29 عليه في السؤال كثيراء 
وكان أصحابه يهابون ذلك. 

قال أسد بن الفرات - وقد قدم على مالك -: «وكان ابن القاسم وغيره 

أمحانة دا 05097 الدع المقيالةة ناذا أجات: يقولون: قل له: 

من د دي عن 1 يموا 
فإن كان كذاء فأقول له فضاق علٌ فزن فقال لىي: «هذه ل ينث 


(7575) أخرجه مسلم في الإيمان: »41/١‏ عن أنس. 

(707) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح))» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» و(ك)» و(ق). 

)17٠5(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: ١/-5؛‏ عن أبي هريرة. 

(37) أي لا يُتجرّأ عليه. 

(707) في (ع): «يجعلوني»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أقيسء والأول جائزء فاش 
فى اللغة. 


. القسم الخامس جل (هن#؛) سل تان الموافقات 


سُلَيسلةء إن أردتٌ هذا فعليك بالعراق) (077:4. 

وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحواهم؛ لإيغاهم في المسائل» 
وكثرة تفريعهم في الرأي. 

وقد جاء عن عائشة [8ه] (5”") أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض 
الصومٌ دون الصلاة» فقالت لها: «أحروريةٌ أنتِ»؟ إنكاراً عليها السؤال عن 
عن م 

وقضى النبي © في الجنين بعُرّة» فقال الذي قضِي عليه: كيف أَغْرَمُ 
ما لا شرب ولا أكل» ولا نطق» 7" ولا استهل» ومثل ذلك يَطَلٌ؟ فقال 
2: لإنما هذا من إخوان الكهان» 05709 , 


(373078) ينظر ترتيب المدارك: .]557/١‏ 

(377:5) الزيادة ليست في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ب» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

[اللفضنة تقدم في الرقم: سه 

(170) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «ولا شهق». والمثبت من: (ف)» و(ز)» 
و(ك)» و(ق»» والموطإ؛ ومنه نقل المؤلف» وكذا في الصحيحين أيضاً. 
وهذه اللفظة لم يشر إليها الحافظ في الفتح» مع ذكره لاختلاف ألفاظه» ولم أجدها في أي 
رواية من روايات الحديث؛ ولعل الناسخ أراد أن يكتب (ولا نطق) فكتب "ولا شهق)؛ 
أو وقع فيه التصحيف. 

(770) أخرجه مالك في الموطإ في العقول واللفظ له: 805/6» وعنه البخاري في الطب: 227/٠١‏ ح 
من مرسل سعيد بن المسيب. 
واتفق عليه الشيخان موصولاً من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الطب: 23/1٠١‏ ح 
هدلاه» والديات: ؟١//0؟‏ ح 23904) وغيرهما. ومسلم في القسامة: .151١/8‏ 


القسم الخامس (3م) ل كتاب الموافقات 


وقال 7" ربيعةٌ لسعيد - في مسألة عقّل الأصابع -: ١حين‏ عظم 
جرحُهاء واشتدّت مصيبتُها نقّص عقلها). 


فقال سعيد: «أعراقٌ أنت»؟ 


فقلتٌ: «بل عالم متثيّت» 0 جاهل متعلم). 
فقال: «هي السنةٌ يا ابن أخي) (076, 
وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة. 


(1919) «ز»: من نوع أسئلة الاعتراضء مع التنكيت في شدة المصيبة» ونقصان العقل بالتورية» 
وسيشير إليه بعد. اه 
[امتفضلة تقدم في الرقم: 9؟75. 


ا ححح ا ظح 2 تاي نرت 


فصل: 
ويتبيّّن من هذاء أن لكراهية السؤال مواضع» نذكر منها عشرة 


أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كسؤال عبد الله بن حذافة: 
امن أبى) انفكا 
ورُوي في العفسير أنه ا سُكل: «ما بال الحلال يبدو رقيقاً كالخيط؛ ثم 


لا يزال ينمو حتى يصير بدرأء ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: 
ع[ يَسْكَلُونَت عَيٍ ألآه هِنّة) الآية» إلى قوله: «(وَلَيْسَ أنْيبُ أن تَاتُوأ 
لْبَيُوتَ من ظهُورهَا) (0700, 
فكنا احيث يب 7" بما فيه من منافع الدين. 


والعافي: أن يُسأل بعد ما بلغ من العلم حاجتّهء كما سأل الرجلُ عن 


الحج: أكل عام؟ مع أن قوله تعالى: #( وَلِله عَلَى ألنَّاسٍ حَجُ ألْبَيِتِ)» 10 
قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه. 


ومثلّه سؤال بني إسرائيل بعد قوله: «(إنَّ أله يَامْرَحُمُةِ أن تَدْبَحُوأ 


(15005) تقدم في الأرقام: وع/ /10, ١185‏ 

(1070) البقرة:084 وتقدم سبب النزول في الرقم: 4/007 وجملة: #وليس البرة إلخ» ليست في: (ت)» 
و(ن» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(فنففلة از: راجع روح المعاني في تفسير الاية» يتضح المقام. اه 

(7) آل عمران: /ا3. 


القت الجافى لح حت 10 م كتاب الموافقات 


ص 
0070-0 


بَغَرَةَ) اللفضنةا 

والغالث: السوَال من غير احتياج إليه في الوقت» وكأنّ هذا - والله 
أعلم - خاضٌ 9" بما لم ينزل فيه حكم؛ وعليه يدل قوله: «ذروني ما 
تركه 00 النففا 
عنها» النففة 

والرابع: فقيل أن تسأل عن صعاب مضه المسائل» وشرارهاء كما 
جاء في النهي عن الأغلوطات 570©, 


والخامس: أن أن عن علة المحكم وهومن قَبيل التعيدات الي لا 
يُعقل لها معنى» أو السائلٌ من لا يليق به ذلك السؤال» كما في حديث قضاء 
الصوم؛ دوق الصلة: 00530 


(309) البقرة: 55. 

(132070) #ز»: هذا متعين» وإلا لمنع من تعلم العلم الزائد عما يحتاج إليه الشخص في الوقت» ولا يقول 
بهذا أحد.اه 

(الخففنة تقدم في الرقم: ا ا تن اللشنة 

(30729) تقدم في الرقم: 03451 78508 

(77720) "#زة: ينطبق عليه أيضاً الأول والخالث» فالأغلوطات لا تنفع في الدين» وأيضا لا حاجة لها في 
العلم. اه 

(30754) في: (ع): اعن صفات)»ء وهو خطأء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(350755) تقدم في الرقم: /ال1"31. 

الطفهنة تقدم في الرقم: ل اه 


القسم الخامس ش (85) كتاب الموافقات 


والمسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكنّف» والتعمق» 75" وعلى 
ذلك يدل قله تعالى: «إقل مآ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آخر وَمَآ أ 
لْمَتَصَ/ّمِين) 0 

ولمّا سأل الرجلٌ: 7" يا صاحبّ الحوض» هل ترد حوضّك السباغٌ؟ 
قال عمر بن الخطاب: ايا صاحب الحوض» لا ُخِيرْنا فإنا نَردِ على السباع» 
لا 


نا مِنَ 


والسابع: أن يظهر من السؤال [ع-51؛] معارضةٌ الكتاب» أو السنة 
بالرأي» ولذلك قال سعيد: «أعراقي أنت؟) (0770, 


وقيل لمالك بن أنس: الرجلٌ يكون عالماً بالسنة؛ أيجادلُ عنها؟ 
قال: «لاء 9" ولكن خبر بالسنة» فإن قُبلت منه؛ وإلاّ 


(00) دز»: أي التعمق في الدين» كما في السؤال عن ورود السباع الحوض» وكما سيأقي في الاعتراض 
على الظواهر بتحميلها ما يبعد عنها. اه 

(320) ص: 22 

(129) #ز»: هو عمرو بن العاص» كان في ركب فيه عمر. اه 

(-7007) لخر جه مالك في الموط|: »24-59/١‏ وإسناده منقطع؛ يحى بن عبد الرحمان بن حاطب؛ لم يلق 
عمر ولم يره» لكن له شواهد ينهض بها. 

(1377) تقدم في الرقم: 7595. 

(17075) #زة: فيه النظر السابق» وه وأن هذا لا يصلح لزماننا الذي لا بد فيه من المجادلة لتأييد الحق» 
وإلا لم مُسمع من كثير من الناس. 
وفي أعلام الموقعين: «عاب بعض الناس ذكر الدليل في الفتوى» قال ابن تيمية: بل جمال 
الفتوى؛ وروحهاء هو الدليل. اه 


القسم الخامس (80) كتاب الموافقات 


سكت» انض 


والغامن: السوَالُ عن المتشابهات» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: *( قَأَنا 


كت القفظلة! 


ألذين فى فُلويهم رَيْعٌ فِيَتَِعُونَمَا تَشَبَة مِنْة) الآ 
رن غدوق عبه لسري امل بج ا جر 080 الصرياك 
أسرع العنقل» 6507 
ومن ذلك: سوال من سأل مالكاً عن الاستواء فقال: «الاستواءً معلومٌ 
والكيفية مجهولةٌ» والسؤال عنه بدعة» 057. 


والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح؛ وقد سُئِل عُمر بن 
عبد العزيز عن قتال أهل صِفّين فقال: «تلك دماءٌ كم الله عنها يديء فلا 
أي أن لمح بها (4/) لسناني): 


(لعبسم) علّقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم: ؟/7* والقاضي عياض في المدارك: 1/١/١‏ 

(:89) آل عمران: /. 

(75) في (ك)» و(ف)» و(ز)» و(ط): «عرضاً» والمثبت من باقي النسخ الخطية. - قال «ز»: أي هدفاً 
ومرى. اه 

(1"70) أخرجه الداري: "65/١‏ ح 705 والأجري في الشريعة: .15-57/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله: 2591/6 بإسناد صحيح. 

(1789) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 201/7 وأبو نعيم في الحلية: 5/3؟2؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات: ؟/:*-ه0” ح 877-837» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: */98" رقم 2074 
بأسانيد متعددة إلى مالك» وهو صحيح عنه. 

(70؟) في (ط): «أن يلطخ» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 
والأثر أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله: ؟/46: بإسناد جيد. 


القسم الخامس - (3)-ل كتاب الموافقات 


والعاشر: سوَالُ العنّتء 2757 والإفحام؛ وطلب العَلّبة في الخصام؛ 
وفي القرآن في ذم نحو هذا: ظوَمِنَ ألنّاسٍ مَن يُعْجِبْك قَوْله ي الْحَيَرة 
َلدّنيا وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما قلْبيء وَهُوَ أن ألْخِصَام) 2900 

وقال: بل هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ)ه (099. 

وفي الحديث: «أبغضُ الرجال إلى الله الأَلدٌ المَصما ننه 

هذه جملةٌ من المواضع التي يُكرّه السؤال فيهاء يقاس عليها ما سواهاء 
وليس النهي فيها واحداً: 

بل فيها: ما تشتد كراهيته. 

ومنها: ما يخم 

ومنها: ما يحرم. 

ومنها: ما يدكون محل اجتهاد. 

وعلى جملةٍ منهاء يقع النهيي 9470" عن الجدال في الدين» كما جاء: إن 
المراء في القرآن كفر) 0719 


(230705) «ز»: أي يسأل ليعنّت المسؤول» ويقهره لا ليعلم» يعني وإن لم تكن المسألة من الأغلوطات» 
وبذلك يغاير الرابع. اه 

(307) البقرة: ؟50. 

(307) الرخرف: 58. 

)1١074(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في العفسير: 55/4 ح 6067؛ ومسلم في العلم: 
خ/. 

[للقنضلة ازه: يقع على خمسة منها. اه 

(خلا) تقدم في الرقم: 0" 


لس د كاب الرارقات 


وقال تعالى: #إوَإِذًا رَأَنْتَ ألذِينَ يَخُوصُونَ وت مَايَِيِنَا َأَعْرضْ 
+ 0 الآدة الكنضنةا 
وأشبا ذلك من الآي» والأحاديث» 7477 فالسؤالُ في مثل ذلك منعيٌ 


(0غلا؟1) الأنعام: 38. 
الهنضلة في (ط): الأو الأحاديث)»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الخامس ب - (#8#؛) ل - كتاب الموافقات 


المسألة الحالفة: 

2 > ل 4 5 0000 . وريس أه 

ترك الاعتراض عل الكبراء محمودء كان المعترّض فيه مما يفهم أو لا 
يُفَهَم» والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: ما جاء 0 في القرآن الكريه؛ 00000 ك0 اسلف 
فكان ما قصّه اللّه تعالى من قوله: مإ قَالَ هَندًا فِرَافُ بَيْنِْ وَبَيْنِكَ )ه 7700 , 

وقول 7*""" محمد 42: ايرحم الله موسى؛ لو صبر حت يقْضَ علينا 
من أخبارهما» النفنةا 


وإن كان إنما تكلم بلسان العلم؛ فإن الخروج عن الشرط» 
يوجب 7*9" الخروج عن المشروط. 

ورُوي في الأخبار أن الملائكة لما قالوا: «( أَتَجْعَل بِيهًا مَنْ يُّهْسُِ 
فِيهَا وَيَسْمِحٌ ألدّمَآءَ» الآية - فردً اللَّهُ عليهم بقوله: إن أَغْلّمْ مَا لآ 


(33070) في (ع)» و(ف)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ك)» و(ز)» و(ب)» و(ق): «منها ما جاءا. 
والمغبت من: (م)» وهو أرجح بدليل ما بعده من ذكر «الغاني» و#الخالث». 

(3374) الزيادة ليست في: (ت» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ب)» و(ك)» 
و(ز» و(ف)» و(ق). 

(45/ا) الكهف: لالا. 

(:1076) «زا: أي فالاعتراض كان سبباً للحرمان من التوسع في العلم الخاص. اه 

.12516 تقدم في الرقم: #صم”‎ )10١( 


(:107) «زة: وقد يقال حينئذ: إن ذلك بسبب الخروج عن الشرطه لا بسبب أصل الاعتراض. اه 


لل رب لضي سس عن ين 


1 سين داريشل الله [تعالى] [لمنيسنة " ثارا فحز 111/6 


وجاء في أشدَّ من هذا اعتراضٌ إبليس بقوله: #إأَنَا حَيْكُ 0 
مِن بار وَخَلَعْتَهُ دمن طِيس » الحنفكا 

فهو الذي تب له به الشقاء إلى يوم الدين؛ لاعتراضه عل الحكيم 
الخبير» وهو دليل في مسألتنا. 

وقصةٌ 707" أصحاب البقرة من هذا القبيل 78" أيضاء حين 
تعنّتوا في السؤال فشدّد الله عليهم. 

والعافي: ما جاء في الأخبار؛ كحديث: «تعالوا أكتبُ لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده) (005, 


(1307069) البقرة: 29. 

(3365) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» ورخ)» و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ك) و(ز) و(ب) 
و(ف)» و(ق). 

(1770) قلت: هذا الخبر كذبّ»ه وباطلٌء ولا أصل له ولا يورده إلا من لا علم له بالمنقول وبما يح 
منه ما لا يصح؛ فالملائكة ما ارتحكبت ذنباً في سؤاطا سؤالٌ مستكشف ومستخير» وليس 
سؤّالها سؤال اعتراض» أو إنكار؛ لتُعاقّب عليه» وهم معصومون من هذاء فلا تغترٌ ببعض 
المفسرين الذين يجعلون الاستفهام في الآية للاعتراض» أو الإنكار. 

(ده؟) الأعراف١١03.‏ 

(3000) «زه: أي قوطم: م«أَتَسَخِدُنًا حِدََّا هَرُواً 4 فإنه استبعادٌ لما قاله وإنكارء أي أين ما سألنا عنه من 
بيان القاتل من الأمر بذبح البقرة» فهو اعتراض على الكبراء. اه 

(10764) تقدمت في الرقم: 66" قز مقالك 1851/9 

(15705) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المرضى: 71/٠١‏ ح 20779 وغيره. 
ومسلم في الوصية: */1205. 


القسم الخامس ش 490) كتاب الموافقات 


فاعترض في ذلك بعضٌ 77" الصحابة حتى أمرهم ### بالخروج؛ ولم 
ع (1ت) هم شيعا 

وقصة أم إسماعيل حين نبع طا ماءٌ زمزم فحوّضته» اللفمة ومنعت 
الماءَ من السيّلان» فقال ©4: الو تَركَته لكانت زمزمٌ عيناً مَعيناً) 0777 

وفي الحديث أنه طبخ لرسول الله © قِدْرٌ فيها لحم فقال: «ناولني 
ذراعاً». 

قال الراوي: فناولته ذراعاًء فقال: «ناولني ذراعاً)» فناولته ذراعاًء فقال: 
«ناولنى ذراعاً). 

فقلت: يا نبي اللّه! 259 كم للشاة من ذراع؟ 

فقال: «والذي نفسي بيده لو سكتٌ؛ لأعْطِيت ذراعاً ما 


(:777) #زة: هو عمر وه» حيث قال: إن رسول الله قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن»» إلى آخر 


الحديث. اه 
)377١(‏ ازة: فحُرموا بسبب ذلك من البيان الذي كان يفيدهم, لا سيما على القول بأنه كان من شأن 
الخلافة. اه 


(777) أي اتخذت له حوضاً حتى لا يضيع؛ لعزته؛ وانبهارها به» وحرصها عليه. 
(18770) أخرجه البخاري في المساقاة: ه/؟ه ح 78؟2؛ وغيره» من حديث ابن عباس. 
أي لوتركت زمزم أو: لوتركت التحويض» فحذف لدلالة الكلام عليه. 
قال #زه: يظهر أن هذا حرص لا اعتراضء ولا يخفى شوم الحرص في غير أمور الآخرة. اه 
(3077) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط): (يا رسول اللّها والمغبت من: (ع)»؛ و(ز)» 
و(ك)» و(ف)» و(ق). 


القسم الخامس )49١1(‏ كتاب الموافقات 


دعوتٌ) حا 


وحديث على قال: «دخل عل رسول الله © وعلى فاطمة من الليلء 
فأيقكنا للصلاة» قال: فجلستُ وأنا أَعرُكُ عيني» 2759 وأقول: إِنَا والله ما 
تُصلي إلا ما كُتب لناء إنما أنفسّنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبعئّها بعئّهاء فول 
رسول الله + © وهو يقول: #إوَحار الانمن أَكْثَرَ شَْ ءِِ جَدَلَّا)» 00 

وحديث: «يا أيها الناس! اتّهموا الرأي» (2""7 فإنًا كنا يوم أبي جنْدل 


ولو نستطيع 771" أن نردّ أمرّرسول الله ©2؛ لرددناه» (77©. 
ولما وَفد على رسول الله ## حَرْنٌ: جد سعيدٍ بن المسيب فقال له: لما 


(1775) سحسن: أخرجه الداري: لي ©» ه» والترمذي في الشمائل: ص 21/٠١‏ وأحمد: #إقطكاء 
والطبراني في الكبير: ؟؟/70 ح 2855 وابن أني عاصم في الآحاد والمثاني: "00/١‏ ح 22/6 وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة: 961//0؟ ح 20500 وابن سعد في الطبقات: 370/1. 
من طريق أبان بن يزيد العطارء عن قتادة» عن شهر بن حوشب: عن أبي عبيد مولى 
رسول الله 8. 
وهو معلول بشهر بن حوشب؛ قال ابن عون: «نزكوه) أي طعنوا فيه» لحكن له شاهد؛ عن أبي 
هريرة عند ابن حبان: 159/8 ح 2.1460 بإسناد حسن» وبه يحسن. 

(1075) أي أمسحها وأدلُهاء وهو من باب قثل. 

(139770) الكهف: 58. وحديث علي متفق عليه: أخرجه البخاري في التهجد: */ ٠١‏ ح 2157 والحفسير: 
ح 4؟لاء» وغيرهما. ومسلم في المسافرين: .071/١‏ 

(1778) «زة: أي فلا تجعلوه في مقايلة الشريعة» فتعترضوها به. اه 

(1775) «ز: أي وقد ظهر خطؤناء وتعين المصلحة فيما أنفذه رسول الله © في رده إلى الكفارء تنفيذا 
للشرط. اه 


(:137) _تقدم في الرقم: ؟85. 


القسم الخامس ل- (؟45) كتاب الموافقات 


اقلم فا انك زناه وول احفدف 1 لاقار الا عر الها شنافابية أن 

قال سعيد: فما زالت الخزونة [فينا] ”27 حتى اليوه) 05779 

والأحاديثٌ ف هذا المعنى كثيرة. 

والغالث: ما عُهد بالتجربة من أنّ الاعتراض على الكبراء قاض 
بامتناع الفائدة» مَبْعِدٌ بين الشيخ» والعلميذء ولا سيما عند الصوفية؛ فإنّه 
عندهم الداع اللأكبر» حتق زعم الفُشيري عنهم أن التوية [ع-00] منه للا 
تقبل» والزلة ل تقال اففففةا! 

ومن ذلك: حكايةٌ الشابٌ الخديم لأبي يزيد البسطاي إذ كان صائماً» 
فقال له أبوتراب النخْشَّبِي 9" وشقيقٌ البَلْخي: كل معنا يا فى» فقال: أنا 
صائم» فقال قفد أبو تراب: 03 ولك أ شهر» اوه فقال شقيف: 013 
ولك أجرُ صوم سنة» فأبى» فقال أبويزيد: دَعُوا من سقط من عين اللّهء فأخذ 
ذلك الشابٌ في السرقة» وقُطِعت يده) 07790 


(39) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)1١7/76(‏ أخرجه البخاري في الأدب: 09:٠١‏ ح 073190 19 من حديث حَرٌن بن أي وهب. 

(3307707) ينظر الرسالة القشيرية: ص ١6١‏ 

(177) واسمه: عسكر بن محمدء ينظر اللباب في تهذيب الأنساب: 577/5: وأما البلخي» فهو شقيق 
بن إبراهيم؛ أبو علي» البلخي» ينظر ترجمته في حلية الأولياء: 58/4. 

(3730770) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ع). 

(1775) تقدم في الرقم: *307: وهذا من الخرافات الصرفة» وبطلانُ هذا عقلاً ونقلاً وشرعاء معلوم 
بالضرورة» فلا يحتاج لتأمل؛ لأن هذا وضع شريعة جديدة» تخالف شريعة محمد © بلا - 


اقلم لواحن تع جك رن كنع 151 كتاب الموافقات 


وقد قال مالك بن أذس - لأَسدٍ حين تابع سؤاله -: اق لي نك 
تليسلة: إن أرواث هذاه فعليك #العراى) 0500 


لفغن "5 


في جوابه. 


6 


فهدّده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه 

فالذي تَلَص 27200 من هذاء أن العالم المعلومَ بالأمانة والصدق 
والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع؛ إذا سّئل عن نازلة فأجاب - أو 
عَرضث له حالةٌ يَبعد العهدٌ بمثلهاء أو لا تقع مِنْ فهم السامع موقعها - أَنْ 
لا يواجّه بالاعتراض والنقدء فإنْ عرض إشكالٌ؛ فالتوق أولى بالنجاح 
وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله [تعالى] 74" [انتهى]. 


0 لما 


- ريب» ولا أرتابٌ أبداً أن هذه القصة موضوعة على هؤلاء؛ لأنهم معروفون بالدين» 
والصلاح» والقصدٌ بها تشويههم. وليت المؤلف لم يسوّد كتابه بمثل هذا القصص المتهافت. 
(330379) تقدم في الرقم: .١717١8‏ 
(10708) «زة: لا يؤخذ من الرواية السابقة في المسألة الغانية أنه كان يعترض» بل كان يتابع السؤال» 
ويكثر منه فقط» فيقول: «فإن كان كذا» بإيعاز أصحاب مالك» لتهيبهم سؤاله بأنفسهم. اه 
(3095) في (ح)ء و(م)» و(ت)» و(خ))» و(ط): اتلخص». والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ب)» و(ف)» 
و(ك»» و(ز)» و(ق). 
(1207) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). والتي بعدهاء من: (خ) وحدهاء 


صصح سحي د ا ةا 


المسالة الرابعة: 

الاعتراضٌ على الظواهر غير مسموع 7" والدليل عليه أن لسان 
العرب هوالمترجم عن مقاصد الشارع. 

ولسان العرب» يُعدّم فيه النص» 04م أو يَدَد؛ إذقد تقدم أن الت 
إنما يكون نضّاً إذا سَلِم عن احتمالات عشرق 787" وهذا نادرٌ أو معدوم. 

فإذاتووة دلي سخوض وهو يتان العر نت الكالاث داكرة يه 
وما فيه احتمالاتٌ» لا يكون نضّاً على اصطلاح المتأخرين» 7*9" فلم يبق 
إلا الظاهنٌُ والمجمّلء فالمجمل» الشأنُ فيه طلب المبيّنء أو العوقفء فالظاهرٌ 
هو المُعتمّد إذن» فلا يصح الاعتراصٌ عليه؛ لأنه من التعمّق والتكلف. 


وأيضاً: لو جاز الاعتراض عل المحتيلات؛ لم يبق للشريعة دليلٌ 
يُعتمّدء لورود الاحتمالاات وإن ضعفت» والاعتراض المسموع مثلّه يُضعِف 


(7080) أي غير مقبول» من سمع الشيء إذا قبله. 

(:1078) «زة: يطلق النص عل الدليل السمعي مطلقاء ومنه قوله هنا: (دليل منصوص». 
ويطلق عل ما لا يحتمل غير ما قصد به» فيكون قطعيا في دلالته على معناه» وهوما سلم عن 
الاحتمالات العشرة؛ وهوما أجرى المؤلف أدلته في الكتاب على مقتضاه. 
ويطلق عل ما دل باعتبار وضعه؛ واعتبار سوقه أيضا على المعنى» وعلى هذا يقبل النص 
التأويل والتخصيص. اه 

(778) «زة: تقدمت في المسألة العاسعة من كتاب المقاصد. اه 

(35786) احتراز من أن الشافعي ري يسمي الظاهر نصاًء وكذلك غيره من تقدمء فتضييقٌ المتأخرين 
مفهومً النص» لا ينسجم مع صنيع المتقدمين. 


القسم الخامس (5ة) كتاب الموافقات 


الدليل» فيؤدي إلى القول بضعف جميع **""" أدلة الشرع؛ أو أكثرهاء وليس 
كذلك باتفاق. 


ووجه ثالث: لو اعتّبر مجردُ الاحتمال في القول؛ لم يكن لإنزال 
الكتب» ولا لإرسال النبي 88 بذلك فائدة؛ إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على 
الخلق بالأوامر» والنواهي» ولا الإخبارات؛ 7*7" إذ ليست - في الأكثر - 
نصوصاً لا تحديل غير ما قُصِد بهاء لحكن ذلك باطل بالإجماع؛ والمعقول» فما 
يلزم عنه كذلك. 


ووجه رابع: (""" وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعثير؛ أَدّى إلى انخرام 
العادات» والحقةٍ بهاء وفتح ذات لفطك نمم وجحدٍ العلوم. 


(73745) ازا: أي حيث قلنا بعدم النص» ومعلوم أن الإجماع والقياس مبنيان على أدلة الكتاب 
والسنة» التي هي من قسم الظاهر الذي بقي من الأقسام؛ كما سبق له. 
وقوله: "أو أكثرها» أي حيث قلنا بوجود قليل من النصوص. اه 
(03304) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ز)» و(ك)» و(ف)» و(خ)» و(ط): «والإخبارات» والمثبت 
من: (ع)» و(ب)»؛ و(ق). 
(107837) «زه: الأوجه العلاثة السابقة» ترجع إلى عدم إبطال الأدلة القولية بالاحتمالات» وهذا الوجه 
كالترق عليهاء وكأنه يقول: بل إذا اعتبرت الاحتمالات المجردة عن الأدلة» بطلت العلوم 
الأخرى المرتبة على العادات» أي الأسباب والمسببات العادية المبثوثة في الكون. 
فالعجارب والمشاهدات» تلحقها الاحتمالات» فإذا اعتبرت؛ ضاعت العلوم اليقينية» أي 
فقبول الاحتمالات مطلقا يفسد سائر العلوم؛ عقلية ونقلية» فهو باطل. اه 
(04؟) وهي المحاجّة» أو المغالطة التي تدل بظاهرها على أنها موافقة للمنطق» لكنها في الههاية تؤدي 
إلى استنتاج غير صحيح؛ والغرض منها إبطال الحقائق» والتضليل» والتمويه» والخداع» 
للانتصار على الخصم؛ والمهروب من الإقرار بحجته» وصحة قضيته. 5 


القسم الخامس - (55) كتاب الموافقات 


ويبين هذا المعنى في الجملة؛ ما ذكره الغزالمي [عن نفسه] 27490 ني 
كتابه: «المنقذ من الضلال» 7"”" بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم؛ 
فبه 59" يتبين لك أن منشأهاء تطريقٌ الاحتمال في الحقائق العادية أو 
العقلية» فما بالك بالأمور الوضعية. 
ولأجل اعتبار الاحتمال المجرّد» شُدّد عل أصحاب البقرة؛ إذ تعمّقوا 
في السؤال عمّا لم يكن طم إليه حاجة؛ مع ظهور المعنى. 
وكذلك ما جاء في اللحديث في قوله: «أحجّنا هذا لعامناء أو 
أي 3559 وأشباه ذلك؛ بل هو أصلٌ في الميل عن الصراط المستقيم» ألا 
ترى أن المتّبعين لما تشابه من الكتابء إنما اتّبعوا فيها مجرد الاحتمال 
فاعتبروه» وقالوا فيه» وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل؛ فَدَّمُوا بذلك» وأمر 


البي 0 ادن اي لقا 


> وكان ابن رشد يسمى السفسطة بالمغالطة» ويسمى القياس السفسطائ بالقياس المغلوط» 
وهي مذهب فلسفي قديم؛ نشأ في اليونان نهاية القرن السادس» وبداية القرن الخامس قبل 


الميلاد. 
زك) الزيادة» ليست في: (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ك), 
و(ز)» و(ب)» و(ق). 


(:709) ينظر المنقذ من الضلال» ضمن مجموعة رسائل الغزالي: ص 078. 

(7) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب): «فيه/» وفي (ط): المنها» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ك)» و(ق). 

(0150759) تقدم في الرقم: /ا؟” لكك لالت ملل 11لا" 


لنففلة تقدم في الرقم: لح ال 


2ج 2 ص إن اس سس الت 


ووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتجّ على الكفار بالعمومات 
العقلية؛ والعموماتٍ ©" المتفق عليها؛ كقوله تعالى: #(قُل لمن ألآرض 
وَمَن يها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4 [إلى أن قال]: «ِسَيَمُولُونَ لله قل بَأَبّى 
2-6 رُونَ)4 اللففةا 


فاحتجٌ عليهم بإقرارهم بأن ذلك للّه على العموم؛ وجِعَلّهم - إذ أقروا 
بالربوبية لله في الكل» ثم دعواهم الخصوص - مسحورين؛ لا عقلاء. 

وقوله تعالل: ويس سَأَلْنَهُم مّنْ خَلَىَ أَلسّمَوَاتِ وَالآَرْضَ وَسَخَرَ 
ألسَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَعُولنٌَ أله مأب يُوقِحصُونَ) 07 

يعني كيف يُصرّفون عن الإقرار بأن الرب هو اللهء بعد ما 


1" (وبسم) 


أقرّوا فيدّعون لله شريكاً. 

(175) #ز4: أي فمع كونها عقلية وثابتة في الواقع بالعقل؛ كما سيقول: اوجعل خلاف ظاهره على 
خلاف المعقول)؛ هي متفق عليها بين المتناظرين. 
وهذا العاني» هو محل الاستدلال هنا باعتبار الظواهر؛ لأن العموم المسلم بين الطرفين» هو 
من باب الظاهر في هذه التراكيب. اه 

(7707/40) المؤمنون: 40-80 وزيادة: الإلى أن قال» بين جزيٌّ الآيته ليست في: (ت)» و(ح)؛ و(ن)» و(م)؛ 
و(خ)» و(ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

.5١ العنكبوت:‎ )705( 

(70757) هزة: ليكن على ذُكر منك أنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الرب الخالق لكل شيءء 
المالك المتصرف في السموات والأرض» ولكنهم - مع هذا - يؤلهون معه شيئا من 
مخلوقاتهء نجوماء أو حجار» أو غيرهاء يعيدونهاء فكان الرد عليهم موجّها إلى أن 
مستحق العبادة» هو المتصرف في الكون وحده؛ وأنهم يتكونون مجانين إذا جمعوا بين 
الاعتراف بعموم التصرف له وحده وبين تأليه غيره» وعبادته» ولذا جعل ختام الآيات - 


القسم الخامس حل (44؛) ل - كتاب الموافقات 


وقال تعالى: #إ خَلَىَ أَلسَمَلوَاتِ لض يالْحييُححَو أليْلَ عَلَى 
ألتّهار)» إلى قوله: «(دَلِكُمْ الله رَنَكُمْ له لْمْلْتُ تملك انه بعر انه 
نُصْرَفِونَ) [7"88. 

وأشباه ذلك ما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه» وجُعِل خلا 
ظاهره على خلاف المعقول» ولو لم يكن عند العرب الظاهرٌ حجة غير 
معترّض عليها؛ لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجةٌ عليهم؛ لكن 
الأمرعلى خلاف ذلكء فدلّ على أنه ليس مما [ع-88:] يُعترض عليه. 

وإلى هذا: 7" فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم؛ وأرباب المذاهب: 
من تشعب: الاستدلالات» وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات» 
حت لا تجدَ عندهم - بسبب ذلك - دليلا يُعتمّدء لا قرآنياً ولا سنيّاه بل انجرٌ 
هذا الأمن إل السنائل الاعتفاديةة فاظ هوا فيه الأدلة«القرانية 
وامكار لباه ا منها على أمور عادية» كقوله [تعالى]: #(ضَرّبَ 
لَكْم مْتَلَا ين آنفِيكُمْ هل لَكُم ين ما مَلَكَتَ انْسَنْكُم ين 


0 انا 


> - الذي هو كالدتيجة - قوله «ل إِلَه إلا هوا فجعل المعنى بالحصرء ومحظ الرد عليهم؛ هو نفي 
الشريك في الألوهية والعبادة. فقوله: «فيدعون لله شريكاً) أي في استحقاق العبادة. اه 

(04) الزمر: كحلا 

(1795) #ز»: أي ويضم إلى هذه الوجوه الخمسة» أنه يترتب عبل سماع الاعتراض على الظاهرء تلك 
المفاسد. اه 

(:07) الروم: 57» ولفظة: «تعالى» الواقعة قبل الآيةه ليست في: (ح)» و(ن)» و(م)؛ و(خ)؛ - 


كتاب الموافقات 


وقولة: «(ألومة أرجل يشفوق بي ) 1+" وأهاو ذلك: 

واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهيّة ولا قريبة من 
البديهة؛ 2*0 هرباً من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية» فدخلوا في 
أشدّ مما منه فرٌُواء ونشأت مباحتٌ لا عهد للعرب بهاء وهم المخاطبون أَوَلاً 
بالشريعة» فخالّطوا الفلاسفةً في أنظارهم؛ وباحّثوهم في مطالبهم التي لا يعود 
الجهلٌ بها على الدين بفساد» ولا يزيد البحثٌ فيها إلا خبالاً. 

وأصلُ ذلك كلّهء الإعراضٌ عن مجاري العادات في العبارات» ومعانيها 
الجارية في الوجود. 

وقد مرّ فيما تقدم (””"" أن مجاري العادات قطعيةٌ في الجملة وإن 
طرّق العقلُ إليها احتمالا؛ فكذلك العباراثٌ؛ لأنها في الوضع الطابي تمائلها؛ 
أو تقاريها. 

ومرٌأيضاً (*"" بيانٌ كيفية اقتناص القطع من الظنيات» وهي 
خاصّةٌ 0" هذا الكتاب لمن تأمله» والحمد لله 


- و(ت)» و(ق) و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

5٠5 الأعراف:‎ )"8( 

(8:9") في (ك)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ت): «من البديهية». والمغنبت من: (ع)» و(ب)»؛ و(ز)» 
و(ف)» و(ق). 

(7807) في النوع الرابع من المقاصد: المسألة العالة عشرة؛ وما بعدها. 

(:78) في المقدمة العالغة من مقدمات الكتاب. 

(078:5) «زا: تتبع الظنيات في الدلالة» أو في المتن» أو فيهماء والوجوه العقلية كذلك» ويضم قوة - 


لعب حاف لد حا ريه 


فإذن لا يصح في الظلواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات 
المرجوحة» إلا أن يدل دليل على الخروج عنهاء (:*2 فيكونَ ذلك داخلاً في 
باب التعارض» والترجيح أو في باب البيان» والله المستعان. 


- منها إلى قوة» ولا يزال يستقرئ حتى يصل إلى ما يعدّ قاطعاً في الموضوع؛ ويصير كالتواتر 
المعنوي» ولا يباللي أن يحكون بعض الأدلّة ضعيفاً؛ لأنه لا يستند إلى دليل خاصء كما أن 
رواة التواتر المعنوي» لا يلزم في جميعهم أن يكونوا محل الفقة» ولكن المجموع يلزم أن 
يحون كذلك. 

فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاتهء وهي طريقة ناجحة» أدت إلى وصوله إلى المقصود» 
للم إلا في العادر» رحمه الله رحمة واسعة. اه 


(17805) «ز»: فتكون حينئذ هي المؤول بعينه. اه 


القسم الخامس (60) كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 
الناظرٌ في المسائل الشرعية» إما ناظرٌ (87"" في قواعدها الأصلية» أو 


في جزثياتها الفرعية. 
وعل كلا الوجهين؛ فهو إما مجتهد» أو مناظر. 


فأما المجتهدٌ الناظر لنفسه؛ فما أدّاه إليه اجتهادُه فهو الحكمٌُ في حقه؛ 
إلا أنّ الأصول والقواعدء إنما تثيّت ("" بالقطعيات» ضروريةً كانت أو 
نظرية» عقلية أو سفعية: 


وأمَا الفروغٌ؛ فيكفي فيها مجردٌ الظن على شرطه المعلوم في موضعه» 
فما أوصله إليه الدليلٌ؛ فهو الحكم في حقه أيضاً ولا يفد يفتقر إلى مناظرة؛ لأن 
نظره في مطلبه» إما نظرٌ في جزثي - وهو ثانٍ عن نظره في الكي الذي ينبني 
عليه - وإما نظرٌ في كل ابتداءً» والنظرٌ في الكليات ثان عن الاستقراءء وهو 


(180) في (ز)» و(ف)» و(ك): «النظر في المسائل الشرعية» إما نظرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» 
وهو أرجحء بدليل ما بعده. 

(5) في (ت)» و(ح))» و(ن)» و(م)» و(خ)؛ و(ب)» و(ط): «إنما ثبتت». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف»» و(ق). 
قال #ز»: ولا يقال: إذا كانت القواعد الأصولية التي تفرع عنها الجزئيات؛ لا بد أن تكون 
قطعية» فكيف يتأق الخلاف بين الأصوليين في تلك القواعد؛ لأن المراد أنها قطعية هذا 
المجتهد بعد استقرائه أدلتهاء حتى يقطع بهاء وهذا لا ينافي أن غيره يقطع ويجزم بما يخالفهاء 
حسبما أدت إليه الأدلة التي ارتضاهاء ويكون الفرق بين الأصول والفروع؛ أن الأولى؛ لا 
يعمل ولا يفرع عليها إلا إذا جزم بهاء بخلاف الفروع؛ فإنها يكفي فيها الظن القوي بأن 
هذا هو حكم الله فيها. اه 


محتاج إلى تأمل واستبصار» وفسحة زمان يسع ذلك. 

وهكذا إن كان عقليّا ففرضصٌ المناظرة هناء لا يفيد؛ لأن المجتهد - 
قبل الوصول - متطلَّب من الأدلة الحاضرة عند فلا يحتاج إلى غيره فيهاء 
وبعد الوصول» هو عل بينة من مطلبه في نفسه» فالمناظرةٌ عليه - بعد ذلك - 
زيادة. 

وأيضاً: فالمجتهد أمينٌ على نفسه؛ فإذا كان مقبولٌ القول؛ قيله المقلك 
ووكله المجتهدٌ الآخَر إلى أمانته؛ إذ هو عنده مجتهدٌ مقبولٌ القول» فلا يَفتقر 
- إذا اتضح له مسلك المسألة - إلى مناظرة. 

وهنا أمثلة كثيرة؛ كمشاورة (85") رسول الله © السَّعْدِيْن 009 في 
مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة» فلما تبيّن له من أمرهما عزيمةٌ 
المصابرة والقتال؛ لم يبّخْ به بدلأ» ولم يَستشر غيرهما 7800© 


(785) #«ز»: وإن كانت الأمثلة - ما عدا الغعافي - في مصلحة عامة للمسلمين» وليست خاصة 
بالمجتهد # في قتال الأحزاب» ولا بأبي بكر في مثاليه؛ إلا أن المجتهد في الموضعين: لما كان 
هو المسؤول عن الأمر وتنفيذه؛ عد كأنه يجتهد لنفسه. وعليه» فلا تكون الأمثلة خارجة 
عن أصل فرضه. اه 

)178٠١(‏ #زة: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وفي رواية: لما سألوه أن يناصفهم تمر المدينة؛ قال احتى 
سْتأمِرَ السّعودِ : هذين» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعوداء فقالوا: لاء 
واللّه ما أعطينا في أنفسنا الدنيّة في الجاهلية» فكيف وقد جاء اللّهُ بالإسلام؛ وأعرّنا بك؟ ما 
لمم عندنا إلا السيف. اه 

النسينة تقدم في الرقم: لاسن 


القسم الخامس .26 كتاب الموافقات 


وهكذا مشاورثه. دعم وَعَدْضُه الأمنق شأن عائشة [يه] (78) 
فلما مدل الله المحكه؛ لم يي على 5 بعد وضوح القضية. 


ولما مَنعت العربٌ الركاة؛ عزم أبو بكر [:8:] 7190" على قتالهم؛ فكلمه 
عمر [:#] في ذلك» فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال؛ إذ وَجد 


النضّ الشرعي المقتضي لخلافه. 


(1781) «ز»: فقد دعا علي وأسامة بن زيدء فأما أسامة؛ فقال: أهلّكء ولا نعلمٌ إلا خيرا وأما علي؛ 
فقال: لم يضيق الله عليك» والنساءً سواها كثير» وسّلٍ الجارية تصدّفك. 
وسأل بريرة أيضاً أما كلمات سيدنا علي؛ فكانت محْبَّأة للإسلام بعده فكان بسببها ما كان. اه 

(73815) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
وحديث عائشة» تقدم في الرقم: 07/92. 

(:7780) في (ط): الم يلق وهو تصحيف. ومعى: لم يلوا لم يعرج عليه ولم يلتفت إليه» لأن 
المعرج على الشيء؛ يلوي إليه عنقه» أو عنان دابته» ومنه قوله تعالى: الإذ تصعدون ولا تلوون 
على أحد). 

(1815) هذه الزيادة والتي بعدهاء ليستا في: (خ)» و(ن)» و(ت)» و(م)»؛ و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 
قال «ز»: حيث قال: كيف تقاتل وقد قال رسول الله ©: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا له إلا الله الحديث. 
فقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» فإن الزكاة حق المال». 
فإن قلت: أفلا يعدّ ما وقع من عمر والصحابة في احتجاجهم بالحديث» مناظرة على أبي 
بكر؟ 
فالجواب: أن هذا داخل في مناظرة المستعين الآتية» وكلامّنا الآن في المجتهد الذي وضحت 
له القضية؛ فلا يحتاج إلى المناظرة» وأبو بكر من هذا القبيل» وإن احتاج غيره إلى 
مناظرته. اه 


ال 222 لي ل ل ا لز 


وسألوه 77" في ردّ أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل 
ارده فأبى؛ لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله ب (2580 , 

وإذا تقرر وجودُ هذا في الشريعة» وأهلها؛ 0*0 لم يُحَتَج بعد ذلك إلى 
مناظرة» ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط» وإذا فُرض محتاطاً؛ فذلك إنما 
يقع إذا بَتِي 89" عليه بعص التردّد فيما هو ناظرٌ فيه» وعند ذلك يلزمه 
أحد هري 

إِمّا السكوتٌ - اقتصاراً على بحث نفسه إلى التبين؛ إذ لا تكليف 
عليه [ع- 45] قبل بيان الطريق. 

وإمّا الاستعانةٌ بمن يثق به وهو المناظِر المستعين» فلا يخلو أن يسكون 
موافقاً له في الكليات التي يَرجع إليها ما تناظرا فيه أو لا. 


فإن كان موافقاً له؛ صم إسنادٌه إليهء واستعانه به؛ لأنه إنما يبقى له 


(17817) «ز»: أي بلسان عمرء فشدد التكير عليهم» كما في كتب السيرء وفي السيرة الحلبية توسع 
وبسط في الموضوع. اه 

(18807) أخرجه البخاري في المغازي: 708/97 ح 4119-1578: من حديث أبن عبر #8. 

(818) «زه: أي الصحابة العارفين بهاء والمجتهدين في أحكامها. 
وقوله: الم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة» أي في إثبات المسألة» أو معناه: لم يحتج في مثله» أي في 
الميزئيات التي من قبيله إلى مناظرة؛ وربما ساعد هذا الفهمَ قوله: «ولا إلى مراجعة إلا من 
باب الاحتياط). اه 

(1415) في: (ع)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ب): «إذا بُني1» والمثبت من: (ف)» و(ك)» 
و(ز)» و(ق)» وهو أوضح. 


القسمالخامس ل (هوءهم لح كتاب الموافقات 


تحقيقٌ (*"" مناط المسألة المتناظر فيهاء (85© والأمرُ سهل فيهاء فإن اتفقا 
فحسنٌ» وإلا فلا حرج؛ لأن الأمرفي ذلك راجع إلى أمرظني مجتهّد فيه» ولا 


(ككمم) 


مفسدةً في وقوع الخلاف هناء حسبما تبيّن في موضعه 

وأمثلةٌ هذا الأصل كثيرةً» يدخلٌ فيها أسئلةٌ الصحابة [85ه] (085) 
رسولٌ الله © في المسائل المُشكلة عليهم؛ كما في سؤالهم [له] عند نزول 
قوله: «( ألذِين ءَامَنُوأْ وَلَمْ يَلْبِسُوَأ إِيمَلنَهُم يظلم» تنا 

وعند نزول قوله: «(وَإن تُبْدُوأ مَا يج أَنفِسِكُمء أ و تَحْهُوهُ 
يُحَاسِبْكم به أَلَّهَ) الآية 800" 

وسوال ابن أم مكتوم حين نزل: «إلاً يَسْتوك أَلْفْْحِدُونَ مِنَ 
لْمُومِنِينَ غَيْرَ ةو ألضصّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ) الآيةء حتى نزل «غَيْرَ #ؤلي 
ألضَّرَّرٍ» الحنسناة 


(:178) «ز: بل وتحقيق الأدلة الجزئية» من كتاب وسنة أو قياس إلخ. اه 

)85١(‏ في (ت)ء و(ط): «المناظر فيها»» والمثبت من: (ع)» و(ق)» و(ر)» و(ف)» و(ك). 

(78) ينظر كتاب الاجتهاد في كتب الأصول. و المنهاج شرح البدخشي: */280. 

(3785) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ))» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(184) الأنعام: 86» والزيادة التي قبل الآيقء ليست في: (ت)» و(ح)» وم و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة 
في باقي النسخ الخطية.والحديث تقدم في الرقم: 703. 

(185) البقرة: 28» وقد تقدم الحديث في الرقم: 170 

(75857) النساء: ؛3» ولفظ: «المجاهدون» ليس في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابت 
في باقي النسخ الخطية» وهو محط الاستدلال. والحديث أخرجه البخاري في الجهاد: 59/1 ح 
١م‏ » وغيره» عن البراء بن عازب. 


م يي ا ل ب ا ةك 


سوال عائشة عند قوله 2 : امن نوقشس الحساب؛ غُذَّب) مم 
واستشكالهًا مع الحديث قول الله تعالى: :«قَسَرْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً 
ترا * المستيلة وأشيناة ذلك. 


وإنما قلنا: إن هذا الجنس من السؤالات داخلٌ في قسم المناظر 
المستعين؛ لأنهم [:8ة.] 9" إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة» فلما نظروا 
أشكل عليهم الأمنُ بخلاف السائل عن الحكم ابتداءً؛ فإن هذا من قبيل 
المتعلمين» فلا يحتاج إلى غير تقرير 058579 الحكم.؛ ولا عليك من إطلاق 
لفظ المناظر؛ 70" فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه حكم. 


كما أنه يدخل تحت هذا الأصلء ما إذا جَرى 220 الخصمُ المحتجٌ 
نفسّه مجرى السائل المستفيد» حتى ينقطعٌ الخصمٌ بأقرب الطرق» 2977 كما 


افقاسينة تقدم في الرقم: #قذلاء 905 

(3864) الانشقاق: 28 قال از»: حتى قال طا: «ذلك العرض). اه 

(1859) الزيادة ليست في: (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح))» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:*178) في: (ع)» #تقديرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أصوب. 

(80) هزة: الذي قد تظهر منافاته لإدخال هذا الجنس في قسم المناظر المستعين؛ لأن الصحابة لا 
يُعدُونَ مناظرين للنبي ## إذا روعي معن المناظرة اصطلاحاً يعني» لأن هذا اصطلاح 


آخر. اه 
[الفنسنة في (م): و(ك)» و(ف), و(ز)» و(ط): «ما إذا أجري)» والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» 
ولخ و(ق). 


(180) 9ز): لأنه يأخذ من مناظره الموافقةً على مقدمات الدليل أولا فأولاء حتى لا يبقى إلا الاعتراف 
بالستيجة. اه 


القسم الخامس 9-7 لبحب )0600 حتجحح كتاب الموافقات . 


جاء في شأن محاجّة إبراهيم - ه - 49" قومّه بالكوكب» والقمر 
والشمسء فإنه فٌرض نفسّه بحضرتهم مسترشدا حتى يبين طم من نفسه 
البرهانٌ أنها ليست بآة. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ِإِذْ قَالَ لَّابِيهِ وَفَوْمِوء مَا تَعْبْدُونَ 
قَانُوأ نَعْبْدُ أُصْنَاماً بَنَظَلٌ لَهَا عَحمِينَ». 

فلما سأل عن المعبود» سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: 
«(قال هل يَسْمَعُونَكُم: إِذْ تَدْغون أَؤ يَنْقِعُونَكُمة أؤ يَصْرُونَ» 
(8", فحادُوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتّباع للآباء. 

ومثلّه قوله: ملإقَالَ بَلْ قِعَلَهُه كَبِيرُهُمْ )ا الآية (0"851, 

وقوله تعالى: «ألّهُ ألذه خَلَفَكُم ثم رَرَفَكُمْ ثم يمِينُكُمْ نَم 
بُحْيبِكُمْ هلْ م شْرَكَآيِكُم من يُفْعَلْ يس دَلِكُم مرفَرئ) 000 

وقوله: «( أَقَمَنْ يَهْدِةِ إلى ألْحَنّ أَحَنٌُ أن يُنَبَعَ أ لا يَهَدِّتِ إلآ 
أَنْ يُهْدئ 4 لكي 006140 


0 


(*78) الواردة في قوله تعالى في سورة الأنعام: قتا حَنّ عليه كَل رج 75 ك4 إلى قوله تعالى: 
رَبك حَُجَمنا #اتيتها بوهيم عَقَ قرم 4 الخ. 

(38) الشعراء: ؟ا-78. وإنما حادوا عن الجواب الذي ألزموا به لأنهم يعرفون ما يلزمهم فيه من 
القبح والشناعة التي لا تليق بالعقلاء؛ وعامة العرب ممن يحترمون مقتضيات العقولء فلا 
يجرؤون على التصريح بما يخالفها قولا وإن كانوا يرتتكبون ذلك عملا. 

(دسعم؟) الأنبياء: 59. 

[فغنييلة الروم: أبغرة 


(13858) يوفس: 0*. 


آخرها الشنييلة 


فهذه الآيُ وما أشبههاء أفارت 0807 إلى التنزل منزلة الاستفادة» 
والاستعانة في النظرء وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم؛ إذ كان 
مجيئاً بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته فكان أبلغ (2"8 في المقصود 
من المواجهة بالتبكيت. 


ولما اخترّعوا من التشريعات أموراً كثيرة - أذهاها الشركٌ - 
طوليوا اللياية بالدليل؛ كقوله تعالى: َم الحذرا من دويْوء ءَالِهَة قل 
قائراً كنيف مادام 


«( أله مع أله فل هَانُوأ بُوَهَتَخدر) 1:0" 


(ومم؟) الأعراف: 156 

(784) في (ت» و(ز)» و(ك)» و(ف): إشارة»» وفي (ن)؛ و(ط): «إشارات» والمغبت من: (ع)» و(ح): 
و(م)» و(خ» و(ق). 

)1786١(‏ 9زة: لأن مواجهة الخصم بالعبكيت تنفره من استماع سائر الدليل» وتثير فيه حمية العناده 
وقد استعمل القرآن الطريقين في مقامين. اه 

(186) «زه: الفرق بين هذا النوع وما قبله في محاجة إبراهيم وما بعدها؛ أن تلك فيها الأسئلة 
تفصيلية» تؤخذ منها مقدمات للدليل الخاص الذي يقوم حجة على الخصم. 
أما هذه فالسؤال فيها بطلب البرهان إجمالاً على دعواهم؛ يعني وهم عاجزون عنه فلم يبق 
إلا تسليمهم ببطلانها. اه 

[القاسنة الأنبياء: ثة 

(09444) الدمل: 37 وهذه الآيةه ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في - 


القسم الخامس لس سب (ه.ه) دعس سح كتابٍ الموافقات 


ل “ل أ أله كم م رَرْف قَجَعَلْئْم مُه حَرَاماً 
ع 5 


ون لضم أم على أله تفقرونَ)ي (نذه». 

11 يَدَعْ مَعَْ هَ أله إنهاً -اخَرَ لآ بَوَهَنَ لَه بوه ال 

وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن. 

وإن كان المناظرٌ عفالفاً [آله] 2"**7 في الكليات التي ينبني عليها النظرٌ 
في المسألة؛ فلا يستقيم له الاستعانةٌ به» ولا ينتفع به في مناظرته؛ إذ ما من 
وجه جز في مسألته» إلا وهو مب على كيه وإذا خالف في الكلي؛ ففي الجزئي 
المبيّ عليه أولى» فتقع مخالفئُه في الجزثي من جهتين» ولا يكن 
رجوغهما 80:*"" إلى معنى متفق عليه 8*8" فالاستعانةٌ مفقودة. 

ومشاله في الفقهيات: مسألةٌ الربا في غير المنصوص عليه؛ 
كالأّدت 8*3" والدّخْنه والدّرّت والحُلْبة» وأشباو ذلك» فلا يمحكن الاستعانةٌ 


- باقي النسخ الخطية. 

(7844) يوفس: وه. 

(7843) المؤمنون: 218 ولفظ «به في الآية» ليس في: (ع). 

(77847) الزيادة ليست في: (ع» وثابتة في باقي النسخ الخطيق و(ط). 

(844") في (خ»» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت): «رجوعها' أي المسألة» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)؛ 
و(ك)» و(ق). 

(حنهم؟) «ز: أي رع فائدة لامر الي يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق. اه 

386) فيه ست لغات: 2 وأذز وأو وأو كرُْسْل ورُسّل» وَرُرٌ » وَرٌنُْنُ لغة لعبد القيس. ينظر 
اللسان: ه/ى.”؟. 


والدخْنء حب معروف» واحدته دخنة. 


القسم الخامس تت )0 لل كتب الموافقات 


هنا بالظاهريّ النافي للقياس؛ لأنه بانٍ على نفى القياس جملة (781©. 


وكذلك كل مسألة قياسيّة لا يمحكن أن ينار فيها مناظرة المستعين؛ 
إذ هو مخالف في الأصل الذي يَرجعان إليه. 

وكذلك مسألة الخلبة» والدُرّه أو غيرهما بالنسبة إلى المالي إذا 
استعان بالشافعيء أو الحنفي 2*9 - وإن قالوا بصحة القياس- لبنائهما 
المسألة على خلاف 57**" ما يبني عليه المالي. 


- والدُّوّة - بتخفيف الراء - أصله ذُرَىٌ أوذريه والهاء عوض من المحذوف» ينظر اللسان: 
ا 
والحلبة» هي بضم الحاء المهملة» وتسكين اللام» أوضمها. 

(800؟) أي أصلا. 

(8) لأن الحلبة عندهماء ليست بمكيلة ولا مطعومة: وإنما تستعمل للدواءء وليس فيها الرباء 
والذرة» والدخن عند المالكية» تقتات وتدخرء فيجري فيها الريا بنوعيه. 

(؟37806) #زة: القياس يتوقف على العلة» فبعد الاتفاق عليهاء تمحكن الاستعانة في مثل هذا الموضوع» 
أما إذا اختلف فيها كما هنا؛ فلا يتأق الاتفاق في نتيجة القياس. 
فالمالكية يقولون: إن العلة في ربا النسيئة مجرد الظعُم, لا على وجه التداوي» فيدخل فيه 
الخضر والفواكه والبقول» فيمنع فيها النسيئة ولو متساوية؛ ومن ذلك الحلبة» ولو جافة. 
وربا الفضل علته الاقتيات والادخارء أي مجموع الأمرين؛ فالطعام الربوي ما يقتات 
ويدخره فهذا يمنع فيه الفضل في الجنس الواحد؛ والنسيئة مطلقاء ومنه الأرز والذخن؛ 
والذرة» ويلحق به المُصلِح. 
والشافعية يقولون: كل مطعوم ولو خضراء أو دواءء أو مصلحا؛ يدخله ربا الفضل وربا 
النسيئة. 


والحنفية يقولون: العلة الاتفاق في الجنس والتقدير بالكيل والوزن» كما ذكره في البحر. اه 


ا ل ا 0 جات الوانعات 


وهذا القسمٌ شائع في سائر الأبواب؛ فإن المنككر للإجماع؛ لا يمكن 
الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع. 

والمُنكر لإجماع أهل المديئة» لا يمحكن أن يستعان به في مسألة تنبني 
عليه من حيث هو منكر. 

والقائلٌ بأن صيغة الأمر للندبء أو للإاباحة» أو بالوقف؛ 0850 لا 
يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلاً بأنها للوجوب البتة» [ع-40؛] فإن قُرِض 
المخالف مشاغد :ضحت الاسنتعانة كنا إذا كان مساعدا عفيقة وهذا لا 
يخنى. 


(عغممم) في (ك)ء و(زن)» و(ف): البالوقوف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الخامس (كده) كتاب الموافقات 


فصل: 

وإذا فُرض المناظرٌ مستقلاً بنظره - غير طالب للاستعانة» ولا مفتقر 

إليهاء ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه» أوما هومنزل منزلته - فقد تكفل 

العلماء بهذه الوظيفة» ***'2 غير أن فيها أصلاً يُرجَع إليه» وقد مر التنبيه 

عليه في أوّل كتاب الأدلة» (8*7"") وهنا تمامه - بحول الله [تعالى]  )0887(‏ 
ولني: 


(855؟1) #ز»: وقد توسعوا في ذلك» وأطالوا في باب القياس الأصولي واعتراضاته» كما دون أهل المنطق 
فنا خاصًاً في طرق الاعتراض عل الحدود والأقيسة. اه 

(37307) «زة: في المسألة السادسة وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا. اه 

(13807) الزيادة ليست في: (ح)؛ و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ن)» و(خ» و(ف)»؛ و(ز)» 
و(ك)» و(ق). 


ال ان 12 0ل ة 


المسألة السادسة: 

فتقول: لما انبنى الدليلُ على مقدمتين: إحداهما تَُحَقَّىُ المناط» والأخرى 
تحكم عليه - ومرّ أن محل النظر هو تحقيق (**"" المناط - ظهر النحصارٌ 
الكلام بين المتناظرين هنالك بدليل الاستقراء. 

وأمَا المقدمةٌ الحاكمة» فلا بد من فرضها مسلّمة» وربّما وقع الشك في 
هذه الدعوى» فقد يقال: إن النزاع قد يقع في المقدمة الغانية» وذلك أنك إذا 
قلت: «هذا مسكر» وكل [مسكر] (05م0) خمره أو: اول مسكر حرام»» فقد 
يوافق الخصمُ على أن هذا مسكرء وهي مقدمة تحقيق المناط» كما أنه قد 
يخالف فيها أيضاء وإذا خالف فيها؛ فلا نحير 22477 على الجملة؛ لأنها محل 
الاختلاف. 


وقد يخالفٌ في أن: دكل مسكر خمرة فإن الخمر إنما يطلق على الشييع 
لوي عضر الع قل يحون 05459 يدا المشارٌإليه خمراًوإن سك 


وإذ ذاك لا يُسِلَّم أنّ: كل مسكر خمر». 


(17858) في (ط): «تحقق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(77855) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية؛ وبدونها لا يصح الكلام. 

(:187) هز»: أي فلا بدع في ذلك» ولا ضرر في طريق المناظرة. اه 

(ححمم) عند الحنفية - والتيىَ بكسر النون - مثل نيع - هو الشيء الذي طبخ ولم ينضجء يقال: ناع 
اللحم يَنيء نَيتهُ إذا طبخ ولم ينضج» ويقال فيه أيضا: نِِيٌ» بقلب المز ياء» والمراد الخمر 
التي لم تنضجء ولم تمسها النار. ينظر اللسان: .778/١‏ 

(787) «ز»: أي فلا يلزم إلا بعد تحقق أنه نيئ من عصير العنب. 


القسم الخامس - 


لل ل اه 


ويخالف أيضاً في أن: كل مسكر حرام» فإن الكليّة لهذه المقدمة لا 
ديق 01850 الأنها عخصرضة أخرج مها النبية بدليل دل عليه وإذاال 

فإذن [قد] 28599 صارت منارّعاً فيها؛ فكيف يقال بانمحصار النزاع في 
إحدى المقدمتين 2*5 دون الأخرى» بل كلّ واحدة منهماء قابلةٌ للنزاع» 
وهو خلاف ما تأصل (05200, 

والجواب: أنَّ ما تقدم صحيح. وهذا الإشكال غير وارد. 

وبيائه: أن الخصمين إِما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه؛ أم لا. 

فإن لم يتفقا على شيء؛ لم يقع بمساظرتهما فائدةٌ بحال» وقد 
و م ْ 

وإذا كانت الدعوى لا بدَّ لها من دليل» وكان الدليلٌ عند الخصم متنازّعاً 
فيه؛ فليس عنده بدليل؛ فصار الإتيانُ به عبثاً لا يفيد فائدة» ولا يحصّل 


مقصودا. 


ومقصودٌ المناظرة» رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأن ردَّه بغير 


)1١870(‏ أي عند المناظرء كالحنفي مثلا. 

(3875) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
(3875) التى هي تحقيق المناط. 

(حدحم) 5 في بداية هذه المسألة. 

(18507) ينظر الرقم: 22586٠‏ وما بعده. 


سس سس اا 


ما يعرفه» من باب تحكليف ما لا يطاق» فلا بد من رجوعهما إلى دليل يَعرفه 
الخصمٌ السائل معرفةً الخصم المستدلٌ» وعلى ذلك دلّ قول الله تعالى: #( قن 
تَتَدِرَغْتُمْ ب شَزْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالِيَسُولِ)» الآية؛ (22854 لأن الكتاب 
والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام؛ وهما الدليلُ» والأصل المرجوعٌ 
إليه في مسائل العنازع. 

وبهذا [المعنى] (70*"") وقع الاحتجاجٌ على الكفارء فإن الله تعالى قال: 
فل لمي ألآرْض وَمس بِيهَآ إن كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ) إلى قوله: قل قِأَبّى 
دادر ون الفنيياة ا 

: فقررهم بمابه يووا لاو ا 
امالغ 

وقال تعالى: #إ اذْ قَالٌ إُّابيه لِمَ تَعْبُدُمَا لآ يَسْمَعٌ وَلآَ يُبْصِرٌ 


(88؟) النساء: 58 وفي (ح)» و(ن)» و(م» و(ت)» و(خ)» و(ط): «قوله تعالى». والمثبت من باقي 
النسخ الخطية. 

(1875) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)؛ و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز)» و(ك)» و(ق). 

الفدكية المؤمنون: 50-86» ولفظ «قل» ليس في: (ع)» وثابت في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(3800) الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط). وفي (ت): واحتجوا بما عرفوا» والمثبت 
من: (ع)» و(ب))» و(ك)» و(ز)» و(ف)» و(ق). 


القسم الخامس (ححهة) كتاب الموافقات 


وَل ير ويه شيعا )ا دسف 


وهذا من المعروف عندهم؛ إذ كانوا يَنجتون بأيديهم ما يعبدون. 

رواموضع رار القبر لتر 1س 

وقال تعالى: مقَالَ إِبْرهِيمُ قِإنَّ أله يَاتَ يالشَّمْسِمِنَ ألْمَشْرِي قَاتِ 
يها من أْتغرب) (250. 

قال له ذلك بعد ما ذّكر له قوله: فإ رَبَىَ أله يُحيء وشبيك4 01 


[الفتكينة مريم: 12. 
(*/اه3) الصافات: 6ة. 
(13310) البقرة: لاه؟. 
(310) البقرة: لاه؟. 


القسم الخامس لل سب (0(9) لح كتاب الموافقات 


فونعذا! 201 فعا (داوع) فانتقل (لالالحمع) لهال 5 فيه المدفع 
[لا] لوي بالمجا 265 لمجان ولا بالحقيقة» وهومن أوضح الأدلة فيما نحن فيه. 


007 نَمَفَلَ عِيسِئ عِند أله كَمَثَلٍ ادم لكيه 00د 

فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه» وهو آدم. 

وقال [تعالى]: «إيَتأَهل ألكتّب لِمَّ تُحَآجُون بع إِبْرَهِيمَ وَمَآ 
#نزكتٍ أَلتَوْرِيدةٌ وَالإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهٍ نا 


(8800) أي رداً ودفعاً لحجته حينما قال له: وق الى نيه وَيُمِيتُ 4 فقال: انَأ أخيء وَمِيتٌ »4 
فدعا برجلين استحقا القتل» فأمر بقتل أحدهما فقتل؛ وبالعفو عن الآخر فلم يقتل؛ فأوهم 
بذلك للعامة أن هذا معنى الإحياء والإماتة. 
وهو- عدو الله - يعلم أن إبراهيم :8# لا يقصد هذاء ولكنه احتال بهذا لإبقاء مكانته وهيبته 
في قلوب العامة حتى لا تتسقط» وحتى لا يثوروا عليه» فصدقته الغوغاء في ذلك» مع العلم أنه 
ليس هو الذي أمات الذي ماتء ولا أنه الذي أحيا من استبقاه» لأن معنى الموت هو نزع 
الروح؛ ومعنى الحياة زرع الروح في الجسد» فالذي مات ليس هو الذي نزع روحه حتى يصدق 
عليه أنه ايميت» والذي استبقاه ليس هو الذي زرع الروح في جسده حتى يصدق عليه أنه 
«أحياه» وإنما كان سببا في إبقاء من بقي» وموت من ماتء والسببٌ غير المسبب. 
ولكن لا رأى إبراهيم © أن هذا الباطل والحجة الداحضة» راجت على العامة» وأنهم لم 
يفهموا مغزى حجته وأنها - بالنسبة إليهم - محتملة؛ انتقل معه إلى حجة لا يمكنه التملص 
منهاء ولا العلبيس بهاء وترويجها عل العامة» فقال له: «إفَإنَ أ يَأقِ يَألشّميي4 إلخ؛ فبهت 
الكافر ولم يستطع مخلصاً. ينظر تفسير ابن كثير: ا 

اففنينة يعني إبرأهيم. 

(17074) الزيادة ليست في: (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(9اه؟؟) آل عمران: 58. 

(:1588) آل عمران: 14» ولفظ: «تعالى» الواقع قبل الآية» ليس في: (ع» و(ب)؛ و(ك)؛ و(ف)» - 


القسه الخامس + (هم٠ه)»‏ ل - كتاب الموافقات 


وهذا قاطع في دعواهم أن إبراهيم يهودي» أو نصراني. 
وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن؛ فلا يوق فيه إلا بدليل يقرّ 
| لخصم : صحته)» شاء أم ألى بلحم 


وعلى هذا النحو جاء الردٌّ على من قال: 8( مآ 


ع 


أذ نزَّلَ أللّهُ عَلَى بَمَرِ من 


قال [الله] تعالى: قل مَنَ آنرَّلَ ألحتّب ألذع جَآءَ يوء مُوسى 
تورآ وَهْدىّ لَلتّاسَ) الآية 05880 

فحصل إفحامه بما هو به عالم. 

وتأمّل حديت صلح الحديبية؛ ففيه إشارة إلى هذا المعنى؛ فإنه لما «أمر 
علياً [ي:] ردم") أن يكتب البسم اللّه الرحمن الرحيم» قالوا: ما نعرف ابسم 
الله الرحمن الرحيم!» ولحكن اكتب ما نعرف: اباسمك اللَّهُمَ». 

فقال: اكيّبُ: «من محمد رسول اللّها قالوا: لوعلمنا أنك رسولٌ اللّه؛ 
لاتبعناك ولكن [ع-١!؛]‏ اكد اسمّك واسم أبيك). 


> و(ز)» و(ق). وثابت في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)»: و(ط). 

(49هم) في (ط): «أوأبى» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)1١886(‏ الأنعام: ؟» ولفظ الجلالة الواقع قبل الآية» ليس في: (ت)؛ و(م)؛ و(ط)» وثابت في: (ع)» 
و(ب)» و(ك)» و(ف)» و(ز)» و(ق). وكذا لفظ «تعالى» ليس في: (ت)» و(ح)» و(ن)» وقوله: 
«نورا وهدى» إلخ» ليس في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م» و(خ)» و(ط). 

(88”) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


الع لاضن زقدة) - كتاب الموافقات 


فعذرهم رسول الله وإن كان قولهُم ذلك من حميّة الجاهلية (:18") 
وكتب علق ما قالواء 48" ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا [له] 05807 
النصّفة من عدم العلم؛ وأنهم إنما يعرفون كذا. 

وإذا ثبت هذا؛ فالأصلُ المرجوع إليه هو الدليل الدالّ على صحة 
الدعوى» وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة» فلزم أن تكرن ةا ند 
الخصم من حيث جُجِلت حاكمةٌ في المسألة؛ لأنها إن لم تكن مسلمة لم يُقِد 
الإتيان بهاء وليس فائدةٌ التحاكم إلى الدليل إلا قطع التزاع ورفعَ 
الع 000 


وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: «هذا مسكرء وكل مسكر خمر) إن 
فُرِض قسليم الخصم فيه للمقدمة الغانية؛ صحٌ الاستدلال من حيث أقى بدليل 


مسلم 


(35886) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب): «وإن كان قوطهم من حمية الجاهلية» وفي (ط): 
«وإن كان هذا من حمية الجاهلية). والمثنبت من: (ع)» و(ك))» و(ز)» و(ف)» و(ق). 
وحميةٌ الجاهلية» عصبيّثهاء ونخوثها المقيتة. 
(1845) قصة هذا الصل أخرجها البخاري في الصلح: ه/لاه؟ ح 2798 والمغازي: /ا/ء/اه ح 4201 
من حديث البراء بن عازب. 
هذاء وقد امتنع علمٌّ من محو اسم «رسول اللّها لما قالوا له: لا نقرٌ بهاء فقال لعلي: امحه» فقال: 
«لاء والله لا أحوك أبدا» فمحاه رسول الله # بيده الشريفة» فأمر علياء فكتب «محمد بن 
عبد اللها كما أرادواء فقول المؤلف: «ولم يحتشم من ذلك» ضميره للنبي © لا لعلي. 
(15883) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)»؛ و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(1889) التشويش» والعهرب من الإلزام. 


القع اللي - 2222 لاو ارات مر 

وإن قُرض نزاع الخصم فيها؛ لم يصح الاستدلال بها البتة» بل تحكون 
مقدمةً تحقيق المناط في قياس آخرء وهي التي لا يقع النزاع إِلّا فيهاء (05840 
فيبيّن أن كل مسكر خمر» بدليل استقراء» أو نص» أو غيرهماء فإذا بِيّن (0"845) 
في النص أن 12 خمر حرام» للدي 

وإن نازع في أنّ كل خمر حرام؛ صارت مقدمة تحقيق المناط» ولا بد 
[لها] 245 إذ ذاك من مقدمة أخر: ى تحكم عليها. 

وفي كل مرتية من هذه المراتب» لا بد من يخالفة الدعوى 
للدعوى 8*9" الأخرى التي في المرتبة الأخرى؛ فإنّ سؤال السائل: «هل كل 
خمر حرام؛؟ مخالف لسؤاله إذا سأل: هل كل مسكر خمر»؟ وهكذا سائرٌ 
مراتب الكلام في هذا النمط. 

فمن هنا لا ينبغي أن يوق بالديل - على حكم المناط - منارّعاً فيه» 
ولا مظنةً للنزاع فيه؛ إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرىء لأنَا إن فعلنا 
ذلك لم تتخلص لنا مسألةٌ» وبطلت فائدةٌ المناظرة. 


(حده؟) كذا في جميع النسخ الخطية» و(ط)؛ فليتأمل. 

(حهه؟؟) في (ف))؛ و(ز)» و(ك): «فإذا تبين»» والمثبت من باقي النسخ الخنطية. 

اللكيكيلة تقدم في الرقم: +5. 

(لفومم) الزيادة ليست في: (ت)ء و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخنطية. 
(1855) في: (ع)» «والدعوى»»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الخاصى ووم ل كاب الوافقات 


فصل: 

واعلّمْ أن المراد بالمقدمتين هاهناء ليس ما رسمه أهلُ المنطق على وّفق 

الأشكال المعروفة؛ ولا على اعتبار التناقض» والعكسء وغير ذلك» وإن جرى 

الأمز 0*9" على وفقها في الحقيقة» فلا يستتِبٌ 2859 جريائه على ذلك 

الاصطلاح؛ لأن المراد تقريبٌ الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما 
يكونء وعلى وَفق ما جاء في الشريعة. 

وأقربٌ الأشكال إلى هذا التقرير» ما كان بديهياً في الإنتاج» أو ما أشبهه 

من اقتراؤ» أو استغناو 04*90 إلا أن المتحرّى فيه» إجراوٌه على عادة العرب 


م أي في الغالب. 

(785) أي ينفرد. 

)1١85(‏ فالقياس الاققرافي» هو الذي يدل عل الدتيجة بالقوة» لكونها مفرقة الأجزاء ويمكون ذلك 
في القضايا الحملية» والشرطية معاء كقولنا: «العالم متغير» وكل متغير حادث» فنتيجته 
«العالم حادث» فهذه النتيجة موزعة في المقدمتين» فلفظ «العالم» موجودة في المقدمة 
الصغرى» ولفظ احادث» موجودة في المقدمة الكيرى وهذا معنى قول صاحب السلم: 

ثم القياس عندهم قسمان *** فمنه ما يدع بالاقتران 

وهو الذي دل على النتيجة *** بقوة واختص بالحملية 
وسعي حمليّأة لأن الحدود فيه لم تفصل بأداة استثناء. 
والصواب أن القياس يؤلف من القضايا الحملية - كما تقدم - والشرطية أيضا كقولنا: كلما 
كانت الشمس طالعة؛ كان النهار موجوداً؛ وكلما كان النهار موجوداً؛ كانت الأأرض مضيئةا» 
فإنه ينتج: «كلما كانت الشمس طالعة؛ كانت الأرض مضيئةا؛ فهذه النتيجة موزعة في 
المقدمتين الكبرى» والصغرىء فتؤخذ من خلال المقدمة الواسطة. 
والقياسش الشرطي؛ هو الذي يشتمل على مقدمة شرطية» وتسمى الكبرى» وأداة استثتاء» - 


القسم الخامس - ْ (؟؟6هة) كتاب الموافقات 


في مخاطباتهاء ومعهود كلامها؛ إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب [على أقرب ما 
يكون] الحنيكك 

ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية» والطرائق المستعملة فيهاء مبعِدٌ 
عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضّع إلا على شرط 
الأميّة» ومراعاةٌ علم المنطق في القضايا الشرعية منافٍ لذلك؛ فإطلاقٌ لفظ 


المقدمتين» لا يستلزم ذلك الاصطلاح. 
ومن هاهنا 857) يُعلّم معنى ما قاله المازري في قوله 2 «كل مسكر 
خمر» وكل خمر حرام) نسي 


قال: افنتيجةٌ هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام). 


قال: «وقد أراد بعضُ أهل الأصول أن يَمزح هذا بشيء من علم 
أصحاب المنطق فيقول: إن أهل المنطق يقولون: لا يتكون القياس» ولا تصح 


> ويدل أيضا عل النتيجة أوضدها بالفعل» لا بالقوةء عكس القياس الاقتراني» نحو: «كلما 
كانت الشمس طالعة؛ كان الشهار موجوداً؛ لمكن الشمس طالعة»» فينتج أن الشهار موجود. 
وخْحوٌه: اكلما كان هذا إنساتاً؛ كان حيوانا لكنه إنسان» فينتج أنه حيوان. فالنتيجة في 
الاقتراني» والشرطيء بدهية لا تحتاج إلى تحكلف وتعمق. 

(3855) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)؛ و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» و(ق). 
وثابتة في: (ك)» و(ط). 

(859) في (ز)» و[ف)» و(ك)» و(ط): «ومن هناء. والمغبت من: (ع) و(ن)» و(ح» و(م)» و(ت)» 
و(خ)» و(ب)» و(ق). 

(حخدم) تقدم في الرقم: *521. 


ا 22-7 2 1 0 


النتيجة إلا بمقدمتين» فقوله: «كل يتك خمرا مقدمة لا تنتج بانفرادها 


[قال]: (88*”) وهذا وإن اتّفق لهذا الأصوكٍ هاهناء 3*"" وفي موضعء 
أو موضعين في الشريعة؛ فإنه لا يستمرٌ في سائر أقيستهاء ومعظمٌ طرق الأقيسة 
الفقهية لا مُسلّك فيها هذا المسلك» ولا يُعرّف من هذه الجهة» وذلك أنا 
لو عدّلنا [مغلاً] (”*" تحريمه 8# التفاضلّ في البر بأنه مطعوم - كما قال 
الشافي - لم كقدر أن نعرف هذه العلَّةً إلا ببحثه 2*9 وتقسيي؛ فإ 
عرفناهاء فللشافيّ أن يقول حينئذ: اك سفرجل مطعومٌ؛ وك مطعوم ربويٌ» 


(3855) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ك)؛ و(ق). 

(385) ١زة:‏ أي في نظم هذا الحديث الذي جاء على رسم المنطق مصادفة. اه 

(10) الزيادة ليست في: (م)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:075) «ز»: أي عن الصفات اللاحقة للبر» وتقسيم ها بين ما يصلح علة وأمارة شرعية على جرمة 
التفاضل وما لا يصلح. وهذا هو المعبر عنه بالسبر والتقسيم عندهم؛ وبعد معرفتها بهذا 
الطريق يستوي أن تجعلها حدا أوسط» وتصوغ الدليل على طريقة أهل المنطق؛ وأن لا تجعلها 
كذلك فتعبر بأي عبارة» فتقول مثلا: السفرجل ربوي لأنه من المطعومات. 
والموضعٌ يستمد من تعريف الدليل عند كل من الأصوليين والمنطقيين» ومعرفة النسبة بينهما 
باعتبار التحقق والوجود؛ والردٌ المشار إليه نمحكن كما بسطوه في شرح قول ابن الحاجب: اولا 
يد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه» فمن ثم وجبت المقدمتان؟» فقالوا: إن هذا 
ظاهر على الاصطلاح المنطقي» أما على الأصولي الذي يقول: إن الدليل هو المفرد» كالعالم مثلا؛ 
فإنما تجبان فيه من حيث يتعلق به النظر بالفعلء» ويحكون معن الاستلزام حينئذ المناسبة 
المصححة للانتقال. اه 


القسم الخامس (2ه) كتاب الموافقات 


فتكون النتيجة: «السفرجل ربوي». 

قال: «اولكن هذا لا يفيد الشافعي فائد ة؛ لأنه إنما عرف هذاء وصحة 
هذه النتيجة» بطريقة أخرى» 9" فلمّا عرفها من تلك الطريقة؛ أراد أن 
يضع عبارة يعبّر بها عن مذهبهه فجاء بها على هذه الصيغة». 

قال: «ولوجاء بها على أي صيغة أراد - مما يؤدي عنه "7" مرادّه - لم 
يكن طذه الصيغة مزيّةٌ عليها. 

قال: «وإنما نبّهنا على ذلك لَمّا ألفينا بعضّ المتأخرين (55") صنّف 
كتاباً أراد أن يرد فيه أصولٌ الفقه لأصول علم المنطق) (255:3. 

هذا ما قاله المازري» وهو صحيح في الجملة» وفيه من التنبيه 557 

ما ذكرناه: من عدم العزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا 

الشرعية [ع-2::]. 


(19:0) وهي السبر والتقسيم» وإدراكه من خلاله» أن علة الربا المْعُمِء فلما وجده في السفرجل» 
ححكم عليه بما يحككم به على كل مطعوم؛ وهذه النتيجة ليست مجهولة عنده قبل التركيب» 
بخلاف القياس المنطقي» فقبل تركيب المقدمتين» لا تعرف النتيجة. 

(:5) في (ط): اامنه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية - فلو قال الشافعي مثلا: السفرجل مطعوم» 
فهو ربويء أو: كل مطعوم ربوي» والسفرجل مطعوم؛ لكانت النتيجة واحدة لا تختلف» 
فالتركيب وعدمه لا يزيد في الموضوع ما ليس فيه. 

(105) لعله يقصد الغزالي في المستصفى. 

وعم ينظر المعلم مع إكماله: لالح 

(15907) «ز: أي حيث قال: «فالشافعي» إلخ. اه 


القسم الخامس (66ه) كتاب الموافقات 


وفيه (*) أيضاً إشارةٌ إلى ما تقدم: من أن المقدمة الحاكمةً على 
المناط» إن لم تكن متقّقاً عليهاء مسلمةٌ عند الخصم فلا يفيد وضعٌها 


2 


دليلا. 
ولما كان قوله 4: #وكل خمر حرام» 27950 مسلّما - لأنه نص البي #8 
لم يَعترض فيه المخالمٌُء بل قابلّه بالتسليم واعترّض القاعدة بعدم 059 
الأظرافة ولك غا يدل عل دمن كلانه هل آم اثفاقه لا أنه فض تعد 
وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى: #( لَوْ حَان فِيهِمًا 


أ واج 


دَالِهَةُ إل أنه تقد دَنَا /ا» الننضة لأنّ زاف نا سيقع الللضلة لوقوع غيره» فلا 


لكوع 


استتناء للا تسلف في كلام العرب قضداء وهو معى تفسير سيبويه» 
ونظيرُها وإِنْ» (25 لأنها تفيد ارتباط الغاني بالأول في التسبب» والاستثناءً 


(:5م) هزه أي حيث قال: ١ولحكن‏ هذا لا يفيد الشافعي شيئاً). اه 

(7505) تقدم في الرقم: 337١‏ 75894 

(38500) (ز»: أي القائلة: لا تصح النتيجة إلخ. اه 

(اثة1) الأنبياء: ؟2. 

(13916) الز»: عبارة سيبويه: «لما كان سيقع لوقوع غيره). اه 

(59م) (ز: أي فلا يؤق بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالي حتى يرفع المقدم؛ ولا لعين المقدم 
ليثبت التالي. اه 

)1١9:(‏ ينظر: الكتاب: عتمم 

(1505) «زك: أما المناطقة ففرقوا بينهما بأن استعمال «لو) لما يستثنى فيه نقيض التاليء لأنها وضعت 
لتعليق العدم بالعدم» واستعمال «إن) لما يستثنى فيه عين المقدم؛ لأنها وضعت لتعليق - 


القسم الخامس حل 9اإ؟6©)» لسلس كتاب المواققات 
لا تعلق له بها في صريح كلام العرب» فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في 
تحصيل المراد في المطالب الشرعية. 

وإلى هذا المعنى - واللّه أعلم - أشار الباجي في: 9إإحكام الفصول» حين 
رد على الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجةً إلا من مقدمتين» ورأى أن المقدمة 
الواحدة» قد 

وهو كلام مشكل الظاهرء إلآّ إذا طولع به هذا الموضع؛ فريّما استقام 
فيه هذا النظر 055079 


ماب (ككوع) 
يع . 


وقد تم - والحمدٌ لله - الغرضٌ المقصود» وحصّل - بفضل الله - إِنجارٌ 
ذلك الرعرد عل أنه فويقيت أهاة 0 لم يِسَعْ إيرادُها؛ إذلم يَسهُل على 
كثير من السالكين مرادّهاه وقلّ - على كثرة التعظّش إليها - وُرَادُها 
فخشيتُ أن لا يَرِدوا مواردهاء وأن لا يَنظِموا في سلك التحقيق شواردهاء 


> الوجود بالوجودء والثه أعلم. اه 

(11915) ينظر إحكام الفصول: ص وعم 81م /051 15ه. 

(3507) في: (ع)» و(ق)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» وخ و(ب)» و(ط): الاستقام في النظر) والمثبت 
من (ز)» و(ف)» و(ك). 

(7514) في هامش (ب) كتب الداسخ: «قول المصنف - رضي اللّه تعالى عنه -: اعلى أنه قد بقيت 
أشياء»» إلى آخر تقريره» يشير بذلك إلى ما فاته من بسط الكلام في طريق التصوف» وتحريره» 
وإن صدرت منه في تضاعيف هذا التأليف بعض إشارات ورموز يكتفى بها في اتصال هذه 
الطريقة بأصول الشريعة وفي الانتفاع بقواعد خلاصتهاء وزبدة خصائصهاء واللّه تعالل 
الموفق والمعين يمنه وفضله). 


القسم الخامس سس (لإ؟هع) للح كتاب الموافقات 


فِنّيثُ عن جماح 7" بيانها العِنانَ» وأرَحْتُ من رسمها القلم» والبنان. 
على أن في أثناء الكتاب رموزاً مشيرة» وأشعّة تُوضِح من شمسها 
المنيرة» فمن تهدَّى إليها؛ رجا - بحول اللّه - الوصولء ومن لاء فلا عليه 
الأصول» علم يذهب به مذاهب السلف» ويَقِفُه على الواضحة إذا اضظرب 
النظرٌ واختلف. 
فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يُعيئّنا على القيام بحقّهء 
وأن يعاملّنا بفضله ورفقه» إنه على كل شيء قديرٌ وبالإجابة جديرٌ 
والحمد لله [وكفى ]» 005 وسلام عل عباده الذين اصطفى» (وصللى اللّه 
عل سيدنا ومولانا حمد» وعل آله وصحبة» وسلّم تسليما كتير إلى كم 
يبعثون] (85؟) (*#) 
(7919) في: رع))» و(ب)» و(م)» و(ق): لمن جماح)» وفي (ت)»؛ و(خ)» و(ن)» و(ح): امن جناح)» وهو 
خطأء والمغبت من: (ف))» و(ز)» و(ك). 
(:375) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ب»» و(ز)؛ و(ك)» و(ق). وثابتة في: (ت)» و(خ)» و(ن)» 


و(م)» و(ح» و(ط). 
(3551) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (ن). 


(*) في آخرالنسخة (ق): «تمّ كتاب الموافقات - والحمد لله 
تعالى - عشية يوم الخميس» أول يوم من شهر ذي حجة: عام ستة عشر 
وثمانمائة (815 ه)ء نسخه عبد اللّهء ... المستغفر من ذنبه» الرّاجي عفو 
ربه» محمد بن إبراهيم بن محمد» الأشعري» القمارشي» لطف اللّه به 
وأصلح قوله وعمله» والحمد للّه كما يجب لجلاله» وصلى اللّه على محمد - 


الح ل و مح 1ن ارقا 


- نبيّه» وعلى آله). 

وكتب بالهامش على اليسار بخط رقيق: بلغت المقابلة بالأصل 
المستنسخ وكان بخط سيدي يحبى بن عاصم وكان قد قرأه على المؤلف» ...). 

وفي آخر النسخة (ع): «تمّ كتاب الموافقات - والحمد للّه تعالى- 
عشية يوم الفلاثاء» في السادس عشر من شوال المعظم؛ عام سبعة عشرء 
بعد مائة وألف 1١/١7(‏ ه)ء نسخه عبد الله تعالى» المستغفرٌ من ذنبه» الراجي 
عفو ربه» محمد بن محمد بن عبد السلام بن زيّانء لطف الله به» وأصلح 
قوله وعملهء والحمد للّه كما يحب لجلاله» وصلى الله على محمد نبيه؛ وعللى 
آله وصحبه؛ وسلم تسليماً والحمد للّه رب العالمين». 

وكتب بهامش هذه الورقة على اليسار ما يلي: بلغت المقابلة على 
الأصل المنتسخ عن ... يحبى بن عاصم وكان قد قرأه على المؤلف» وأتممت 
تلك المقابلة سنة سبعة عشر بعد مائة وألف. 

وفي آخر النسخة (ت): «تم السفر الشاني من كتاب الموافقات - 
بحمد اللّه سبحانه وتعالى - على يد أفقر عبيد الله وأحوجهم إليه» الراجي , 
من مولاه الفضل والمزيد عنده» محمد بن أحمد بوغصيدة» الفاسي» غفر 
اللّه له ولوالديه» ولمشايخه» ومؤدبيه» ولإخوانه ولن حضر في مجلس» 
ولجميع المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 

ودْسَخْتُهِ لشيخنا العالم العلامة» المحقق» السيد الشريف» سيدي 
إسماعيل التميمي؛ نفع الله بعلومه المسلمين» آمين. 


وكان الفراغ من تمام نسخهء بعد عصر يوم | لخميسء السادس - 


القسم الخامس (069) كتاب الموافقات 


(115ه) في الحجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزى العطليهم 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم» . 
عونه» وصل اللّه على سيدنا محمد» وعلى آلهء والحمد للّه رب العالمين». 

وفي آخر النسخة (خ): «انتعى؛ والحمد للّه رب العالمين» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم؛ سنة (90؟؟1 ه)». 

وفي آخر النسخة (ن): «تم السفر الغافي من كتاب الموافقات» 
بحمد الله تعالى» وحسن عونهء وتوفيقه الجميل» وبمنه» وبتمامه» أوائلٌ 
أشرف الربيعين» سنة فضقلفق وصلى اللّه عل عمد وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليما). 

وفي آخر النسخة (م): «نجرفي: 5 جمادى الأول» عام ١:4(‏ ه)). 

وفي آخر النسخة (ح): «تم السفر الغاني من كتاب المؤافقات» 
بحمد اللّه سبحانه وتعالى. 

وبتمامه تمّ جميعه على يد أفقر عبيد الله وأحوجهم إليه» عبده 
علي بن علي الشريف المهدي شهر بالمطوي» غفر الله تعالى له» ولوالديه» 
ولأشياخه» ولمن قسبب ف استنساخ هذا الكتاب» بمنه» وفضله» وجوده 
وكرمهه؛ آمين. 
الربيعيّن» بمولد قرة العين» الذي هو ثالث أشهر السنة المكمّلة - 


القسم الخامس (8:0ه) كتاب الموافقات 


- للقرن الغاني عشر (0٠؟1)‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها من الله 
سبحانه وتعالى أفضلٌ الصلاة» وأزك التحية). 

وفي آخر النسخة (ز): تم كتاب الموافقات» بحمد اللّهه وحسن 

اللّهُمَ إني أسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم؛ 
وبحق أنبياتك كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم؛ وبحق أوليائك كلهم ما 
علمت منهم وما لم أعلم؛ أن تتوب علي توبة صادقة» وأن تميتني على 
الإيمان والإسلام» وأن تشفيني من جميع الأمراض والأسقام» وأن لا 
تحرمني من زيارة قبر سيدنا ونبينا ومولانا حمده عليه أفضل الصلاة 
وأزك السلامء آمين؛ آمين» آمين» يا رب العالمين. 

وصلى اللّه على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» وأزواجه» وذرياته» 
وسلم كثيرا كثيرا إلى يوم الدين». 

وفي آخر النسخة (ب): «تم السفر العاني من كتاب: «عنوان 
التعريف» بأسرار التكليف» بحمد الله تعالل وحسن عونه» وتوفيقه 
الجميل؛ ويمنه» وبتمامه تمّ جميعُه في يوم الأحد» الرابع عشر من شهر ربيع 
الأنور بمولده #» من عام أربعة وسبعين» ومائتين» وألف (19074)» على يد 
أفقر العبيد» وأحوجهم إلى عفو الله وفضله....كان اللّه له» وختم بالحسنى 
عمله آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين). 


كتاب الموافقات 


2 


ونجز هذا العراض والعنسيق في: 
؟؟ شعبان ١1198‏ ه الموافق ل ١9‏ مايو 0017م 


بمراكش 


القسم الخامس ْ اللفينة 


فهرس موضوعات 
القسم الخامس 
الموضوع 
القسم الخامس 
كتاب الاجتهاد 
للنظر فيه ثلاثة أطراف: 
الطرف الأول: في الاجتهاد» 
وفيه أربع عشرة مسألة 
المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع: منها تخريج المناط» وتنقيح 
المناط» وتحقيق المناط» وهذا الأخير عام ودائم 
المسألة الغانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد 


الشريعة» وتمحكن من الاستنباط منها 

فصل: ولا يلزم المجتهد أن يتكون مجتهداً في الوسائل أيضاً 
إلا في علم العربية 

المسألة الشالعة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة» ولا 
في فروعهاء وردّ الشّبّه في ذلك 

فصل: وعلى هذا ينبني قواعد: منها أنه ليس للمقلد أن يتخير 
من أقوال المجتهدين بالتشهي بل بالترجيح 


فصل: وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى الضلال في الفتوى 
بالتحليل والتحريم تبعاً للهوى 


كتاب الموافقات 


الصفحة 


53 


آل 


51 


53١ 


/ا5 


القسم الخامس الرضدة 


فصل: وقد زعم بعضهم باطلاً أن اختلاف أهل العلم في 
الشيء حجة على جوازه 

فصل: واعترض بعضهم على منع تتبع رخص المذاهب زاعماً 
أنه مخالف لسماحة الدين 

فصل: وربما استجاز ذلك بعضهم في وقائع يدعي أنها من 
مواطن الضرورة 

فصل: في ذكر جملة من مفاسد اتباع رخص المذاهب 

فصل: وقال بعضهم يجب الأخذ بأخف القولين طلباً لليسر 
في الدين 

فصل: في مراعاة الخلاف هل تعتبر أصلاً في الأحكام وق 
تعتبر؟ 

فصل: وهل التحدييد ان يجمع بين الدليلين أهذا أو ؟ 

المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين 
طرفين واضحين 

فصل: من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة 
الاجتهاد 

المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم 
العربية؛ بل على علم مقاصد الشريعة 

المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم 
اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع 


كتاب الموافقات 


الملل 


18 


11 


ل 


يدن 


داين 


خرن 


وحنل 


٠6١ 


مدل 


القسم الخامين سح (غ88) سس 


المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله» ومن غير 
أهله 

المسألة العامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة 

فصل: وينبني على هذا الأصل أنه لا يقلد المجتهد في زلته» 
كما لا ينبغي أن ينتقص قدره بسببها 

فصل: ولا يعتبر خلافه فيها خلافاً 

فصل: ذكر فيه بعض أسباب الخلاف الناشئع عن اختلاف 
الروايةة وأن نه ما يعتير خلافاء ومتدما له بعتيز 

المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ» سببه تحكيم الطوىء 
واتباع المتشابه» ومغارقة الجماعة 

فصل: تعريف الشريعة للفرق الزائغة إجمالي لا تفصيلي؛ 


غالبا وحكمة ذلك 
فصل: وطذه الفرق ثللاث خواص إجمالية»ء وعلامات 
تفصيلية لا تلزم معرفتها 


فصل: ليس كل ما يعلم ثما هو حق يطلب نشره 

فصل: ضلال هذه الفرق لا يخرجها عن الملة 

المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً 
فصل: وينبني على هذا قواعد؟ منها: قاعدة الذرائع 
ومنها: قاعدة الحيل 

ومنها: قاعدة مراعاة الخللاف 


كاف الواتقامة 


ولحل 


ك1 


يذ 


فين 


ا 


أفن 


ينك 


1508 
دن 
لل 
أل 
يدن 
ضرق 


تضق 


القسم الخامس (وعهة) كتاب الموافقات 


ومنها: قاعدة الاستحسان 555 
ومنها: إقامة المصالح الشرعية وإن عرض في طريقها بعض 

المناكر 1 
المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة 

الشريعة 6 
المسألة الشانية عشرة: من الخلاف مالا يعد في الحقيقة خلافاً 

بل يرجع إل الوفاق: لأسبات ب 
فصل: وقد يقال إن كل خلاف في الشريعة كذلك 3 
فصل: وإنما الخللاف الحقيقي ما نشأ عن اتباع اطوى 32 
المسألة الغالفة عشرة: المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة 

أدوار 1 
الأول: دور البحث عن حكم الأحكام ومقاصدها الكلية. 

وصاحب هذه الحال من أهل التقليد 1 
والعافي: دور الوصول إلى كلياتها وتناسي جزثياتها. وهذا محل 

نظر مين 
والغالث: دور الرجوع إلى الجزئيات مع الكليات. وهذا من 

أهل الاجتهاد قطعا 2 
المسألة الرابعة عشرة: في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء 

والاجتهاد العام لجميع اللكلفن واحة كل لق 


فصل: وبالشوع الأول عني الفقهاء» وبالنوع الهافي عني 


سلب2 سلب7 222 الاسم 


السلف الصالح والصوفية الأول 


0 
الطرف العاني في الفتوى: 

وفيه أربع مسائل ا 

المسألة الأولى: المفتي قائم مقام البي 4# 1 

المسألة العانية: تحكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار وس 

المسألة العالعة: من خالف فعلّه قوله لم ينتفع بفتياه 0 

فصل: وهل يلزم المقلد اتباعه حينئذ؟ 3 
المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل 

الناس على الوسط بين الشدة والرخصة ان 


فصل: وقد غلط من زعم أن ترك الترخص حرج وأنه لا 

واسطة بينهما كان 
فصل: نعم للمجتهد أن يأخذ بالأشق في خاصة نفسه مرّاً ام 
فصل: فعليك باستقراء المذاهب لتنظر أيها أقرب إلى القصد 


والتوسط عجوم 
الطرف الغالث: في الاستفتاء والاقتداء» 

وفيه دسع مسائل 1 

المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل لمان 


المسألة العانية: وإنما يسأل أهل الذكرء فإن تعددوا وجب 
الترجيح ينان 
المسألة العالعة: الترجيح إما عام أو خاص. والعام لا يتكون 


القسم الخامس (لامه) ْ كتاب الموافقات 


بالطعن والتجريح للمرجوح 
فصل: وإنما يحكون بذكر الفضائل والمزايا الظاهرة للراجح 
فصل: وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم أن فضلوا بعض 
العلماء أو الصحابة أو الأنبياء بالغض من الآخرين 
المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فبالصدق في الفتياء أعني 
مطابقة العمل للقول 
المسألة الخامسة: هل يُقتدّى بفعل معصوم أو غيره» ولولم 
يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي 
المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقواطهم؟ 
المسألة السابعة: ذكر بعض أوصاف العلماء الذين يصح 


تقايدهم 
المسألة العامئة: يسقط عن العاي التكليف بما لا يعلم حكمه 
إذا لم يجد مفتياً 


فصل: يتصور في هذا العمل أمران: 
المسألة العاسعة: قول المجتهد بالنسبة للعاي كالدليل بالنسبة 
للمجتهد 
كتاب لواحق الاجتهاد 
وفيه نظران: 
النظر الأول: في التعارض والترجيح؛ 
وفيه ثللاث مسائل 


فض 


يض 


اننا 


1 


أ 


حك 


درق 


لفلف 


ال لل ب لب س2 من 


المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في 
نظر المجتهد. وهو ضربان: ضرب لا يمحكن فيه الجمع؛ 
وضرب يمكن فيه الجمع 

المسألة العانية: في التعارض الذي لا يمحكن فيه الجمع» ومنه 
تعارصٌ دليلٍ الطرفين على الواسطة؛ فتلحق أَيّهما أقرب 

فصل: ويرجع إلى الضرب الثاني 

المسألة العالشة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما 
بين جزئيين أو كليين أوكي وجزئي 

فصل: أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء الكتاب 

النظر العاني: في أحكام السؤال والهواب» 
وفيه ست مسائل 

المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب 
المتعلم 

المسألة العانية: الإكثار من الاسئلة مذموم 

فصل: في بيان بعض مواضع ما يحكره فيه السؤال 

المسألة العالعة: الاعتراض على أهل العلم مذموم 

المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع 

المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه 
في الأصول لا من يخالفه 

فصل: تمهيدي للمسألة السادسة 


تضرف 


رفظ 


لوكرف 


ل 


رةه 


1 


القسم الخامس 7 -ا (0+9) دا كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: وأما المناظر لإقناع الغير فلا بد أن تكون 


إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه وك 
فصل: ولا يلزم أن تتكون المقدمات على الوضع المنطقي؛ وقد 
يتكرق هذا سيل عقبلا فل 


(تم الفهرس بحمد اللّه) 


